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أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العريض إلى أولائك الذين وجدت فـيهم السـند   
لا ملـل،  والمدد، والنصح والإرشاد الخالص، كي أمضي نحو هدفي دون كلل و

. فما خطه القدر لي على أيديهم كان نعمة مضـاعفة . همةواثق الخطى، عالي ال
طيلة فترة  نيترافق تيال رقية عواشـرية  ةالمشرف ةالكريم أستاذتيوفي مقدمتهم 

الثاقبة نبراسا يضـيء   االقيمة ونظراته ا، فكانت توجيهاتهالإنجاز لهذا المشروع
، اد خطاه، ويسداويرعاه الي طريق المضي نحو الأفضل، فاالله أسأل أن يحفظه

  .، إنه سميع قريبزوجهاو ا، ويحفظ أهلها، ويحقق مناهاويقضي حوائجه
قادري حسين الأستاذ كما يسعدني أن أتقدم بشكري الخالص إلى أستاذي الفاضل 

الذي شرفت بمعرفته من خلال محاضراته القيمة أثناء دراستنا النظرية وتسييره 
كر ووافر الاحترام على تفضله في المحكم كمدير لكلية الحقوق، فلسيادته كل الش

     .جنة الموقرة لمناقشة هذه الرسالةللارئاسة 
التي شـرفت   الحقوققسم  باتنة" الحاج لخضر"أتقدم إلى كافة أساتذة جامعة كما 

 قريشيوالأستاذ  غضبان مبروكوأخص بالذكر الأستاذ الدكتور  بالانتساب إليها
 ،رحاب شاديةوالأستاذة خير الدين ة شماموالأستاذة  رزيق عماروالأستاذ  علي

الذي أسأل االله أن يسـكنه   بارش سليمانالأستاذ الدكتور إلى روح المغفور له و
  .فسيح جنانه

كما أشكر كل العاملين ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بـالجزائر علـى    
رابة جمساعدتهم لي في الحصول على مراجع هذه الرسالة وأخص بالذكر السيد 

    .بداللهع
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  :موضوع الدراسة: أولا
كانت لها آثار وخيمة على حياة الأبرياء، وإذا  اعرفت البشرية في مراحل تاريخها حروب      

كانت الحروب ظاهرة مستمرة تعتمدها الدول كأداة لسياستها القومية، لا يمكن أن يوضع لها حدا 
صاءات أن مدة الحروب التي عايشتها الأمم فاقت بكثير مدة السلم، فبين ، فقد أثبتت الإحانهائي
حربا أهلية، ذهب ضحيتها  106حربا دولية و 118نشب ما يزيد عن  1980وعام  1816عام 

ملايين الأشخاص، وبالرغم من الضوابط التي تحكم خوض الحرب الناتجة عن الأعراف 
 الذي 1856 لعامباريس  ع الدولي بدءا من تصريحوالاتفاقيات الدولية، التي أرساها المجتم

أغسطس سنة  2 فيالمنعقدة  اتفاقية جنيفتضمن بعض القواعد الخاصة بالحرب البحرية، ثم 
والتي أرست مبدأ العمل الإنساني لحماية   ميدانال في الجرحىالخاصة بتحسن حالة  1864

وبروتوكوليها الإضافيين 1949 عام ل ضحايا النزاعات المسلحة وأخيرا اتفاقيات جنيف الأربع
حرب قامت إلا وخولفت فيها تلك  على أن الإجماع يكاد ينعقد على انه ما من. 1977لعام 

 هملتجاهل أو تالأطراف المتحاربة قد ت وان ،القواعد والأحكام بصفة مستمرة تكاد تكون منظمة
ون للعمل الإنساني دور أساسي في في هذه الحالة يك .العدائيةلأعمال لممارستها  فيهذه القواعد 

حماية ضحايا النزاعات المسلحة وذلك من خلال تدخل أفراد الخدمات الإنسانية القائم على 
المبادئ التي أرستها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي الإنسانية والحياد والاستقلالية وعدم 

مقاتلين وغير الجنيف بالحماية من التحيز، وذلك من أجل إنقاذ الفئات التي شملتها اتفاقيات 
  .مقاتلينال

فطبيعة العمل الإنساني أثناء النزاع المسلح تعد من المهام الخطرة التي تعرض القائمين بها      
. نظر عن الاختطاف والتعذيب والإهانةلإلى انتهاكات تصل إلى حد التصفية الجسدية بغض ا

هذه الفئات المتعددة حماية عامة وحماية خاصة من الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي بأن يولي ل
  .أجل أداء مهامها الإنسانية، أثناء النزاعات المسلحة

حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية نجد أول مؤتمر عقد في نظم وبالرجوع إلى تطور      
فيه  تناول 1863هذا الشأن هو مؤتمر جنيف الدولي الأول الذي عقد في شهر أكتوبر عام 

المشاركون مسألة تحييد المستشفيات العسكرية بصورة دائمة وحماية الموظفين الطبيين أثناء 
ومن ثم فالمؤتمر عبر عن ضرورة تقديم الحماية للإنسان في ظروف . النزاعات المسلحة

التي نصت صراحة  1864وكان من نتائج هذا المؤتمر إبرام اتفاقية جنيف الأولى لعام . الحرب
اية المنشآت الطبية، والموظفين الطبيين، ورجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة، كما على حم

عبرت عن ضرورة حمل شارة مميزة من أجل توفير الحماية أثناء النزاعات المسلحة، وللإشارة 
فإن أول تطبيق لهذه الاتفاقية جاء بعد سنتين من إبرامها إبان الحرب البروسية النمساوية عام 

ثم تلت هذه الاتفاقية باقي اتفاقيات جنيف . وظهرت قيمتها في التزام أطراف النزاع بها 1866
الأخرى التي أكدت حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية ووسعت مجال الفئات التي كانت 

على أفراد الخدمات والوحدات الطبية من القوات العسكرية إلى فئات مدنية تنطوي  ةمقتصر
وهيئات دولية متعددة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية  تحت تنظيمات

للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدفاع المدني وأفراد الإغاثة الذين تم النص عليهم في كل 
وموظفي الأمم  1977والبروتوكولين الإضافيين لعام  1949من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

رتبطين بها وفق ما جاءت به الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن من قبل المتحدة والأفراد الم
  . 1994لعام  الجمعية العامة للأمم المتحدة

  
  :أسباب اختيار البحث: ثانيا

  :إن اختيارنا لهذا الموضوع يعود للأسباب الذاتية والموضوعية التالية      
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ولي الإنساني ورغبتنا في البحث في فالسبب الذاتي يكمن في اهتمامنا بموضوعات القانون الد
  .هذا المجال

  : أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في      
مما يؤثر سلبا على أداء مهامها  تزايد الأعمال العدائية ضد أفراد الخدمات الإنسانية، 

الموكلة إليها وهو الوضع الذي كشفت عنه النزاعات المسلحة التي وقعت في الربع الأخير من 
 .العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين القرن

تعدد أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية وتنوع مهامها أدى في كثير من الأحيان إلى الخلط  
 .بين الفئات، الأمر الذي يتطلب دراسة وافية لكل فئة

 
  :أهمية البحث: ثالثا

اء النزاع المسلح، إن أهمية البحث في موضوع حماية أفراد الخدمات الإنسانية أثن      
يتجلى بوضوح من خلال تنامي ظاهرة النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة من هذا 
القرن، والتي أدت إلى انتهاكات متكررة من أطراف النزاع في حق أفراد الخدمات 
الإنسانية، الأمر الذي يتطلب منا البحث في الأحكام التي تكفل حماية أفراد الخدمات 

خلال الاتفاقيات الدولية والأحكام العرفية ووضعها في شكل دراسة مستقلة  الإنسانية من
لتسهيل على أي باحث الحصول على الأحكام التي خصت هذه الفئات والتعديلات التي لوذلك 

  .طرأت عليها بعد ذلك، مدعمة بآراء وتعليقات من طرف فقهاء القانون الدولي
الغة بالنسبة لأطراف النزاع لاتخاذها كدليل لقواتها كما تعد هذه الدراسة ذات أهمية ب      

 .المسلحة للحد من استهداف أفراد الخدمات الإنسانية أثناء قيامهم  بالمهام الموكلة إليهم
 

:أهداف البحث: رابعا
  :إن من أهم أهداف الدراسة ما يلي  
ى تكاملها وتعميمها إبراز القواعد القانونية المقررة لحماية أفراد الخدمات الإنسانية ومد 

  .على كامل أفراد المنظمات الإنسانية المرخص لها من أطراف النزاع
الوقوف على بعض الفراغات القانونية بخصوص الحماية وضرورة إعادة النظر فيها  

 .من طرف المجتمع الدولي
ية، الرغبة في الكشف عن جوانب الحماية والضمانات التي يتمتع بها أفراد الخدمات الإنسان

 .أثناء أداء مهامهم الإنسانية، ووضعها في مذكرة تكون كمرجع، لأي باحث في هذا المجال
تغطية النقص والمساهمة في إثراء المكتبة القانونية الجزائرية والتي هي بأشد الحاجة  

 إلى هذا النوع من البحوث
  
     :الدراسات السابقة: خامسا 

لخاص بجمع المادة الأولية لإتمام هذه المذكرة لم نجد في من خلال الإطلاع الذي قمنا به ا      
حد علمنا من فقهاء القانون الدولي من تطرق إلى مثل هذه الدراسة بطريقة مستقلة وجمع فيها 
كل الفئات العاملة في المجال الإنساني التي خصتها كل من اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة 

بعض الدراسات القليلة جدا والنادرة التي خصصت لبعض الفئات  بالحماية، ما عدا 1994لعام 
العاملة في المجال الإنساني مثل كتاب حقوق وواجبات أفراد الخدمات الطبية، للدكتورة ألما 
باتشينو استرادا، والتي اقتصرت فيها على أفراد الخدمات الطبية دون التطرق إلى باقي الفئات 

  .ن الدولي الإنسانيالأخرى المحمية بموجب القانو
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الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر " كما يمكن الإشارة إلى رسالة الماجستير بعنوان       
للدكتور محمد حمد العسبلي " والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي الإنساني

لصليب الأحمر ولم والتي اقتصر فيها هو الأخر على دراسة الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر وا
  .تتجاوز دراسته باقي أفراد الفئات الأخرى

        
  :صعوبات البحث: سادسا
بالرغم من وفرة المادة الأولية المتمثلة في الأحكام الخاصة بأصناف أفراد الخدمات       

الإنسانية في كل من اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، فإنه ليس من السهل على 
باحث في هذا المجال أن يتعرض لهذا الموضوع دون أن يجد صعوبات تعيقه في إتمام بحثه  أي

  :وتتمثل أهم هذه الصعوبات في
تنوع وتعدد أصناف أفراد الخدمات الإنسانية، وتشابه الأحكام التي تحكمهم الأمر الذي  

اد المتفرقة في يتطلب من أي باحث في هذا الموضوع التركيز والتدقيق الشديد في جمع المو
 .اتفاقيات جنيف الأربعة وما قبلها ليسهل عليه بعد ذلك التحكم في الأحكام الخاصة بكل فئة

قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع سواء باللغة العربية أو الأجنبية، هذا بالرغم  
ات الإنسانية من وفرة المادة الأولية المتمثلة في كثرة النصوص الواردة في حماية أفراد الخدم

أثناء النزاعات المسلحة في كل من اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة وبعض الاتفاقيات ذات 
 .الصلة، وكذلك القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن

الدراسة السطحية والمتشابهة لأفراد الخدمات الإنسانية التي تعرض لها الفقهاء بطريقة  
دراستهم للقانون الدولي الإنساني، مما يقلل من أهمية عدد المراجع بحيث تصبح  عرضية أثناء

 .وكأنها مرجع واحد
عدم وجود دراسة سابقة تشمل جميع أفراد الخدمات الإنسانية تحدد وضعهم القانوني أثناء  

 .النزاعات المسلحة الدولية
        
  :إشكالية البحث: سابعا
حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية وذلك من خلال الأحكام  بذلت جهود معتبرة لضمان     

والنصوص التي جاءت بها كل من اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الثلاث واتفاقية الأمم 
المتحدة الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والآليات الوقائية 

  .ليةوالردعية الوطنية منها والدو
ولم تأت هذه الجهود إلا كدلالة على الولاية التي أولاها المجتمع الدولي لحماية أفراد     

الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية تحسبا لما قد يتعرضون له أثناء قيامهم 
  .    بمهامهم الإنسانية

الحماية التي أقرها القانون الحماية التي أقرها القانون   مدى كفايةمدى كفايةومن هنا تدور إشكالية البحث والتي تكمن في       
الدولي الإنساني العرفي والاتفاقي لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولي الإنساني العرفي والاتفاقي لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة 

  الدولية وغير الدولية؟الدولية وغير الدولية؟
  :ويندرج تحت هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية

وم أفراد وأعيان هل وفق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة بتحديد مفه      
 .الخدمات الإنسانية؟

ما هي أوجه القصور والثغرات التي اعترت بعض الأحكام الواردة بخصوص أفراد       
 .وأعيان الخدمات الإنسانية؟



 ة ـمقدم

 

إلى أي مدى وفقت الدول في اتخاذ الآليات اللازمة لوضع أحكام اتفاقيات جنيف 
 .موضع التنفيذ الداخلي؟

الدولية في ضمان تنفيذ أحكام حماية أفراد وأعيان الخدمات ما مدى فعالية الآليات 
 .الإنسانية؟

 هل للحماية الدولية معايير ثابتة تطبق على جميع المنظمات الإنسانية ؟ 
  

  :منهج البحث: ثامنا
اعتمادنا في دارسة هذه المذكرة على المنهج التحليلي لاتخاذه كوسيلة لتحليل موقف الفقه      

ين في شأن حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى تحليل نصوص والعمل الدولي
الاتفاقيات التي قررت لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية للوقوف على أوجه القصور الذي 

  .اعتراها
 كما استعنا بمنهج المقارنة في كثير من الحالات خاصة بين الحماية المقررة لأفراد وأعيان     

الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وتلك التي أقرت أثناء النزاعات المسلحة غير 
الدولية، وذلك للاستفادة منها في تطوير وسد الفراغ الذي يعتري حماية أفراد وأعيان الخدمات 

  .الإنسانية في كلا النوعين من النزاعات
قوف على المراحل التاريخية التي عرفها التنظيم الدولي أما المنهج التاريخي استعنا به  للو     

لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وذلك منذ القرن التاسع عشر 
وحتى إبرام اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي 

ووصولا إلى البروتوكول الإضافي الثالث  1994تبطين بها عام الأمم المتحدة والأفراد المر
  .2005المتعلق بتوحيد الشارة لعام 

  

  :خطة البحث: تاسعا
على ضوء ما سبق سوف نتناول موضوع البحث بالدراسة والتحليل من خلال الفصلين       
  :التاليين
لخدمات الإنسانية وقد قسَمت تناول فيه الوضع القانوني لأفراد وأعيان ان: الفصل الأول      

  :هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
بدءا بتطور نظم  أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية  مفهومتحدثت عن : في المبحث الأول      

ما  على ضوءحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية ومحاولة تعريف فئات الخدمات الإنسانية 
واتفاقية  1949إلى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1977البروتوكول الإضافي الأول  جاء به

  . الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
تناولت فيهما الحماية المقررة لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية : في المبحث الثاني والثالث      

، وذلك من خلال توضيح الأحكام التي جاءت بها أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
  .اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الثلاث والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة

  :تناولت فيه آليات الحماية لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية في مبحثين: أما الفصل الثاني      
وقائية منها والرادعة، التي التزمت الأطراف تناولت الآليات الوطنية ال: في المبحث الأول      

السامية المتعاقدة بإنشائها للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية 
  .مهام الإنسانيةالب القيامأثناء 
تناولت الآليات الدولية الخاصة بتنفيذ القواعد الخاصة بحماية أفراد : في المبحث الثاني      

أعيان الخدمات الإنسانية والتي تم النص عليها من خلال الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف و
والاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية  1977الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

  .1998الدولية لعام 



 ة ـمقدم

 

  .وأخيرا النتائج والاقتراحات   
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  : الفصل الأول
الخدمات وأعيان  فرادالوضع القانوني لأ

  الإنسانية
  أثناء النزاع المسلح 

  

  أفراد وأعيان الخدمات الإنسانيةمفهوم :المبحث الأول 

  لأفراد الخدمات الإنسانية الحماية المقررة:المبحث الثاني

  الحماية المقررة لأعيان الخدمات الإنسانية:  المبحث الثالث     
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الفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين، فقد كانت  لم تعرف المجتمعات القديمة في حروبها
 1859الحروب تدار بين الأطراف، دون مراعاة هذا التمييز، وعلى إثر معركة سولفارينو لعام 

التي خلفت الآلاف من الضحايا دون أن يجدوا من ينقذهم الأمر الذي أدى برجل  الشهيرة،
تذكار  - منظر المروع بكتابة تذكاره الشهيرهنري دونان بعد ما راعه ذلك ال الأعمال السويسري

من خلاله حاول إقناع المجتمع الدولي آنذاك  بإرساء قواعد إنسانية للحد من  -من سولفرينو
، والتي تعرف 1864 عام المأساة التي تخلفها الحروب، فأثمرت دعوته بميلاد أول اتفاقية في

بحياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل  باتفاقية جنيف الأولى، التي تضمنت عشرة مواد تتعلق
الصحي وأعوان الخدمات الصحية واحترام المتطوعين المدنيين الذين يساهمون في أعمال 
الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز ونصت على حمل شارة خاصة هي صليب أحمر 

د الخدمات الإنسانية وتم على رقعة بيضاء، وانطلاقا من هذه الاتفاقية تم الإعلان عن ميلاد أفرا
ضمن قسم غير المقاتلين، لتفتح باب العمل  1874تصنيفهم بعد ذلك في إعلان بروكسل 

الإنساني، أمام الأطراف المتنازعة، ولم يتوقف المجتمع الدولي عند أحكام هذه الاتفاقية، بل 
عصر الحديث عرف بعدها اتفاقيات أخرى جاءت لتنظم أساليب ووسائل القتال التي عرفها ال

بحكم التطور التكنولوجي، وآخر ما توصل إليه المجتمع الدولي بخصوص حماية أفراد وأعيان 
 2005و1977وبروتوكولاتها الإضافية لعام  1949الخدمات الإنسانية اتفاقيات جنيف الأربع 

وجت والتي ت. 1968والجهود التي بذلتها بعد ذلك الأمم المتحدة خاصة بعد مؤتمر طهران لسنة 
في الأخير باتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 

1994.  
نحاول تقسيم هذا الفصل الخاص بالوضع القانوني لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء        

  :النزاع المسلح في المباحث الثلاث التالية
  .د وأعيان الخدمات الإنسانيةمفهوم أفرا: المبحث الأول
  .الحماية المقررة لأفراد الخدمات الإنسانية: المبحث الثاني
  .الحماية المقررة للأعيان الخدمات الإنسانية: المبحث الثالث

  
  المبحث الأول

  الخدمات الإنسانية وأعيان مفهوم أفراد
  

تطورها، إلى محاولة سد  تهدف قواعد القانون الدولي الإنساني في كل مرحلة من مراحل      
الثغرات وإعطاء بعد أكبر للجانب الإنساني، وذلك لتجنب ويلات النزاعات المسلحة والحد منها، 
ويعد مفهوم أفراد الخدمات الإنسانية والممتلكات الملحقة بهم من بين المواضيع التي تم ضبطها 

م، واتفاقية الأمم المتحـدة  1977بقواعد قانونية قررت مؤخرا في البروتوكول الإضافي الأول 
وهـذا للحـد مـن     1994الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعـام  

الخلافات التي قد تحدث بين أطراف النزاع في تعريف فئات أفراد الخدمات الإنسانية وتمييزهم 
مفهـوم أفـراد وأعيـان    عن المقاتلين والأهداف العسكرية، الأمر الذي يتطلب منا التطرق إلى 

  :الخدمات الإنسانية في المطالب التالية
  حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية نظم تطور: المطلب الأول
  .مفهوم أفراد الخدمات الإنسانية: المطلب الثاني
  . مفهوم أعيان الخدمات الإنسانية: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  الإنسانيةالخدمات تطور نظم حماية أفراد وأعيان 

 
كن هنالك أي أنظمة عسكرية راسخة لإسعاف تلم  ،19حتى منتصف القرن التاسع عشر       

الجرحى  آمنة ومحمية دولياً لتأمين ولا هيئات .الإصابات الناجمة عن الحروب ورعاية
لنزاع وكان الاهتمام بالعمل الإنساني أثناء ا. ومعالجة للمصابين في ساحات المعارك والمرضى

الأعمال السويسري هنري دونان إلى  سافر رجلمنذ ، 1859 جويلية\في يونيوالمسلح بداية 
الثّالث بهدف مناقشة الصعوبات في إجراء الأعمال  إيطاليا لمقابلة الإمبراطورِ الفرنسيِ نابليون

عندما وصل إلى البلدة . تحت الاحتلال الفرنسي والتي كانت في ذلك الوقت في الجزائر،
والتي كانت ضد القوات  .شهد معركة سولفرينو .حزيران 24الصغيرة سولفرينو في مساء 

 .شخص 40000مجروحاً في ساحة المعركة حوالي  وفي يوم واحد مات أو بقي .النمساوية
وقلة المسعفين والأطباء وعدم  الجنود المجروحينِ، ومعاناة ج الحرب الفظيعةائصُدم هنري بنت

تركت المعركة أثر عميق في نفس هنري لمدة  .الجثث لانتشالدخول قدرة أي شخص من ال
نجح في تنظيم مستوى رائع من المساعدة ، وقد الجرحى طويلة وقد كرّس نفسه آنذاك لمساعدة
بعد ذلك وعندما كان في بيته في  .المساعدة دون أي تمييز للإغاثة بتحفيز السكان المحليين على

أرسلَ نسخَ الكتابِ . 1862سولفرينو الذي نَشرَه بمالِه الخاصِ في  راكتذجنيف قرّر كتابة كتاب 
دَعا لتشكيلِ منظماتِ الإغاثة . السياسيةِ والعسكريةِ القياديةِ في كافة أنحاء أوروبا إلى الشخصيات

 .الوطنيةِ بشكل واضح للمُسَاعَدَة على رِعاية الجنود المجروحينِ في حالة الحربِ الطوعيةِ
المجروحين في  أنه دَعا إلى تطويرِ المعاهداتِ الدوليةِ لضمان الحيادِ وحمايةِ بالإضافة إلى

فأثمرت دعوة هنري دونان . )1(الميدانية إلى حماية الأطباء والمستشفياتوساحات المعارك 
ثم  1906ثم تلتها اتفاقية جنيف لعام  1864بميلاد أول اتفاقية وهي اتفاقية جنيف الأولى لعام 

 1977لعام  ةوبروتوكولاتها الثلاث 1949ثم اتفاقيات جنيف الأربع لعام  1929يف اتفاقية جن
القواعد التي تشير إلى حماية أفراد نظم تطور  الوقوف علىالأمر الذي يتطلب منا  2005و

أفراد الخدمات الطبية والروحية ب الخاصةوأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة 
موظفي الأمم و) القرع الثالث(أفراد الدفاع المدني و) الفرع الثاني(أفراد الإغاثة و) الفرع الأول(

  ).الفرع الرابع(المتحدة 
  

  :الفرع الأول
  تطور نظم حماية أفراد وأعيان الخدمات الطبية والروحية

  
أول اتفاقية جاءت لتنص على قواعد إنسانية تعتبر  1864تعد اتفاقية جنيف الأولى لعام       

لأساس القانوني لحماية الفرد في وقت الحرب منذ ذلك الحين، وقد أشارت هذه الاتفاقية لأول ا
مرة في تاريخ التقنين الدولي وبصريح العبارة إلى أفراد الخدمات الطبية والروحية في موادها 

الأولى التي تقضي بتعريف حياد الوحدات الطبية وأفرادها بمن فيهم المدنيون  ةالخمس
عون، ولا يفهم من خلال هذا الكلام أن المجتمع الدولي آنذاك لم يكن يحترم مبدأ حظر المتطو

في العرف وكانت مرعية إلى حد ما عبر التاريخ في  اقتل الجرحى فإن هذا المبدأ كان موجود

                                                 
، 5 الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، طهنري دونان، تذكار سولفارينو، تعريب الدكتور سامي جرس، اللجنة ) 1(

  .وما بعدها 15، ص 2005
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كثير من الحروب، وإنما الأمر الأساسي الذي كان يؤكد عليه واضعو الاتفاقية هو الحصول 
ني خاص يسمى الحياد لأفراد الخدمات الطبية والروحية، الذي من خلاله يتم على مركز قانو

تقديم الإسعافات للجرحى، ثم إعادتهم إلى القوات المسلحة التابعين لها في حالة القبض عليهم، 
على ترك أطبائها وممرضيها  تطمئنالأمر الذي يجعل القيادة العسكرية من كلا أطراف النزاع 

فقدانهم في حالات الانسحاب، وهذا ما كان يحدث لهم كثيرا في الحروب  رفقة الجرحى دون
         )1(.السابقة
لقيت الاتفاقية أول تطبيق لها بعد عامين من إبرامها أثناء الحرب النمساوية البروسية عام       
حيث شكلت بروسيا المنضمة إلى اتفاقية جنيف ضمن قواتها العسكرية أفراد الخدمات  1866

لطبية ووحدات طبية منظمة تنظيما كاملا ساعدها في إنقاذ الجرحى والمرضى من العسكريين ا
الذين شاركوا في المعركة، بخلاف القوات النمساوية التي لم تكن قد انضمت إلى الاتفاقية فقد 
ترك جيشها جرحاه وراءه أثناء انسحابه محرومين من الرعايا الطبية، الأمر الذي يعطي أهمية 

  )2(.رة لما يمكن أن تقوم به التشكيلات الطبية في إنقاذ حياة ضحايا النزاعات المسلحةكبي

باتفاقية  1864ن عاما تم تنقيح اتفاقية جنيف الأولى لعام ين وأربعيبعد مرور أكثر من اثن      
والتي  1906جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان لعام 

جديدة للحماية لما أسمته الوحدات والمؤسسات الطبية المرافقة للجيوش المخصصة  أضافت أسسا
لإسعاف الجرحى والمرضى، بما في ذلك الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، ووسعت مادتها 
التاسعة من نطاق تطبيق حماية الضحايا، فقد أصبحت تشمل حماية الأشخاص الذين يعهد إليهم 

ى والمرضى وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم، وكذلك حماية أفراد القوات بمهمة البحث عن الجرح
المسلحة المدربون خصيصا أو كحاملي نقالات، كما ضمنت حماية الإداريين العاملين في 

  )3(.ن بالقوات المسلحةيالوحدات الطبية، كما أقرت حماية رجال الدين الملحق
من قبل  1906قت اتفاقية جنيف لعام طب 1918 -1914وخلال الحرب العالمية الأولى       

جميع الأطراف المتنازعة واحترمت أحكامها الخاصة بأفراد الخدمات الطبية باستثناء النص 
الذي يوجب إعادة أفراد الخدمات الطبية إلى أوطانهم، فقد خالفه المتحاربون واحتفظوا في 

اطنيهم الأسرى، حيث بقي معسكرات الأسر بنسبة كبيرة من الأطباء والممرضين للعناية بمو
العديد من الأفراد التابعين للجمعيات الوطنية ولعدة شهور كأسرى وذلك بحجة إبقاء هؤلاء 
الأفراد لمواجهة كارثة الأمراض والأوبئة التي اجتاحت العالم في ذلك الوقت بسبب تلك 

           )4(.الحرب

ن للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ونفس الوضع عاشه أفراد الخدمات الطبية التابعي      
باستثناء أفراد الوحدات الطبية العسكرية في الحرب العالمية الثانية بالرغم من تنقيح اتفاقية 

بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في  1929باتفاقية جنيف  1906جنيف لعام 
معاملة قاسية حيث استخدم البعض  الميدان، فقد واجه أفراد الجمعيات الوطنية الذين تم إبقائهم

منهم في أعمال لا تمت بصلة إلى وظائفهم مما أدى باللجنة الدولية للصليب الأحمر بتذكير 

                                                 
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي   )1(

 .166-165ص   1995الإنساني ، رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، 
 .166-165ص  المرجع نفسه  )2(
، 1997عمر سعد االله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  )3(

 .59-58ص
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي  )4(

 .170 -169نساني، المرجع السابق، ص الإ



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

جميع الأطراف المتحاربة بالحماية التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد بموجب اتفاقية جنيف لعام 
كرية، أو إعادتهم إلى وضرورة معاملتهم نفس معاملة أفراد الخدمات الطبية العس 1929

أوطانهم، وقد نجحت جهود اللجنة الدولية حيث أعيد الكثير منهم، وأبقي البعض الأخر للمساعدة 
   )1(.في مواجهة الأمراض والأوبئة التي اجتاحت معسكرات أسرى الحرب

ما لم تطور حماية أفراد الخدمات الطبية ب 1929والملفت للانتباه أن اتفاقية جنيف لعام       
من الاتفاقية على وجوب حماية أفراد الوحدات الطبية ) 10(يكفي فقد اكتفت بالنص في المادة 

التابعة للجمعيات الطوعية، كالأفراد المسئولين عن المستشفيات والمركبات الطبية، كما خصت 
من نفس الاتفاقية على حماية الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن الجرحى ) 9(المادة 

   )2(.وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم والمرضى
لتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في  1949وتأتي اتفاقية جنيف الأولى لعام       

بنسق جديد يختلف  1864الميدان، والتي تعد الاتفاقية الثالثة التي تنقح اتفاقية جنيف الأولى لعام 
قاعدة لإزالة الغموض كمساواة أفراد عن الاتفاقيات السابقة، وذلك بتلافي الصيغ العامة لأي 

الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من جمعيات الإسعاف الطوعية 
المعترف بها والمرخص لها، بأفراد الخدمات الطبية العسكرية شريطة خضوع أفراد هذه 

غير الدولية ولأول  كما أخضعت النزاعات المسلحة )3(.الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية
مرة في المادة الثالثة المشتركة، غير أنها لم تنص صراحة على حماية أفراد الخدمات الطبية، 

      )4(.واقتصر النص على وجوب حماية الجرحى والمرضى والاعتناء بهم
المشاكل التي ظهرت بناءا  تلاءمبحلول  1949وقد جاءت اتفاقيات جنيف الأربع لعام       
جارب الحرب العالمية الثانية، غير أن النزاعات المسلحة لم تتوقف، حيث ظهرت على ت

منازعات مسلحة جديدة خلفت أحداث كان لها تأثير كبير على ضحايا هذه المنازعات، منها 
مما اضطرت اللجنة . النزاعات المسلحة التي خاضتها شعوب أفريقيا وآسيا لنيل استقلالها

مراجعة نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لعام لاصر الحركة الدولية الدولية وبالتعاون مع عن
بالتصديق على كل من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  1949

عات اوالبروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النز 1977المسلحة الدولية لعام 
منه التي ) 8(الأول بإضافات هامة خاصة في المادة  فجاء. 1977المسلحة غير الدولية لعام 

  . جاءت بمصطلحات تخص تعريفات أفراد الخدمات الإنسانية
أما البروتوكول الإضافي الثاني فقد نص ولأول مرة بصريح العبارة على وجوب حماية       

). 10(و ) 9(أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية في كل من المادتين 
  .وهي نفس الحماية التي منحت لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية

  
  
  

                                                 
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي   )1(

 .172 -171المرجع السابق، ص  الإنساني،
 .96-95عمر سعد االله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )2(
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي   )3(

 .173الإنساني،المرجع السابق، ص 
رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عين  )4(

 .164، ص 2001، شمس، كلية الحقوق
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  :الفرع الثاني
  حماية أفراد وأعيان الإغاثةنظم تطور 

  
لم يعط المجتمع الدولي في بداية تقنينه للعمل الإنساني أي دور لأفراد الإغاثة مثلما أولاها       

لطبية، بقدر ما ركز في بداية تقنينه على ضرورة المساعدات الإنسانية، خاصة لأفراد الخدمات ا
بعدما أصبحت العقوبات الاقتصادية تستعمل من قبل الدول كوسيلة للضغط على الدولة المعادية 
وعزلها اقتصاديا، الأمر الذي أثر بصفة مباشرة على المدنيين وعلى الذين لم يعودوا قادرين 

وهذا يتنافى مع المبادئ اتفاقيات جنيف خاصة منها واجب . الأعمال العدائية على المشاركة في
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وواجب ضمان احترام وحماية الأفراد غير المشاركين أو 

  )1(.الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ومعاملتهم معاملة إنسانية
تائج السلبية التي نتجت عن فرض العقوبات الاقتصادية قامت اللجنة وعلى إثر هذه الن      

الدولية للصليب الأحمر على أعقاب الحرب العالمية الثانية بعدة مؤتمرات لدراسة الآثار السلبية 
للعقوبات الاقتصادية على المدنيين ودعت الحكومات إلى رفع الحظر على بعض المواد 

قاء المواطنين على قيد الحياة مثل الأدوية والعتاد الطبي والمواد الأساسية التي لا غنى عنها لب
الغذائية والألبسة، وذلك لحماية بعض الفئات من المدنيين، مما أدي في أخر الأمر إلى التصديق 

التي تلزم الأطراف ) 23(على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وإدراج المادة 
  )2(.مرور جميع الرسالاتالمتعاقدة بمنح حرية 

ونظرا للتطور الذي شهدته النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بعد الحرب العالمية       
ينص ولأول مرة في القسم الثاني منه  1977الثانية فقد جاء البروتوكول الإضافي الأول لعام 

لى حماية الأفراد على النص ع )3()71(والمادة ) 3(و) 2(فقرة ) 70(في كل من المادة 
المتعلق  1977المشاركون في أعمال الغوث، بينما لا يتضمن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

بالنزاعات المسلحة غير الدولية نصا محدد بشأن حماية أفراد الغوث الإنساني، واكتفى في المادة 
   )4(.بالنص على تنظيم أعمال الغوث لصالح السكان المدنيين) 18(

                
  :الفرع الثالث

  حماية أفراد وأعيان الدفاع المدنينظم تطور 
  

عرف العالم في العصر الحديث حروب حديثة استعملت فيها أسلحة متطورة وفتاكـة لـم         
تعرفها الأجيال السابقة، مما تسببت في انتهاك أعراف وقوانين الحرب، وذلك بخرق مبدأ التمييز 

مقاتلين، منذ بداية الحربين العالمية الأولى والثانية، وخاصة هذه الأخيـرة  بين المقاتلين وغير ال
                                                 

، >>الإنجازات والفجوات: التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة<< روث أبريل، ستولفز   )1(
 . 192، ص 855المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد رقم 

(2)  J. PICTET (éd.), Commentaire de la 4eme  convention de Genève de 1949, relative a la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève,CICR,1952, pp. 192,193. 

إلى الظروف التي دعت إلى  71عند تعليقهم على  المادة   1977لم يتطرق شراح البروتوكول الإضافي الأول لعام  (3)
د يعود السبب في إقرار هذه المادة  إلى حاجة تأمين الخاصة بالأفراد المشاركين في أعمال الغوث، وق 71إدراج المادة 

إلى ضحايا  النزاعات المسلحة، كما يعد وجود أفراد الغوث وإشرافهم على توزيع أعمال الغوث  االإرساليات وإيصاله
  .من العوامل النفسية التي تساعد في  رفع معنويات ضحايا النزاعات المسلحة

بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد لأول، اللجنة الدولية  –زوالد ماري هنكرتس  ولويز دو –جون   )4(
 . 95ص . 2007للصليب الأحمر، القاهرة، 
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، كمحطات الكهربـاء ومصـادر الميـاه    )1(التي سجلت فيها استهداف المدنيين والأعيان المدنية
والطرق والجسور، وتدمير المحاصيل الزراعية وعرقلة إمدادات الإغاثة، مما تسبب في وجـود  

الأنقاض، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود هيئة إنسانية تتكفـل   قتلى وجرحى ومرضى تحت
بحماية المدنيين جراء الضربات العشوائية التي لا تميز بين المقاتلين وغير المقـاتلين، والتـي   
عرفت فيما بعد بموظفي الدفاع المدني والتي تم ذكرها بصورة غير مباشرة في الفقرة الأخيـرة  

بشأن حماية الأشخاص المـدنيين فـي وقـت     1949ة جنيف الرابعة من اتفاقي) 63(من المادة 
وقد تم صياغة هذا النص بفضل الدور الذي لعبته هذه الهيئات الخاصة أثنـاء الحـرب   . الحرب

العالمية الثانية، في حماية المدنيين من آثار القصف ودورها فـي عمليـات الإنقـاذ وتوزيـع     
كافية ولا يمكن لها تغطية عمل يبدو من الأهميـة بمكـان    إلا أن هذه الأحكام لم تكن )2(.الإغاثة

خاصة الدور الذي يقوم به أفراد الدفاع المدني أثناء النزاعات المسلحة في مسـاعدة المـدنيين،   
على  1954وهذا ما أشارت إليه الدراسة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 

، وقد اقتصرت أحكام المادة على )3(لحماية أجهزة الدفاع المدني غير كافية) 63(أن أحكام المادة 
موضوع الدفاع المدني في الأراضي المحتلة فقـط دون أن تتعـدى إلـى غيرهـا، ممـا أدى      

بإقرار نصوص صـريحة فـي البروتوكـول    ) 1977-1974المؤتمر الدبلوماسي (بالمؤتمرين
  )4(.يام بمهامهم الإنسانيةلتشمل حمايتهم أثناء الق. 1977الإضافي الأول لسنة 

  

  :الفرع الرابع
  حماية موظفي الأمم المتحدة وأعيانهمنظم تطور 

  
مبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة والتي الالأمم المتحدة وفق  يتندرج حماية موظف      

ها ئاتهدف إلى حظر استعمال القوة وإحلال السلام بين الأمم، وقد عرفت الأمم المتحدة منذ إنش
جهودا كبيرة للحد من النزاعات التي تثور بين الحين والأخر، فأنشأت لهذا الغرض  1945عام 

قوات لحفظ السلام والتي باشرت أول مهمة لها في إشرافها على مراقبة الهدنة بين الهند 
وقد تركزت مهمات حفظ السلام خلال فترة الحرب  1948وباكستان والنزاع في فلسطين عام 

في مراقبة أطراف النزاع في مدى التزامها بالهدنة وإعطائها الفرصة اللازمة لبحث  الباردة
مسألة التوصل إلى تسوية دائمة من خلال المفاوضات وهذا الدور يأتي بعد وقف إطلاق النار 

  )5(.مما يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها موظفي الأمم المتحدة أثناء القيام بمهامهم

يد دور الأمم المتحدة في مختلف نزاعات العالم خاصة بعد نهاية الحرب الباردة ومع تزا      
بادرت بعض الدول إلى تبني فكرة معاهدة تعني بحماية موظفي الأمم المتحدة  1990عام 

                                                 
أثبتت الإحصائيات نسبة  ارتفاع الخسائر بين السكان المدنيين في الحروب الحديثة، ففي الحرب العالمية الأولى كان  )1(

وفي الحرب العالمية الثانية كان هناك مقابل كل قتيل واحد . ين قتيلا من الجنودهناك قتيل واحد من المدنيين مقابل عشر
 كمالأنظر  وفي الحرب الكورية ارتفع عدد المدنيين إلى خمسة مدنيين مقابل جندي واحد. من المدنيين قتيل من الجنود

 .1997، بيروت، 1ر والتوزيع، طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنش النزاع المسلح والقانون الدولي العام، ،حماد
   .16ص

(2)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention IV, op. cit.,. p.358. 
محمد حمد العسبلي،المركز القانوني لأسرى الحرب،في القانون الدولي الإنساني،رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة )3(

  .339، 338 ة، ص، ليبيا، منشأة المعارف بالإسكندريسقار يون
 .339 المرجع نفسه   )4(
 .6-5غسان الجندي، أركيولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السلام الدولية، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، ص   )5(
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اتفاقية بشأن ) 49(والأفراد المرتبطين بها، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
  )1(.سلامتهم

حماية أفراد الخدمات الإنسانية، نظم ومن خلال هذه الإطلالة السريعة لمراحل تطور       
يتطلب منا التطرق في المطلب الموالي إلى مفهوم أفراد الخدمات الإنسانية من خلال الاجتهادات 

  . الفقهية والأحكام التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية
           

  المطلب الثاني
  دمات الإنسانيةمفهوم أفراد الخ

  
يطلق تعبير أفراد الخدمات الإنسانية على جميع الأشخاص الذين توكل إليهم مهام إنسانية        

سواء من طرف الدول أو من طرف هيئات وطنية أو دولية التـي يسـتفيد منهـا الأشـخاص     
وقد تعددت المحميون طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومنها ما هو معنوي وما هو مادي، 

تلك الخدمات وتنوعت بالإضافة إلى أن القائمين بها أو المشرفين عليها لا يمثلون فريقا واحـدا  
متجانسا، بل يتبعون منظمات وهيئات مختلفة وبالرجوع إلى نصوص اتفاقيات جنيف الأربعـة  

نـزاع  وبروتوكولاتها الإضافية قد خصت حماية أفراد الخدمات الإنسانية التابعين لأطـراف ال 
  : وللمنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية وهؤلاء الأفراد هم

 أفراد الخدمات الطبية والروحية -
 أفراد جمعيات الإغاثة الطوعية -
 أفراد الدفاع المدني -
  .)2(موظفو الأمم المتحدة -

تفاقيـات  وبعض الا كل فئة وفق الاجتهادات الفقهية مفهوم تعريفالأمر الذي يتطلب منا        
الدولية التي نصت صراحة على تعريف أفراد الخدمات الإنسانية مثل البروتوكـول الإضـافي   

واتفاقية الأمم المتحدة بشأن سـلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة والأطـراف       1997الأول لعام 
 .  1994المرتبطين بها لعام 

         
  الفرع الأول

  أفراد الخدمات الطبية والروحية مفهوم
  

لم تعط اتفاقيات جنيف في المراحل التي مرت بها تعريفا صريحا لأفراد الخدمات الطبية        
والروحية ، بقدر ما ركزت على ضرورة وجودهم من أجل حماية الجرحى والمرضـى أثنـاء   

إلى اتفاقيات جنيف المتعلـق بحمايـة    الملحق ويعد البروتوكول الإضافي الأول. النزاع المسلح
أول من تطرق إلـى تعريـف أفـراد الخـدمات      1977المسلحة الدولية لعام  ضحايا النزاعات

وخص في كـل مـن   ) 8(الإنسانية، فقد حدد تعريف أفراد الخدمات الإنسانية في المادة الثامنة
 مفهـوم ين الفقرتين نتطرق إلى ذأفراد الخدمات الطبية والروحية، من خلال ه). د(و) ج(الفقرة 

  ).ثانيا(ثم أفراد الخدمات الروحية ) أولا(ية كل من أفراد الخدمات الطب
  
  

                                                 
 .09/12/1994بتاريخ  49/59قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )1(
 .312،313،ص)ب،س،ط(ة العربية، القاهرة،الإنساني، دار النهض سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي )2(
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  مفهوم أفراد الخدمات الطبية: أولا
  

لم يقتصر مفهوم أفراد الخدمات الطبية على العاملين في المجال الطبي فقط، بـل شـمل         
. الأفراد المتفرغين لإدارة الوحدات الطبية، والقائمين على النقل الطبي ووسائط النقـل الطبـي  

صنافهم والجهات التي يحق لها ممارسة مهام الخدمات الإنسانية، وبالرغم من التعريـف  وحدد أ
على نظـرة  أولا المدرج في المادة الثامنة، لأفراد الخدمات الطبية، فإنه لا يمنعنا من أن نعرج 

ثم بعد ذلك نقارن أيهما أقـرب   ،بعض الفقهاء في كيفية معالجتهم لتعريف أفراد الخدمات الطبية
   .ا ورد في المادة السالفة الذكر من البروتوكول الإضافي الأوللم
  .لأفراد الخدمات الطبية التعريف الفقهي  .1

  : عرف الدكتور عامر الزمالي أفراد الخدمات الإنسانية من خلال تحديد فئاتها إلى     
 .المتفرغون تماما للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى أو نقلهم أو معالجتهم -
 .متفرغون تماما لإدارة الوحدات والمنشآت الطبيةال -
العسكريون المدربون بالخصوص للعمل عند الحاجـة كممرضـين أو حـاملين مسـاعدين      -

   )1(.للنقالات والقيام بالبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى أو نقلهم أو معالجتهم
الطبية من خلال وظائفها  أما فرنسواز بوشيه سولنييه، فقد حدد مصطلح أفراد الخدمات         

  :في النقاط التالية
البحث عن، وجمع، ونقل، وتشخيص، أو معالجة بما في ذلك الإسعافات الأولية، للجرحى  - 

 والمرضى والغرقى؛
 الوقاية من المرض؛ -
 .إدارة وتشغيل الوحدات الطبية أو وسائط النقل -
طبية مثل المستشـفيات ووحـدات   ويشمل المصطلح كذلك الأشخاص المعنيين في وحدات      

وأخيرا تغطي كذلك الموظفين الطبيـين  . مماثلة أخرى مكرسة للأهداف الطبية المذكورة أعلاه
العسكريين والمدنيين التابعين لأحد أطراف النزاع، وموظفي منظمات الإغاثة الدولية، وأولئـك  

                  )2(.المخصصين لأجهزة الدفاع المدني
: جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك أفراد الخدمات الطبيـة بـأنهم   وعرفهم كلا من     

 الجرحـى،  الأشخاص الذين يوكل إليهم طرف في النزاع مهمة القيام حصريا بالبحـث عـن  "
معالجتهم، بما في ذلك  ونقلهم وتشخيص حالاتهم أو وجمعهم، والمرضى،والمنكوبين في البحار،

الأمراض، وبإدارة الوحدات الطبية، أو بتشغيل أو إدارة  خدمات الإسعاف الأولية، والوقاية من
  :مؤقتة وتشمل عبارة أفراد الخدمات الطبية على وتكون هذه المهمة إما دائمة أو. النقل الطبي

ن كانوا أم مـدنيين، بمـن فـيهم    ييعسكر أفراد الخدمات الطبية التابعين لطرف في النزاع، -
والثانية، والأشخاص التابعون لأجهزة الدفاع  الأولىن في اتفاقية جنيف يالأشخاص المذكور

 المدني؛
أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمـر أو الهـلال الأحمـر الوطنيـة      - 

وجمعيات الغوث الطوعية الأخرى المعترف بها والمرخص لها، وفقا للأصول المرعيـة،  
 لية للصليب الأحمر؛من قبل طرف في النزاع، بما في ذلك اللجنة الدو

                                                 
عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب  )1(

 .60، ص1997تونس،الأحمر، 
مة، أحمد مسعود، مراجعة،عامر الزمالي، مديحة فرنسواز بوشيه سولينييه، القاموس العلمي للقانون الإنساني، ترج )2(

 .156،ص2005مسعود، دار العلم للملايين، لبنان الطبعة الأولى،
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أفراد الخدمات الطبية الذين تضعهم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرف في النزاع، أو  -
الذين تضعهم جمعية غوث معترف بها ومرخص لها من دولة محايدة أو دولة ليست طرفا 
في النزاع، أو الذين تضعهم منظمة إنسانية دولية غير منحـازة بتصـرف طـرف فيـه،     

  .)1("إنسانية ولأغراض
  .لأفراد الخدمات الطبية التعريف ألاتفاقي .2

أما فيما يخص التعريف ألاتفاقي الذي جاء به البروتوكول الإضافي الأول في نص الفقـرة       
أفراد الخدمات الطبية هم الأشخاص الذين يخصصهم  :" من المادة الثامنة التي نصت على) ج(

 ـ(ة دون غيرها المذكورة في الفقـرة أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبي وإمـا لإدارة  ) هـ
الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص 

  :دائما أو وقتيا ويشمل التعبير
أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أو مدنيين تابعين لأحد أطراف النزاع بمن فـيهم   .1

مذكورين في الاتفاقيتين الأولى والثانية، وأولئك المخصصون لأجهزة الـدفاع  من الأفراد ال
  .المدني

الهلال الأحمر ولأسد ( أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية  .2
وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعتـرف بهـا    )2()والشمس الأحمرين

 .النزاع وفقا للأصول المرعيةويرخص لها أحد أطراف 
أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها فـي   .3

 ).الفقرة الثانية من المادة التاسعة
أن تعريفها جاء ليشمل جميع أفراد الخدمات ) 8(من المادة ) ج(يتبين من خلال نص الفقرة      

أطراف النزاع للأغراض الطبية أي الذين يقومون بالمهام الطبيـة  الطبية الذين يخصصهم أحد 
) ج(ولم تقتصر الفقرة  ،دون غيرها، وكذلك القائمين على الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي

على تعريف أفراد الخدمات الطبية بل صنفتهم حسب الاختصاص والجهات التي ينتمون إليهـا،  
من البروتوكول ) 8(التي جاء بها الفقهاء مستمدة من نص المادة  مما يتبين أن التعريفات الفقهية

من المادة ) ج(ولم يضف الفقهاء شيء جديد على ما جاء في الفقرة  .1977الإضافي الأول لسنة
الثامنة، وهذا ما يدل على تقيد الفقهاء بتعريفهم لأفراد الخدمات الطبية بالنص الإتفاقي ولم نعثر 

وضوع على دراسات سابقة تعطي تعريفا فقهيا لأفـراد الخـدمات الطبيـة    في دراستنا لهذا الم
لمقارنته بما جاءت به المادة الثامنة بل نجد بعض التعريفات بالرغم من أنها لاحقـة لـم تفـي    

بخلاف التعريف الذي جاء به جون  )3(،)8(من المادة ) ج(بالمفهوم الشامل الذي جاءت به الفقرة 
) ج(فقرة ) 8(والد بك، الذي ألمّ بالمعنى الواسع الذي جاءت به المادة ماري هنكرتس ولويز دوز

أفراد الخدمات الطبية، التي  تالتي جمعت بين اختصاصا 1977من البروتوكول الإضافي الأول 
ووسعت في المصطلح، فكمـا دل التعريـف فـإن     1949تناولتها اتفاقات جنيف الأربعة لسنة 

صنفت أفراد الخدمات الطبية إلى ) 8(من المادة ) ج(بقا للفقرة مصطلح أفراد الخدمات الطبية ط
                                                 

جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  بك، القانون الدولي الإنساني العرفي،الجزء الأول، اللجنة الدولية للصليب   )1(
  .و ما بعدها 73، ص 2007الأحمر، القاهرة،

، فقـد أبلغـت   1978د معمول بشارة الأسد والشمس الإيرانية بعد قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة سـنة   لم يع )2(
  .السلطات الإيرانية  اللجنة الدولية مذكرة خاصة بتجميد العمل بهذه الشارة والعمل بشارة الهلال الأحمر

التصديق على البروتوكول الإضافي الأول وقد  التعريفات التي جاء بها الفقهاء هي تعريفات معاصرة جاءت بعد  )3(
حاولنا الحصول على اجتهادات تخص تعريف أفراد الخدمات الطبية قبل التصديق على البروتوكول الإضافي الأول ولم 

 .  نتمكن من ذلك
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أفراد خدمات طبية مخصصون لأغراض طبية دون غيرها وأفراد خدمات طبيـة مخصصـون   
  .لإدارة الوحدات الطبية، وأفراد خدمات طبية مخصصون لإدارة وسائط النقل الطبي

في تعريف أفراد الخدمات  ،في الأولمن البروتوكول الإضا) 8(هذا ما نصت عليه المادة       
  .الطبية التي يحق لها ممارسة العمل الإنساني أثناء النزاعات المسلحة الدولية

أما فيما يخص تعريف أفراد الخدمات الطبية في النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد خلت       
أفراد الخـدمات الطبيـة،   من تعريف  1949المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع 

والتي أخضعت النزاعات المسلحة غير الدولية ولأول مرة لمقتضيات التنظيم الدولي، واقتصرت 
 )1(".الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية"  :على المبادئ العامة التي تحكم

سلحة غير الدولية والـذي  الخاص بالنزاعات الم،  1977أما البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
فقد أجرى الاتفاق وبالإجماع على ورود هذا التعريف العـام   ،يعد مكملا للمادة الثالثة المشتركة

من المشروع المقدم من اللجنة الدولية للصـليب   )2()11(أصلا لأفراد الخدمات الطبية في المادة 
، إلا أنه ألغـي  نوتوكولين الإضافييالأحمر، إلى المؤتمر الدبلوماسي، الذي أدى إلى اعتماد البر

ونتيجـة لـذلك لا يتضـمن     .في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نـص مبسـط  
البروتوكول الإضافي الثاني تعريفا لأفراد الخدمات الطبية، ويمكن فـي هـذه الحالـة تطبيـق     

اتـه المحـدد فـي    مصطلح أفراد الخدمات الطبية في النزاعات المسلحة غير الدولية بالمعنى ذ
ويمكن أن يستدل من التعريـف الـذي ورد أولا فـي مشـروع     . البروتوكول الإضافي الأول
ومن المفاوضات التي أجراها المؤتمر الدبلوماسي والتي أدت إلى  ،البروتوكول الإضافي الثاني

اص يعني أولئك الأشـخ  ،"أفراد الخدمات الطبية" أن مصطلح  ،اعتماد البروتوكولين الإضافيين
والمرضـى   ،الذين كلفهم طرف في النزاع، بمهمة القيام حصـريا بالبحـث عـن الجرحـى    

والمنكوبين في البحار، وجمعهم ونقلهم وتشخيص حالاتهم أو معالجتهم، بما في ذلـك خدمـة   ،
الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض، وكذلك لإدارة الوحدات الطبية، أو لتشغيل أو لإدارة 

  :وقد يكون هذا التعيين دائما أو مؤقتا، ويشمل مصطلح أفراد الخدمات الطبية على ،النقل الطبي
أفراد الخدمات الطبية لطرف في النزاع، عسكريين كانوا أم مدنيين، بمن فيهم الأشخاص  .1

 .الذين أسندت إليهم مهمة الدفاع المدني
الأحمر المعترف بها أفراد الخدمات الطبية التابعين لمنظمات الصليب الأحمر أو الهلال  .2

 .والمرخص لها من طرف في النزاع
أفراد الخدمات الطبية أو جمعيات الغوث الأخرى المعترف بها والمـرخص لهـا مـن     .3

 .طرف في النزاع، والموجودة ضمن أراضي الدولة حيث يدور نزاع مسلح
بالطبيعة الخاصة إلى أن الأمثلة الواردة أعلاه مقارنة  ،وأدت مفاوضات المؤتمر الدبلوماسي     

تختلف من ناحيتين عن الأمثلة الواردة في النزاعات المسـلحة   ،بالنزاعات المسلحة غير الدولية
فقـد اسـتخدمت لا لتغطـي     ،الدولية، منها عبارة منظمات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمـر 

لصليب الأحمر وإنما أيضا فروع ا ،المساعدة المقدمة في الجانب الذي تسيطر عليه الحكومة فقط
الموجودة أصلا في الجانب المعارض للحكومة، وحتى المنظمات الأخرى التي استحدثت خـلال  

وثانيهما فقد رأت لجنة الصياغة ضرورة أن تكون جمعيات الغوث من غيـر منظمـات   . النزاع
حيث يدور نزاع مسلح وذلك من أجـل تجنـب    ،الصليب الأحمر موجودة داخل أراضي الدولة

فيه مجموعة خاصة وغامضة من خارج البلد وتكرس نفسها كجمعية غوث معتـرف   وضع تأتي

                                                 
  . 164- 163، صالمرجع السابقغير الدولية، رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة : لمزيد من الإطلاع، أنظر  )1(
 .74،75السابق، ص  المرجع على الهامش، جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  بك،أنظر   )2(
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وبالرغم من اختلاف طبيعة كل من النزاعات المسلحة  )1(.بها من المتمردين داخل أراضي الدولة
فقد اعتبر فريق العمل المكلف من قبل الجنة الثانية للمؤتمر الدبلوماسـي   ،الدولية وغير الدولية

بـأن مصـطلح أفـراد     ،في تقريره )2()18و 15،16( بدراسة مشروع مواد) 1977 -1974(
) 8(هو ذاته الذي نصت علية المادة  ،الخدمات الطبية الوارد في النزاعات المسلحة غير الدولية

المتعلـق بالنزاعـات    1977من البروتوكول الإضـافي الأول  ) د(و ) ج(في كل من الفقرتين 
      )3(.المسلحة الدولية

  :أفراد الخدمات الطبية أصناف -3
نجد أن اتفاقيـة جنيـف    ،ومقارنة بما جاء في اتفاقيات جنيف الأربعة، من حيث التصنيف     

والتي  1949الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام  الأولى
قـد صـنفت     ،مسـلحة خصت الباب الرابع لأفراد الخدمات الطبية العسكريين التابعين للقوات ال

أفراد الخدمات الطبية إلى صنفين، منهم أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون حصريا بالأغراض 
 )4()24(الطبية، والأفراد المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشئات الطبية طبقا للمادة 

الدائمين والمؤقتين التابعين  ،، ويتولى هذه المهام كل من أفراد الخدمات الطبية العسكريين منهم
والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابعة لأحـد أطـراف    ،لأطراف النزاع

كمـا   .شرط خضوع هذه الأخيرة للقوانين واللوائح العسكرية أثناء أداء مهامها الإنسانية ،النزاع
للصـليب الأحمـر والهـلال     الجمعيات الوطنية ،)27(أجازت اتفاقية جنيف الأولى في المادة 

   )5(.العسكرية لأحد أطراف النزاع حالعمل وفق قوانين واللوائ ،للدول المحايدة ةالأحمر التابع
فقد جاء بإضـافات لـم تكـن     ،1977لعام  أما فيما يخص البروتوكول الإضافي الأول       

شمل مجموعة من حيث  ،بخصوص مصطلح أفراد الخدمات الطبيةموجودة في الاتفاقية الأولى 
  :الأصناف نحددها على النحو التالي

  :الأفراد المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها -أ
 يعود هذا المصطلح على جميع الأفراد الذين توكـل إلـيهم مهمـة عـلاج الجرحـى،            

من عسكريين أو مدنيين أو المخصصين لأجهـزة الـدفاع    والمنكوبين في البحار، والمرضى،
ويشترط فيهم أن يكونوا  .إلخ...وممرضات، ،طباء، جراحو أسنان، صيادلة، ممرضينأ، المدني

مخصصين لهذه المهمة دون غيرها، تابعين لأطراف النزاع، أو لهيئات وطنية أو دولية يعترف 
ويتمثل هذا التخصيص في تمييز أفراد الخدمات الطبية عن غيـرهم مـن    )6(.بها ويرخص لها

لذين يباشرون واجباتهم الطبية دون تكليف من أطراف النزاع، وبالتالي فهم الأطباء أو المدنيين ا
لا يصنفون ضمن أفراد الخدمات طبية، فلا يكون لهم حق إثبات الهويـة ولا وضـع العلامـة    

                                                 
 . 75، 74السابق، ص  المرجع جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  بك، القانون الدولي الإنساني العرفي،  )1(
 .1977البروتوآول الإضافي الثاني لعام حاليا من  12و 9،10مواد أنظر ال   )2(

(3 )  Sylvie –S. JUNOD, Commentaire de Protocole additionnel, II, de 8 juin 1977 aux 
conventions de Genève du 12 août 1949 (Ed.), CICR Martinus Nijhoff publishers, Genève, 
1986, pp. 1440 - 1441. 
(4)J. PICTET (éd.),Commentaire de convention, I, op. cit., pp.240, 241. 

(5)Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire des Protocoles 
additionnels de 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 (Ed.), CICR 
Martinus Nijhoff publishers, Genève, 1986- Protocole I, pp. 240 et 243. 
(6)  J. PICTET (éd.),Commentaire de convention, I, op. cit, 241. 
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المميزة للحماية أثناء النزاع المسلح، فهم يتمتعون فقط بالحماية العامة المخولة للمدنيين، بخلاف 
   )1(.التي يتميز بها أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاع المسلحالحماية الخاصة 

 ،لاتفاقيات جنيف الأربعـة  1977كما تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي الأول        
بأن لهم  ،من المادة الثامنة على الأطباء المدنيين المكلفين من طرف النزاع) ج(نص في الفقرة 

مثلهم مثل الطبيين العسكريين، بشرط أن يكون تخصيصـهم للمهـام    الحق في الحماية الخاصة
الطبية من قبل طرف النزاع لتأمين السبيل لمساعدة جميع الجرحى والمرضـى سـواء أكـانوا    

  )2(.1949 لعام  مدنيين أم عسكريين، وهذا ما لم يذكر في اتفاقيات جنيف
  :الأفراد المخصصون لإدارة الوحدات الطبية -ب

مل معنى إدارة الوحدات الطبية، جميع أفراد الخدمات الطبية الذين يباشرون مهـامهم  يش       
في الوحدات الطبية من أطباء وممرضين الذين يقومون بالعناية بالجرحى والمرضى، وكـذلك  

من غير الأطباء والممرضـين القـائمين    ،الأفراد الذين توكل إليهم مهمة تسيير الوحدات الطبية
والمرضى بصفة مباشرة، كالموظفين في إدارة الوحدة مـن إداريـين وعمـال     بعناية الجرحى

مما استوجب إدراجهم ضـمن   ،وبدون هؤلاء لا يمكن تسيير الوحدة أو المنشأة الطبية ،مهنيين
ويشمل حكم الوحدات الطبيـة كـل مـن     .صنف الأفراد المخصصون لإدارة الوحدات الطبية

    )3(.ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائيالوحدات الطبية الثابتة والمتنقلة 
  :الأفراد المخصصون لإدارة وسائط النقل الطبي -ج

ويخضـع هـؤلاء    ،يقصد بهم الأفراد المخصصين لنقل الجرحى والمرضى والغرقـى         
الأفراد لنفس الأحكام التي وردت في حق أفراد الوحدات الطبية، وقد عرفت اتفاقيات جنيف في 

مراحل التي مرت بها عدة تعديلات في المواد التي تخص أفراد الخدمات الطبية، بين الجمـع  ال
أحكام حمايـة أفـراد   ) 24(، أوردت المادة 1949ففي اتفاقية جنيف الأولى لسنة  .والتخصيص

الخدمات الطبية المخصصين للأغراض الطبية والموظفين المشتغلين بصـفة كليـة فـي إدارة    
مـن   ،لأفراد الخدمات الطبية المـؤقتين ) 25(بينما خصصت المادة  .ت الطبيةالوحدات والمنشآ

العسكريين دون المدنيين، لمهام النقل الطبي، وحصرت هـذه المهمـة للممرضـين وحـاملين     
في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهـم أو    ،brancardiersمساعدين النقالات المرضى

   )4(.نقلهم أو معالجتهم
، قد جمع بين جميع هذه الأصناف في 1977لعام  ا نجد البروتوكول الإضافي الأولبينم       
مع الإشارة لأفراد الخدمات الطبية المخصصين لإدارة وسـائط   ،)ج(بدءا من الفقرة ) 8(المادة 

جميع  ،النقل الطبي، الذين يقومون مباشرة بعلاج الجرحى والمرضى وإسعافهم، ويشمل المعنى
والطـائرات   ،توكل إليهم مهمة النقل، من سائقي سيارات الإسعاف، وأطقم السفنالأفراد الذين 

المخصصة لنقل المرضى والجرحى، بمن فيهم الأفراد الذين يسهرون على صيانة النقل الطبـي  
هذه الأصـناف الـثلاث التـي     )5(.إلخ...، والأفراد الذين يقومون بصيانة السفنيمثل الميكانيك

                                                 
أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية أبان النزاعات المسلحة ، دار النهضة العربية ، القاهرة   )1(
 .131،132، ص1998،

(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann,Commentaire de Protocole I,  
op. cit., p.127. 
(3)  Ibid., p.127. 
(4)  J. PICTET (éd.),Commentaire de convention, I, op. cit. ,p. 244. 
(5)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann,   Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p.128. 



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

جـاءت   ،)ج(في الفقـرة   1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة) 8(نةحددتها المادة الثام
مرتبة بعكس المواد التي عرفتها اتفاقيات جنيف التي تخص أفراد الخدمات الطبية، حيث اقتصر 
ذكر أفراد الخدمات الطبية على الأفراد الذين يقومـون بالبحـث عـن الجرحـى والمرضـى      

دون ذكر الأفراد الذين يشتغلون بوسائط النقل الطبي، مـع   والمشتغلين بإدارة الوحدات الطبية،
  )1(.إدراج أفراد الخدمات الروحية ضمن أصناف أفراد الخدمات الطبية

  .الجهات التي يحق لها ممارسة الخدمات الطبية .4
بعـد أن أحصـت   ) ج(تضمنت المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول في الفقـرة       

التي يحق لها ممارسة الخدمات الطبية وصـنفتهم إلـى    تمات الطبية، الجهاأصناف أفراد الخد
  :أربعة جهات وهم على النحو التالي

 :أطراف النزاع  .أ 
في النزاع من بين الجهات التي يخول لها القانون الدولي  اأطرافالتي تكون تعتبر الدول        

العسكرية، بـل إن الـدول هـي     الإنساني الحق في تشكيل أفراد الخدمات الطبية ضمن قواتها
صاحبة السيادة وهي المعنية أولا وأخيرا في القرارات التي تتخذها في السماح لأي جهة كانـت  
بالعمل الإنساني وبالدخول لأي كيان خـارجي لأراضـيها، وقـد أقـرت اتفاقيـات جنيـف       

ت المسلحة هـو  وبالتالي فوجود أفراد الخدمات الطبية ضمن القوا )2(وبروتوكوليها هذا الشرط،
اتفاق صريح بين أطراف النزاع ولدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أن تدرج أفراد الخـدمات  

مـن  ) 40(الطبية ضمن قواتها المسلحة قبل أن يثور أي نزاع، شريطة التقيد بما جاء في المادة 
فـي  الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بـالقوات المسـلحة    1949 لعامالاتفاقية الأولى 

الميدان التي تحدد هوية أفراد الخدمات الإنسانية لحمايتهم من التعرض للاستهداف من طـرف  
ويخضع أفراد الخدمات الطبية من عسكريين ومدنيين بصفة مباشرة لقواعد  )3(القوات المعادية،

التنظيم التي يخضع لها الجنود المقاتلون في صفوف الجيش، وبالرغم مـن التبعيـة المباشـرة    
لـيس   الاسـتهداف من نون ستثراد الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إلا أن هؤلاء الأفراد ملأف

بحمايـة  مـون  يقون الـذين  ي، فالأطباء والممرضمهام إنسانيةلذاتهم، وإنما لما يقومون به من 
في حالة تركهم لهذه المهام يفقدون هذا الاستثناء  النزاعات المسلحة لضحايا الجرحى والمرضى

  . هم بأعمال العدائيةوقيام
 ،من المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول) ج(ونخلص من البند الأول من الفقرة        

ن وأفـراد  يأن للدول حق إلحاق ضمن وحداتها الطبية كل من أفراد الخدمات الطبيين العسـكري 
    )4(.دفاع المدنين بالين وكذلك أفرد الخدمات الطبيين الملحقيالخدمات الطبيين المدني

  :الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والهيئات الأخرى -ب
م 1864لم تقتصر جهود المؤتمر الدبلوماسي الذي انبثقت منه اتفاقية جنيف الأولى لعـام         

لتحييد الخدمات الطبية العسكرية، من أجل حماية الجرحى والمرضى أثناء النزاع المسلح، بـل  
تحت المجال للعمل الإنساني المدني إلى جانب الخدمات الطبية التابعة لقوات أطراف النـزاع،  ف

ونظرا للدور الرائـد للجنـة الدوليـة    . من أجل الحد من الآثار السلبية التي تنتج عن الحروب
للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مجال العمل الإنساني، 

                                                 
  .1949، على التوالي من اتفاقيات جنيف 24،36،20أنظر المواد  )1(
  .1977من البروتوآول الإضافي الأول  81من اتفاقية جنيف الأولى ، والمادة  27أنظر المادة   )2(
 .الخاص بأحكام الشارة 1949أنظر الفصل السابع من اتفاقية جنيف الأولى   )3(

(4)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann,   Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p.129. 
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 د أناط المجتمع الدولي لهذه الهيئة بالعمل الإنساني إلى جانب أفراد الخدمات الطبية العسكرية،فق
هذا بالرغم من وجود جمعيات إنسانية مماثلة ظهرت قبل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمـر،  

 اوبـالرغم مـن هـذ    Ordre de malte et Ordre de Saint – jean de Jérusalemمثل 
مـن  ) 8(والمـادة   1949لعـام   الأولـى جنيف من الاتفاقية ) 26(ل من المادة فإن ك السبق،

وضعتا إلى جانب الجمعيات الوطنية للصـليب الأحمـر   قد  1977البروتوكول الإضافي الأول 
والهلال الأحمر، الجمعيات الأخرى المعترف بها والمرخصة على النحو الواجـب مـن قبـل    

أثناء النزاع المسلح  شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات حكوماتها، الحق في العمل الإنساني 
  . )1(للقوانين واللوائح العسكرية والترخيص لها من قبل أطراف النزاع

وتجدر الإشارة في هذا الجانب أن المنظمات الأخرى التي تم ذكرها تزامنا مع الجمعيات        
واقع العملي، وذلك راجع لصـعوبة  الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، قلما تظهر في ال

الاتفاق بين أطراف النزاع في إيجاد منظمات إنسانية سواء كانـت دوليـة أو منظمـات غيـر     
حكومية إنسانية، تمتاز بالمواصفات التي تتمتع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيـات  

لية والحياد وعدم التحيـز،  الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من حيث السرية والاستقلا
كما أن وضع أفراد هذه المنظمات قد يتعرض إلى مخاطر كثيرة لفقدهم بعض الامتيازات التـي  

  .يمتاز بها أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
     :الدولة المحايدة -ج

ثور بين دولتين أو أكثر، وقد يقصد بالدولة المحايدة التي لا تكون طرفا في النزاع الذي ي      
يصعب على بعض الدول التي تكون في حالة نزاع مسلح توفير الحماية للجرحى والمرضـى،  

الأمر الذي يؤدي ببعض أطراف النزاع الاستعانة بدولة محايدة من أجل  ،من عسكريين ومدنيين
شروطا خاصة  1949 املع من اتفاقية جنيف الأولى) 27(وقد أوردت المادة  ،المساعدة الإنسانية

في حق الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابعة للدول المحايدة للعمل لصالح 
أطراف النزاع بعد حصولها على ترخيص مسبق من أحد أطراف النزاع، مع وضـع هـؤلاء   
الموظفين والوحدات الطبية تحت إشراف طرف النزاع وخضـوعهم التـام والمطلـق للـنظم     

قوانين العسكرية، مع التزام طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطـرف الخصـم   وال
على وجود مثل هذه الجمعيات التابعة للدول المحايدة، ويزود هؤلاء الأفراد بأدوات تحقق مـن  

إضافة إلـى مـا   . وذلك قصد تأمين حمايتهم من التعرض للخطر ،الهوية قبل مغادرتهم لبلادهم
فقد أضاف البروتوكول لإضافي الأول  1949 لعام من اتفاقية جنيف الأولى) 27(مادة جاء في ال

تطبـق الأحكـام الملائمـة مـن     "  والتي تنص على )  9(في الفقرة الثانية من المادة التاسعة 
من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الـدائم  ) 27،32(المادتين
  :ن عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي منوالعاملي

 .دولة محايدة أو أي دولة أخرى ليست طرفا في ذلك النزاع   .أ 
 .جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة  .ب 
 .منظمة إنسانية دولية محايدة  .ج 

 ـ مـن الاتفاقيـة   ) 25(ادة ويستثنى من حكم هذه الفقرة السفن المستشفيات التي تنطبق عليها الم
  ".الثانية

حق الدول المحايدة في إرسال أفراد خدماتها الطبيـة دون أن يكونـوا   تعطي ) أ(فالفقرة        
تابعين لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بنفس الشروط التي نصـت عليهـا   

                                                 
(1)  J. PICTET (éd.),Commentaire de convention, I, op. cit., p. 249. 
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لأن  ،ط المتعلق باعتراف الدولـة بخلاف الشر 1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام ) 27(المادة 
الدولة نفسها تقوم بمباشرة المهام، ويعد دور الدول المحايدة في حقها في المساهمة فـي العمـل   

من بين الإضافات الواردة في البروتوكول الإضافي الأول التي جاءت كنتيجة للآثـار   ،الإنساني
الأمر الـذي يسـتدعي    ،ى وقتلىالتي خلفتها الحرب العالمية الثانية من مرضى وجرحى وغرق

تكثيف جهود كل الجهات التي يمكن لها أن تساهم في الحـد مـن تزايـد ضـحايا النزاعـات      
  .)1(المسلحة

  :منظمة إنسانية دولية محايدة -د
الحق في الإسهام في حماية الجرحى  ،يكون لمنظمة إنسانية دولية كانت أو غير حكومية       

والتي أجازت ) 9(من المادة ) ج)(2(كما نصت على ذلك الفقرة  ،لحوالمرضى أثناء النزاع المس
وتخضع للشـروط  . لها الحق في توفير الأفراد الطبيين والنقل الطبي لأحد الأطراف المتنازعة

بخلاف شرط  ،1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام ) 27(المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 
ر مطلوبة هنا لأنها غير تابعة لها ولهذا يجب أن تتوفر في هـذه  فهي غي ،موافقة حكومة بلادها

  :وهما 1977المنظمة صفتان ذكرتا في البروتوكول الأول لعام 
من ) 9(عدم التحيز في نشاطاتها عند إقدامها لعلاج المرضى والجرحى، حيث نصت المادة   .أ 

س على العنصـر أو  دون أي تمييز مجحف يتأس"  :البروتوكول الأول على أن تؤدي خدماتها
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الانتمـاء  

أي أن تحترم المنظمـة  . "الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر مماثل
لأحمـر التـي   أحد المبادئ الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال اهو مبدأ عدم التحيز و

 )2(.تسعى إلى تخفيف آلام الضحايا بقدر معاناتهم وإعطاء الأولوية لأشد ضررا
بمعنى أن تكون نشاطات المنظمة في نطاق النزاع المسلح قائمة على حمايـة   :الإنسانية  .ب 

     )3(.الحياة والصحة وضمان احترام ضحايا المنازعات المسلحة
         

  وحيةمفهوم أفراد الخدمات الر:ثانيا
  

ارتبط ذكر أفراد الخدمات الروحية بأفراد الخدمات الطبية منذ بداية تقنـين الحـرب،             
وهذا دليل على تقارب علاقة كل من المهمتين وحاجة كل مهمة بالأخرى، ويعود السبب في هذا 

فقـد  ، دوليالاقتران إلى ارتباط مهنة الطب بالدين منذ القدم، وبسبب النشأة المسيحية للقانون ال
للإشارة إلى رجال الدين عامة وليس بمفهومها المسيحي فقط، وقد  pèresاستخدم كلمة قساوسة 

جاءت كلمة رجال الدين عن قصد حتى يمكن تغطية جميع التسميات بالنسـبة للـديانات غيـر    
فراد المسيحية من غير المقاتلين الذين يباشرون مهامهم أثناء النزاع المسلح، وبالرغم من ذكر أ

إلا أنها خلت من وضع تعريف محدد لرجال الدين،  ،الخدمات الروحية في جميع اتفاقيات جنيف
الأمر الذي يتطلـب   )4(.م1977تم سد هذا الفراغ إلا في البروتوكول الإضافي الأول لسنة لم يو

                                                 
(1)  Yes Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. pp.144,145. et voir aussi : J. PICTET (éd.),Commentaire de convention, I, op. cit., pp. 
254 , 255. 
(2)  Ibid., pp.140-142.  
(3)  Ibid., p.142. 

 . 279،281محمد حمد العسبلي، المرآز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص، )4(
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 وأصنافهم والجهات التي) 1(منا التعرف على النص الوارد في تعريف أفراد الخدمات الروحية
  :على النحو الآتي) 2(العمل فيها  يحق لهم

  :تعريف أفراد الخدمات الروحية .1
أفراد الهيئات الدينية هم الأشخاص عسكريين ":  على أن) د(في فقرتها ) 8(نصت المادة       

  :بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون نكانوا أم مدنيين، كالوعاظ، المكلفو
 زاعبالقوات المسلحة لأحد أطراف الن  أ 
 .أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع  ب 
 .أو بالوحدات الطبية أو وسائل النقل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة  ج 
 .أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع  د 

بصفة وقتية وتنطبـق علـيهم   ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة وإما 
 )".ك(الأحكام المناسبة من الفقرة

 ،خلى مشروع البروتوكول الإضافي الأول من نص على تعريف أفراد الخدمات الروحية       
على أساس أن أفراد الخدمات الروحية الملحقين بالقوات المسلحة يشـملها التعريـف المقتـرح    

د في الاتفاقية الأولى والثانية، غير أن غالبيـة وفـود   لأفراد الخدمات الطبية على النحو المحد
المؤتمر رأوا بضرورة إدراج تعريفا لأفراد الخدمات الروحية على النحو الذي تم بـه تعريـف   

ويمكن  ،أفراد الخدمات الطبية، وأضيفت في الأخير هذه الفقرة لتعريف أفراد الخدمات الروحية
إما بصفة دائمة وإما بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكـام  أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية 

   )1().ك(المناسبة من الفقرة 
يتضح من خلال هذا النص أن مصطلح أفراد الهيئات الدينيـة يشـير إلـى الأشـخاص           

عسكريين كانوا أو مدنيين، المكلفين خصيصا للمهمة الملقاة على عاتقهم دون غيرها، ويكونون 
النزاع وملحقين بوحداته الطبية، أو بوسائط النقل الطبية أو بـأجهزة الـدفاع   تابعين لطرف في 

من المادة الثامنة أن العمل في المجال الديني أثناء ) د(ويتضح من خلال نص الفقرة  )2(.المدني
النزاع المسلح ليس متاح لجميع الهيئات والجمعيات، وإنما يشترط للعمـل فـي هـذا المجـال     

  :   شرطان
يخصص رجال الدين لتأدية الوظائف الروحية دون غيرها، عسكريين كانوا أو مـدنيين  أن  -أ

  )3(.وهذا لا يمنع من أن يقوموا بالمهام الطبية ولا يعتبر ذلك خرقا لهذا الشرط
يجب أن يكون أفراد الخدمات الروحية، مرتبطين باتفاق معين مع طرف النزاع، ويكونـوا   -ب

  )4(:ةملحقين بإحدى الجهات التالي
من ) 24(أن يكون أفراد الخدمات الدينية عسكريين تابعين للقوات المسلحة طبقا للمادة -1

 .م1949لعام اتفاقية جنيف الأولى 

                                                 
أفراد الخدمات الطبية الدائمون والوحدات الطبية الدائمة وسائط النقل : " من المادة الثامنة على) ك(ة تنص الفقر  )1(

الطبي الدائمة هم المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة، وأفراد الخدمات الطبية الوقتين 
للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال  والخدمات الطبية الوقتية ووسائط النقل الطبي الوقتية هم المكرسون

وتشمل تعبيرات أفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي كلا من الفئتين . المدة الإجمالية للتخصيص
  ." الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر

  .81ص السابق،  المرجعجون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  بك،   )2(
(3)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p.130.  
(4)  Ibid., p.130. 
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أن يكونوا تابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النـزاع   -2
 .افي الأولمن البروتوكول الإض) 8(من المادة ) ز -هـ (طبقا للفقرتين

أو وسائل النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية أن يكونوا تابعين للوحدات الطبية  -3
 :من المادة التاسعة التي توفر لأحد أطراف النزاع من قبل

 .دولة محايدة أو دولة ليست طرفا في ذلك النزاع -         
 .ك الدولةجمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تل -         
 .منظمة إنسانية دولية محايدة -         

أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع والتي تعمـل أثنـاء النـزاع المسـلح وفـق       -4
 )1(.من البروتوكول الإضافي الأول) 61(الصلاحيات المخولة لها في المادة 

مباشـرة مهـامهم    يحق لأفراد الخـدمات الروحيـة   المذكورين أعلاه الشرطين ةباستفاء      
كون أن  ،الروحية والتي تعد من المهام التي تؤثر بصفة مباشرة في سلوك أفراد القوات المسلحة

أغلبية التعاليم الدينية تحث المحاربين الالتزام أثناء العمليات العدائية بما يمليه عليهم الدين مـن  
في نفوس المقاتلين إلى درجة تفوق تجاوز في القتل، وقد يقع تأثير الوعظ الديني التحريم الظلم و

لأن ارتباط الفرد بفطرته بالإيمان باالله يتركه يلتـزم   ،بكثير التقيد بالنصوص والقواعد القانونية
  .بتعاليم دينه رجاءا في إرضاء االله وفي نفس الوقت خوفا من عقابه

ثـة المشـتركة   فقد جاءت كل مـن المـادة الثال   ،أما في النزاعات المسلحة غير الدولية      
خلوا من مواد تخص تعريفا لأفراد الخدمات الروحية،  ،1977لعام  والبرتوكول الإضافي الثاني

من البروتوكول الإضافي الثاني اللتين خصتا حماية أفراد الخدمات ) 12(و ) 9(بخلاف المادتين 
توصل إلية المؤتمر وما . الطبية وأفراد الهيئات الدينية والحق في وضع العلامة المميزة للحماية

من خلال اللجنة الثانية المكلفة بدراسـة مشـروع البروتوكـول    ) 1977-1974(الدبلوماسي 
الإضافي الثاني  بخصوص تعريف أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة الدولية ينطبق 

    )2(.كذلك على أفراد الخدمات الروحية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
  أصناف أفراد الخدمات الدينية -2

يتكون أفراد الخدمات الدينية من صنفين تم النص عليهما في البروتوكـول الإضـافي           
بحيث يمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصـفة دائمـة وإمـا     ،م1977 الأول لعام

  .بصفة مؤقتة
 .أفراد الخدمات الدينية الدائمون  .أ 

في الجملة الأخيرة مـن البروتوكـول الإضـافي    ) د(في الفقرة الفرعية ) 8( أشارت المادة     
 ،مـن نفـس المـادة   ) ك(إلى أنواع أفراد الخدمات الدينية وأحالت أحكامهما إلى الفقرة  ،الأول

طبقا للشـرطين   ،ويقصد بأفراد الخدمات الدينية الدائمون برجال الدين عسكريين كانوا أو مدنيين
المخصصون لتقديم الرعاية الروحية للجرحى والمرضـى والمنكوبـون فـي     المذكورين أعلاه،

مـن اتفاقيـة   ) 24(وقد نصت كل من المادة  ،البحار بالعمل في بصفة دائمة وغير محددة المدة
من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الدينية الـدائمون وتوضـح   ) 36(جنيف الأولى والمادة 

لى عدم اقتضاء تخصيص رجال الدين للرعايا الروحية علـى وجـه   تفسيرات هذه الاتفاقيات ع

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p.130. 
(2) Sylvie –S. JUNOD, et al, Commentaire de Protocole additionnel, II, de 8 juin 1977 aux 
conventions de Genève du 12 août 1949. op. cit., pp. 1440 - 1441. 
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لأنهم محميون كأفراد مدنيين حتى عندما تمتد واجباتهم إلى القوات المسلحة مثلهم مثل  ،الحصر
  )1(.أفراد الخدمات الطبية

 .أفراد الخدمات الدينية المؤقتين  .ب 
لخدمات الدينية المـؤقتين بخـلاف   خلت كل من الاتفاقية الأولى والثانية من ذكر أفراد ا       

من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة ) 36(أفراد الخدمات الدينية الدائمون، غير أنه تم ذكرهم في المادة 
بشأن معاملة أسرى الحرب، ونصت المادة صراحة على وضعهم القانوني علـى أنهـم    1949

م حكم وضع الاستباق في حالة أسرى حرب، على خلاف أفراد الخدمات الدينية الدائمون الذين له
الضرورة، وبالرغم من ذلك فقد أعطت المادة لهم الامتيازات التي يتمتع بها أفـراد الخـدمات   
الدينية الدائمون، بأن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم، ولهـذا  

ة الحاجزة ولا يرغمون علـى  الغرض يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدول
من الفقرة الثانية من اتفاقية ) 16(وقد جاء نص المادة مستساغ من المادة . )2(تأدية أي عمل أخر

وبالرجوع إلى البروتوكول الإضـافي الأول   )3(.1929جنيف المتعلقة بشأن أسرى الحرب لسنة
ينية دون أن تفرق بين أفـراد  على تعريف أفراد الخدمات الد) 8(من المادة ) د(فقد نصت الفقرة 

من نفس ) ك(ن والمؤقتين من حيث المهام وأسند وضعهما القانوني للفقرة يالخدمات الدينية الدائم
نفس المهام التـي   المؤقتين ومن خلال هذا النص يمكن أن تسند لأفراد الخدمات الروحية .المادة

 )4(.تسند لأفراد الخدمات الروحية الدائمون
 

  يالفرع الثان
  مفهوم أفراد الإغاثة الطوعية

  
بالرغم من اهتمام المجتمع الدولي في بداية تقنينه للقانون الدولي الإنسـاني، بالحمايـة            

والاعتناء بالجرحى والمرضى والغرقى ومؤخرا المدنيين، بتكفل الـدول والهيئـات الإنسـانية    
س الاهتمام بأفراد الإغاثة، إلا مؤخرا وذلك بحماية هذه الفئات غير المقاتلة، غير أنهم لم يبدوا نف

، وبالرغم من النصوص التي وردت 1977 لعامبمقتضى البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني 
وذلك في حالة عجز دول  )5(1949بشأن ضرورة إغاثة السكان المدنيين في اتفاقية جنيف الرابع 

المواد الضرورية من أجل بقائهم علـى قيـد   أطراف النزاع أو دولة الاحتلال، بتزويد السكان ب
الحياة، فقد جاءت هذه النصوص لتفتح مجال حق مرور إرساليات الإغاثة مـن مـواد غذائيـة    

مـن  ) 71(ذكر أفراد الإغاثة الذين تم النص عليهم بعد ذلك فـي المـادة    دون )6(إلخ،..وطبية
، فمن هم أفراد 1977افي الثاني من البروتوكول الإض) 18(البروتوكول الإضافي الأول والمادة 

  الإغاثة؟

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p. 130. 
(2)  J. PICTET (éd.), Commentaire de la 3eme  convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre ,CICR, 1952, pp.247et 739.  
(3)  Article 16 alinéa (2) de convention 1929 « les ministres d’un culte, prisonniers de guerre, 
quelle que soit la dénomination de ce culte, seront au ministère parmi leur coreligionnaires. »       
(4) Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p. 130.  

 .من اتفاقية جنيف الرابعة 142و  110و  59و  30و  23أنظر المواد   )5(
(6)  J. PICTET (éd.), commentaire de convention IV, op. cit., pp.197-198. 
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الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل أثناء النزاعات المسلحة سواء في إطـار   إن الجهود         
للأمم المتحدة أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمـر   التابعة والهيئات المختصة المؤسسات

، من بينها كبيرةلإقليمية، تصطدم بمصاعب ومخاطر المنظمات الإنسانية الدولية وا وغيرها من
الإنسـانية،   التعاون مع هذه المنظمات، وتجميد الأعمـال على  هاأطراف النزاع أو أحد رفض

، والاستيلاء علي مواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع نقل المـواد  الإغاثةوالاعتداء علي أفراد 
غاثة بالوصول إلي أسـرى الحـرب والمـدنيين    لهيئات الإ الغذائية إلي الضحايا وعدم السماح

  :يلي يمكن تصنيف أفراد الإغاثة إلى ما انطلاقا من هذا .والمعتقلين
المختصة للأمم المتحـدة كمنظمـة الصـحة العالميـة      الأفراد التابعين للمؤسسات والهيئات1-

  UNHCRاللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشئون
 .ولية للصليب الأحمرالأفراد التابعين للجنة الد2-
والمـرخص   الأفراد التابعين للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها3-

 .الأخرى لها من حكوماتها بتقديم المساعدة الإنسانية، وجمعيات الإغاثة التطوعية
ر والهلال الأحم ومنظمات إنسانية غير حكومية من خارج الصليب  الأفراد التابعين لهيئات 4-

  .في حالة السماح لها من طرف أحد أطراف النزاع .)1(الأحمر، كمنظمة أطباء بلا حدود
  )2(.الأفراد التابعين للدفاع المدني 5-

  )3(.المحايدة أفراد الإغاثة التابعين للدول6- 
   )4(.السكان المدنيين7- 

لدولة أو منظمة دولية إنسـانية أو  ونستخلص من هذا أن أفراد الإغاثة هم الأفراد التابعين       
منظمة غير حكومية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو أي منظمة إنسانية أخرى والتي يخول 
لها أطراف النزاع التدخل لإغاثة السكان المتضررين بسـبب الكـوارث الطبيعيـة أو بسـبب     

ا قائم على عمـل إنسـاني   النزاعات المسلحة، دون أن يكون لهذا التدخل أي خلفية سياسية وإنم
محض، فيكون تدخل أفراد خدمات الإغاثة الطوعية مقتصرا فقط على الهيئات والمنظمات التي 
خول لها القانون الدولي الإنساني، حق العمل في مجال المهام الإنسانية، وذلك زمن النزاعـات  

-69(ول فـي المـواد   المسلحة الدولية وغير الدولية، مثل ما ورد في البروتوكول الإضافي الأ
  ). 18(المادة  1977والبروتوكول الثاني لعام) 71

ويتعدى دور أفراد الإغاثة إلى جانبه التقني المحض المتخصص في النقل وتسيير أعمـال        
الإغاثة لوصولها إلى الضحايا في آجالها، إلى الجانب الأخلاقي فدورهم فـي الإشـراف علـى    

كما يعد دور الأطباء وشـبه الطبيـين مهـم فـي مراقبـة       ،نيةعملية توزيع المساعدات الإنسا
    )5(.المساعدات من حيث الصلاحية من أجل حماية الذين يتلقون هذه المساعدات

للأفراد المشاركين في أعمال الغوث إلا أنها جـاءت  ) 71(وبالرغم من تخصيص المادة       
راج تعريفا لأفراد الإغاثة فـي المـادة   وكان من الأجدر إد ،خلوا من أي تعريف لأفراد الإغاثة

  .من البروتوكول الإضافي الأول كباقي التعريفات التي وردت في هذه المادة) 8(

                                                 
  من البروتوكول اَلإضافي الأول 81من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة  63المادة  )1( 
 1977من البروتوكول الإضافي الأول  61المادة   )2(
 1949من اتفاقية جنيف الرابعة  59المادة  )3(
 من البروتوكول الإضافي الثاني 18ضافي الأول و المادة البروتوكول الإ 17المادة   )4(

(5)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. pp.854, 855. 
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  الفرع الثالث

  مفهوم أفراد الدفاع المدني
  

الخاصة  1949ذكرت الحماية المدنية بصورة غير مباشرة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام        
على تمكين جمعيات الهـلال  ) 63(دنيين وقت الحرب، حيث نصت المادة بحماية الأشخاص الم

الأمر والصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة الأخرى من القيام بأنشطتها الإنسانية فـي الأراضـي   
المحتلة واقتضت فقرتها الثانية أن تطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي 

ائمة من قبل أو التي تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من ليس لها طابع عسكري، الق
خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد الإغاثـة وتنظـيم الإنقـاذ وعكـس     

بصفة مباشرة دور الدفاع المدني في مساعدة المدنيين أثناء النزاع  1977البرتوكول الأول لعام 
ثم التعرف علـى  ) 1(تطلب منا التطرق إلى تعريف أفراد الدفاع المدنيالأمر الذي ي )1(المسلح،

  ).2(المهام التي يحق لهم القيام بها أثناء النزاع المسلح 
  

  تعريف أفراد الدفاع المدني :أولا
  

 :من البروتوكول الإضـافي الأول أفـراد الـدفاع المـدني بـأنهم     ) ج(61عرفت المادة       
دون غيرهـا  ) أ(د أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة الأشخاص الذين يخصصهم أح"

من المهام، ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم علـى  
فهذه الفقرة تعرف أفراد الدفاع المدني بأنهم الأفراد الذين ينتمـون  . "إدارة هذه الأجهزة فحسب

واء كانوا من المدنيين أو العسكريين المخصصين لأجهـزة الـدفاع   إلى أجهزة الدفاع المدني س
كمـا يمكـن   . أو من السكان المدنيين الذين يستجيبون للنداء عند الحاجة إلى خـدماتهم  ،المدني

تعريف أفراد الدفاع المدني بأنهم أولئك الأفراد الذين يقومون بإنقاذ الجرحى المدنيين من تحـت  
اكز الإسعاف أو المستشفيات والأفـراد الـذين يكـافحون الحرائـق     الأنقاض وينقلونهم إلى مر

ويقدمون للنازحين الإغاثة العاجلة والمساعدة الاجتماعية ويتخذون جميع الاحتياطات اللازمـة  
  )2(.من أجل حماية السكان المدنيين

  
  مهام أفراد الدفاع المدني: ثانيا

  
ما تم النص  ،ع المدني أثناء النزاعات المسلحةمن بين المهام التي يختص بها أفراد الدفا       

الـدفاع  " : من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على) 61(من المادة ) أ(عليه في الفقرة 
أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلى حماية السكان " المدني 

أو الكوارث ومساعدتهم على الفرار من آثارها الفوريـة،  المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية 
تهيئة المخابئ  -3الإجلاء  -2الإنذار -1: كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائهم وهذه المهام هي

الخدمات الطبية ومن ضـمنها الإسـعافات الأوليـة     -6الإنقاذ  -5تهيئة إجراءات التعتيم  -4

                                                 
قانون الدولي من كتاب دراسات في ال>>  المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنسانيالفئات <<  عامر الزمالي  )1(

 .127- 126ص  – 2000 –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار المستقبل العربي  –الإنساني تقديم مفيد شهاب 
  .351 ص ن الدولي الإنساني، المرجع السابق،في القانو المرآز القانوني لأسرى الحرب، محمد حمد العسبلي،  )2(
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تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات  -8الحرائق مكافحة  -7. والعون في المجال الديني
توفير المأوى والمؤن في حالات الطـوارئ   -10مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة  -9

 -12. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المنـاطق المنكوبـة   -11
مـواراة المـوتى فـي حـالات      -13.  غنى عنهاالإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا

أوجـه   -15. المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة -14. الطوارئ
النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم 

على سبيل الحصر فإن المهمة  وردت قائمةوبالرغم من أن هذه ال". على سبيل المثال لا الحصر
تفتح الباب لدخول أنشطة لم توردها القائمة في نطـاق هـذه المهـام    ) 15(المبينة في البند رقم 

إلى ) 1(شريطة أن تكون هذه الأنشطة لازمة للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في البنود من 
)14.()1(   

  :في الفصل السادس إلى ثلاثة فئات معينة وهيوينقسم أفراد الدفاع المدني حسب ما ورد 
  الأفراد المدنيون المخصصون لأجهزة الدفاع المدني بصفة دائمة -
الأفراد المدنيون الذين يستجيبون لنداءات الالتحاق ويؤدون مهام الـدفاع المـدني لمسـاعدة        -

  .السكان المدنيين لفترة معينة
  .        الرغم من صفتهم العسكرية للعمل بهذه الأجهزةالأفراد العسكريون الذين يخصصون على  -

  
  الفرع الرابع

  مفهوم موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

  

المتحدة شهدت السنوات القليلة الماضية تزايداً شديداً في عدد  الأمممع ازدياد نشاط       
ى مقتل العديد من الموظفين، أو المتحدة الذين يتعرضون للاعتداء، مما أدى إل موظفي الأمم

  . )2(أثناء عملهم في مناطق الصراعات" اختفوا"رهائن، أو احتجازهم، أو الزعم بأنهم قد  أخذهم

                                                 
خوض الحرب، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب فريتس كالسهفن وليزابيت تسغفلد، ضوابط تحكم   )1(

 .136، ص، 2000الأحمر، 
 265المدنيين جرَّاء أفعال كيدية مُبيَّته، واحتُجز  من موظفي الأمم المتحدة 210، قُتِلَ ما يزيد عن 1992عام منذ (2)

مدنيين  لف أنحاء العالم، بمن فيهم خمسة موظفينلواجباتهم في عمليات الأمم المتحدة في مخت موظفا رهائن أثناء تأديتهم
موظفو الأمم المتحدة، ورد ما يزيد  وبتوفر تقارير أفضل عن الاعتداءات التي يتعرض لها. 2001لقوا حتفهم في سنة 

وفي . وحدها 2000تقريرا عن وقوع اعتداءات، وحوادث اغتصاب،وسطو مسلح، واعتداءات أخرى في سنة  830عن 
 بلد 100السلام، بلغ عدد الموظفين المدنيين والعسكريين المنتمين إلى ما يربو على  الأمم المتحدة لحفظ إطار عمليات

   .2001حفظة السلام في سنة  موظفا من 62موظفا، بينهم  1 760أثناء تأديتهم لواجباتهم،  1984الذين توفوا منذ سنة 
الانترنت على  منشور في شبكة-الصورة والواقع - المتحدة أسئلة وأجوبة عن الأمم:لمزيد من التفاصيل ينظر       
  ). 25/2/2009آخر زيارة للموقع في (  http://www.un.org/arabic/geninfo/ir/ch6/ch6.htm:الموقع
كما شهد  القرن الحالي  تغيراً نوعياً في الهجمات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة ،من حيث سعة       

 2003لتنظيم،ومن ابرز الأمثلة على ذلك  التفجير الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في العراق  سنة النطاق ودقة ا
ممثل الأمم المتحدة الخاص في  وعلى رأسهم والذي راح على اثره العديد من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة 

  .'سيرجيو فييرا دي ميلو'العراق 
، والذي 2007/ كانون الأول 11مم المتحدة في العاصمة الجزائرية في وكذلك الهجوم الذي استهدف مكاتب الأ

  .جريحا من موظفي الأمم المتحدة 40قتيلا و  17راح ضحيته 
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أن تهديدات العنف والأعمال العدائية والجريمة لازمة موظفي الأمم المتحدة  على ومع 
بشكل متزايد ففي الوقت الذي الدوام، إلا أن نشاط  تلك المنظمة الدولية ما فتئ نطاقه يتسع 

تدعو فيه الحاجة إلى بذل الأمم المتحدة لمزيد من الجهد في عدد أكبر من المواقع الشديدة 
مما دعاها إلى مواجهة هذا التحدي وبذل  .الخطورة، أصبحت المخاطر أكبر من أي وقت مضى

  .والمزيد من الجهد لحماية موظفيها

اتفاقية امتيازات الأمم مم المتحدة مقرر بموجب الأ الضمان القانوني لأمن موظفي ف
وتوفر المعاهدة  في الدول المائة . 1946 جانفي 14المتحدة وحصاناتها، التي بدأ سريانها في 

والست والثلاثين التي صادقت عليها الأمن والحصانة  من العملية القانونية لمنشآت الأمم 
من ميثاق الأمم  105وتنفذ هذه المعاهدة المادة . هاالمتحدة وأملاكها ووثائقها ومسئوليها وخبرائ

يتمتعون بهذه الامتيازات "المتحدة، وهي المادة التي تنص على أن مسؤولي الأمم المتحدة 
إلى الاتفاق   بالإضافة".والحصانات اللازمة لاستقلالهم في ممارسة وظائفهم فيما يتصل بالمنظمة

متحدة لحقوق الإنسان أو إجراء الأمم المتحدة الذي ينشئ بين البلد المضيف وبين عملية الأمم ال
العملية يتضمن في العادة عدة وسائل لحماية موظفي العملية فينبغي في أية حال أن تتوقع عملية 

مركباتها وحقوق الإنسان أن تضمن الحكومة حماية أمن جميع موظفيها ومكاتبها وسجلاتها 
ن لم تكن تتمتع بضمان محدد من معاهدة أو اتفاق أو حتى وا ،وغير ذلك من ممتلكات العملية

  . صك آخر
إلا أن تلك الاتفاقية باتت قاصرة عن تأمين الحماية الجنائية الدولية لمـوظفي الأمـم   

تعدد مهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحـدة  فنتيجة ل المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
تحاد السوفيتي وهيمنت الولايات المتحدة الأمريكية علـى  بعد انهيار الا 1990بداية من سنة 

مجلس الأمن، واجه موظفي الأمم المتحدة أثناء ممارساتهم الميدانية في المناطق التي تثـور  
فيها النزاعات الدولية، كثير من الصعوبات المتمثلة في الهجمات ضدهم، مما أدى بالجمعيـة  

بإبرام اتفاقية خاصة بشأن سـلامة مـوظفي الأمـم    ) 49(في دورتها  للأمم المتحدة  العامة
تُلزم حكومات البلدان التي تجري فيها  والتي  ،)1(1994المتحدة والأفراد المرتبطين بها سنة 

الحماية لموظفي الأمم المتحدة واتخاذ التدابير الوقائية ضد  عمليات تابعة للأمم المتحدة بتوفير

                                                                                                                                                         
=http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1949828&

Language=ar  
  27حدة في  الحملة التي شنتها  إسرائيل على غزة في كما قتل  ثلاثة موظفين  محليين تابعين للأمم المت 

كما تعرضت المؤسسات التابعة للأمم المتحدة لهجمات، من بينها مدارس تابعة للأونروا كان . 2008كانون الأول 
  سكان القطاع قد احتموا داخلها من القصف الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص

تقرير منشور - سكان غزة تحت النار ويعانون من نقص الغذاء -ق الشؤون الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسي
آخر زيارة في ( http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=1116 :في الإنترنت على الموقع

3/3/2009.(     
، الوثائق الرسمية للجمعية 1994 كانون الأول/ديسمبر 9المؤرخ في  A/49/59قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  )1(

  .299العامة، الدورة التاسعة والأربعون،  ص
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م إدراج بند في المادة  الثامنة من النظـام الأساسـي   كما ت. )1(والاختطاف عمليات الاغتيال
للمحكمة الجنائية الدولية يشمل  بالتجريم حالات الاعتداء على موظفي الأمـم المتحـدة فـي    

   )2(.النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بوصفه جريمة حرب

لمـوظفي الأمـم   وهكذا نجد أن النصوص القانونية التي تمثل الحماية الجنائية الدولية 
المتحدة والأفراد المرتبطين بها باتت متعددة ومتشعبة على نحو  يصعب  فهمها بشكل  دقيق 
حتى من قبل المختصين في مجال القانونين الجنائي والدولي وهذا ما دفعنا إلى اختيار  هـذا  

  .الموضوع عنواناً لبحثنا للوقوف على تلك النصوص وتحليلها بشيء من التفصيل

موظفي الأمم المتحـدة   تعريف صنفين، الأول يخصهدي مما سبق فسنقسم دراستنا إلى وعلى 
  ).ثانيا( الأفراد المرتبطين بها تعريف والصنف الثاني) أولا(
  

  التعريف بموظفي الأمم المتحدة: أولا
  

من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي الأمـم  ) أ(نصت الفقرة 
  ":يقصد بعبارة موظفو الأمم المتحدة  )أ(" : والأفراد المرتبطين بها على المتحدة

الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو يقوم بوضـعهم بوصـفهم   -1 
أفراد في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع بهـا الأمـم   

 المتحدة؛
خرون الموفدون في بعثـات للأمـم المتحـدة أو وكالاتهـا     الموظفون والخبراء الآ -2

المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموجودون بصفة رسمية فـي منطقـة يجـري    
   .الاضطلاع فيها بعملية للأمم المتحدة

صـنفين  يقصد بها " موظفو الأمم المتحدة " أن عبارة ) أ(يتبين من خلال الفقرة        
  :نمن الموظفي

 الموظفون الدائمون بالأمم المتحدة -1
هم الموظفون الذين يتم التحاقهم بهيئة الأمم المتحدة للعمل بصفة رسـمية كمـوظفين      

دائمين سواء أكانوا عسكريين أو من عناصر الشرطة أو مدنيين، يعملون تحت إشراف الأمـين  
لمتحدة، فهذا الصـنف يعتبـر   العام للأمم المتحدة، وهؤلاء يتقاضون أجورهم مباشرة من الأمم ا

من المادة لأي عملية تضطلع بها الأمم المتحدة، وهـؤلاء  ) 1)(أ(معنيا بصفة مباشرة في الفقرة 
لأجل القيام بالمهام المتعددة والمتنوعة التي تقوم بها الأمـم  ) 1)(أ(الأفراد الذين حددتهم الفقرة 

موظفـون مـدنيون لا تتطلـب العنصـر      المتحدة، مثل المهام الإنسانية المحضة التي يقوم بها
  . العسكري والمهام الأخرى التي تتطلب الوجود العسكري وعناصر الشرطة

ساميين موظفين أنها لم تبين رتب الموظفين إن كانوا ) 1)(أ(ويلاحظ من نص الفقرة    
الفئات، عاديين، غير أن المهمة التي تضطلع بها الأمم المتحدة عادة ما يوجد بها كل موظفين أو 

                                                 
بلداً واليوم   22اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها حيز التنفيذ بعد أن صادق عليها دخلت    )1(

كما تم إقرار  . بلدا آخر على الاتفاقية 43بلدا، ووقَّع  82وحتى كتابة هذه السطور بلغ عدد الدول المصادقة عليها 
  .2005كانون الأول 5المؤرخ  60/42البروتوكول الاختياري للاتفاقية المنبثق من قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة 

 .أنظر المادة الثامنة من نظام روما الأساسي  )2(
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الأمر الذي يؤكد على حماية كل أصناف العاملين في مجال المهام الإنسانية التي يأمر بها الأمين 
  .العام للأمم المتحدة

 الموظفون الموفدون ضمن بعثات الأمم المتحدة -2
من المادة الأولى مـن اتفاقيـة الأمـم    ) 2)(أ(الفقرة الذين ذكرتهم فهذا النوع من الموظفين

يعـدون كـذلك مـن     ،سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها  المتحدة بشأن
" التي تبين المعنى الاصطلاحي لكلمة ) أ(الموظفين التابعين للأمم المتحدة طبقا لنص الفقرة 

وحتى يشمل هؤلاء الموظفين التعريف الوارد في هذه الفقرة يشترط  ،"موظفو الأمم المتحدة 
لوفود في بعثات الأمم المتحدة، أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالـة  فيهم أن يكونوا ضمن ا

  )1(.الدولية للطاقة الذرية، في الوقت الذي تطلع فيه الأمم المتحدة بعملياتها

  
  تعريف الأفراد المرتبطين بالأمم المتحدة -ثانيا

  
مقررة الصنف الثاني من الأفراد الذين يعملون في الأمم المتحدة ويخضعون للحماية ال

) ب(نص الفقرة هم الأفراد المرتبطين بالأمم المتحدة، وقد تكفل بتعريفه  1994بموجب اتفاقية  
  يقصد بعبارة الأفراد المرتبطون بها: ((حيث جاء فيها  من المادة الأولى من الاتفاقية 

الأشخاص الذين تكلفهم حكومة أو منظمة حكومية بالاتفاق مع الجهاز المختص في  -
 .المتحدةالأمم 

الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو وكالة متخصصة أو الوكالة  -
 .الدولية للطاقة الذرية

الأشخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية بموجب -
لدولية للطاقة مع الأمين العام للأمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة ا اتفاق

  . ))الذرية
 المشمول بالحماية بموجب هذه الاتفاقية الصنف الثاني ومن هذا التعريف يتبين لنا أن  

هم الأشخاص الذين لا ينتمون عضويا إلى هيئة الأمم المتحدة، وإنما يقومون بمهام لصالحها، 
  :وقد حصرت الاتفاقية لهذه المهام الأصناف التالية

كلفهم حكومة أو منظمة حكومية دولية بالاتفاق مع الجهاز المختص الأشخاص الذين ت-1
الأمم المتحدة، فالحكومات أو المنظمات الدولية هي وحدها فقط معنية في إيفاد أشخاص في 

تابعين لها للعمل تحت وصاية الأمم المتحدة، بعد موافقة الجهاز المختص فيها، والارتباط هنا لا 
ف إلى ذلك سواء بطلب من الأمم المتحدة أو من الدول والمنظمات يكون إلا بعد حاجة الأطرا

ة ــــط بالأمم المتحدة صفـوفي الشخص المرتبـالحكومية الدولية، ففي هذه الحالة يست
 ).1(من المادة ) ب(ة كما نصت الفقرة ــالأشخاص المرتبطين بالمنظم

وكالة متخصصة أو الوكالة  الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو -2
تعد الوكالات المتخصصة من المنظمات الدولية التي لها شخصية قانونية، . الدولية للطاقة الذرية

مستقلة عن الدول والمنظمات الأخرى، تختص بمجال معين كالجانب الاقتصادي والثقافي 
                                                 

ة للأمم المتحدة وإنما تكون التبعية بعد لا نقصد بكلمة تابعة بمعنى تبعية الوكالات المتخصصة بصفة عضوي) 1(
  .إبرام الأمم المتحدة  مع هذه الوكالات اتفاق خاص بمجال التعاون و التنسيق فقط دون التدخل في شؤونها الداخلية
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ل واسع في حفظ إلخ، ومن المعلوم أن منظمة الأمم المتحدة وجدت لكي تهتم بشك..والصحي
السلم والأمن الدوليين وهو الأمر الذي يتعلق أساسا بهمام المنظمة السياسية والأمنية، دون النظر 
إلى الأمور الفنية أو التقنية منها التي أوكلتها إلى المنظمات المتخصصة، وتقتصر العلاقة بين 

ا منظمة الأمم المتحدة، وتبقى الأمم المتحدة وهذه المنظمات في العلاقة التنسيقية التي تقوم به
المنظمات المتخصصة هي المطبقة لما قررته في إطار سياستها العملية وفق اختصاص كل 

  )1(.منظمة منهما
الأمم المتحدة، نشاطات في المساهمة في  فهذه الوكالات بجميع أنواعها لها دور أساسِ   

ولى وإعطاء لها صلاحية القيام بالمهام من المادة الأ) 2) (ب(الأمر الذي تم إدراجها في الفقرة 
 . التي تندرج ضمن عملية للأمم المتحدة

عهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية بموجب ضوبالأشخاص الذين تقوم  -3
. اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في نشاطات الأمم المتحدة، فهناك ما يقارب عن  هاماً ر الحكومية أصبح لها دوراًفالمنظمات غي
الأمم المتحدة، وتعد عمليات الأمم المتحدة التي  ىمنظمة تتمتع بمركز استشاري لد) 1000(

ت بشكل كبير بَرَّتعددت في الآونة الأخيرة والتي تدخل في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، قَ
ين المنظمة والمنظمات غير الحكومية في مجال التعاون في الجانب الإنساني، حيث تتم العلاقة ب

مباشرة نشاطها عن طريق رخصة من الأمم المتحدة من أجل إرسال بعثات للتعاون والمساعدة 
  )2(.في عين المكان

وفي مجال حفظ السلم والأمن أشركت الأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية بموجب  
من المادة الأولى من الاتفاقية، ذلك لأن اشتراك هذه المنظمات في أنشطة الأمم ) 3)(ب(رة الفق

بإدراج هذه المنظمات في الاتفاقية بحكم  ىميثاق الأمم، الأمر الذي أدالمتحدة لم يتعرض لها 
الدور الفعال الذي أصبحت تقوم به هذه المنظمات، مثل المنظمة الدولية للصليب الأحمر 

 )  3.(ة العفو الدوليةومنظم
هذه التعريفات التي جاءت بها المادة الأولى خولت في كل الحالات للأمين العام للأمم 

حيث تكفل لهم الحماية بموجب  ،المتحدة اقتراح الأشخاص للقيام بمهام تضطلع بها الأمم المتحدة
يأذن بها مجلس الأمن هذه الاتفاقية، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على أي عملية للأمم المتحدة 

كإجراء من إجراءات الإنقاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويشارك فيها أي من 
وينطبق عليها قانون النزاعات المسلحة الدولية مما  ،الأفراد كمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة

  .يدل على حياد العمليات التي يقوم بها موظفي الأمم المتحدة

                                                 
، 2007عميمر نعيمة، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،  )1(

  .  289-288ص
 .289المرجع نفسه، ص   )2(
  .364المرجع نفسه، ص   )3(
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لتعريفات أعلاه قد يتساءل البعض، هل يُعَد الدبلوماسيون المنتدبون لدى الأمم وبصدد ا
المتحدة جزءً من موظفيها أم هم من الأفراد المرتبطين بها، وبالتالي هل يتمتعون بالحماية 

 ؟1994المقررة بموجب اتفاقية 
ن، ذوي الحضور التعريفات الواردة في الاتفاقية نجد أن هؤلاء الدبلوماسيي إلىوبالرجوع  

وتوجد . يمثلون حكوماتهم، ويعملون لديها، وليس لدى الأمم المتحدة البارز في أعين الجمهور،
الأعضاء بعثات دائمة في نيويورك، وهي في حقيقة الأمر سفارات تلك البلدان لدى  لجميع الدول

 يُشكلون غالبية ويرأس هذه البعثات سفراء يُعرفون بالممثلين الدائمين، وهم. المتحدة الأمم
بالمزايا  ويتمتع الدبلوماسيون المنتدبون لدى الأمم المتحدة. المجتمع الدبلوماسي في نيويورك

ولكنهم لا  .مكان والحصانات القانونية المسموح بها بموجب القانون الدولي للدبلوماسيين في كل
وصف موظف بالأمم  لأنهم لا ينطبق عليهم 1994يتمتعون بالحماية المقررة بموجب اتفاقية 

           )1(.المتحدة، ولا هم أفراد مرتبطين بها
 

  المطلب الثالث
 مفهوم أعيان الخدمات الإنسانية

 
استعرضنا في المطلب السابق مفهوم أفراد الخدمات الإنسانية وفقا للفقرات التـي وردت         

اد الخدمات الإنسانية عـادة  من البروتوكول الإضافي الأول، وقد ارتبط دور أفر) 8(في المادة 
بالأعيان، وفي الواقع فإن الحماية الواجبة لأفراد الخدمات الإنسانية لا تكتمل إلا بتوافر الحمايـة  
الكافية لهذه الأعيان المتمثلة في المنشآت والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، ومباني ولوازم 

مم المتحدة، وقبل أن نتناول قواعد حماية هذه أجهزة الدفاع المدني والأعيان الخاصة لموظفي الأ
الأعيان نرى أنه من الضروري أن نبدأ أولا بمفهوم هذه الأعيان وتحديد نطاقها ليسهل علينا بعد 
ذلك التعرف على قواعد الحماية الخاصة بتلك الأهداف، وقد تحكم بعـض الأعيـان تعـاريف    

ت الروحية وأفراد الإغاثة الأمر الذي يجعلنـا  مشتركة مثل أعيان الخدمات الطبية وأفراد الخدما
نركز فقط على تعريف أعيان أفراد الخدمات الطبية المتمثلة في المنشـآت والوحـدات الطبيـة    

أعيان موظفي الأمـم  (و) الفرع الثاني(وأعيان الدفاع المدني) الفرع الأول(ووسائط النقل الطبي
  :وذلك على النحو التالي) الفرع الثالث(المتحدة 

  
  الفرع الأول

  تعريف الأعيان الطبية المدنية والعسكرية
         

على مجموعة من  1977شملت اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولين الإضافيين لعام 
وسائل النقل الطبي بجميع القواعد التي تخص المنشآت والوحدات الطبية المتحركة منها والثابتة و

بل خصصت لكل من  ،ت بالنص مجملا على هذه الأعيانولم تكتف هذه الاتفاقياأصنافها، 
لنقل الطبي مواد مماثلة لوسائط اكما خصت ) أولا(المنشآت والوحدات الطبية مواد تحكمها

  .)ثانيا(
    

                                                 
، المرجع السابق غسان الجندي، أركيولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السلام الدولية، كلية الحقوق الجامعة الأردنية )1(

 .56ص 
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  تعريف المنشآت والوحدات الطبية:أولا

  
من أي تعريف للمنشآت والوحدات الطبيـة وإن تـم    1949خلت اتفاقيات جنيف الأربع        

مـن الاتفاقيـة   ) 22(، وفي المادة )19(النص عليها في كل من اتفاقية جنيف الأولى في المادة 
من اتفاقية جنيف الرابعة في البـاب الثـاني   ) 18(الثانية بشأن حماية سفن المستشفيات والمادة 

الأمـر الـذي أدى بواضـعي البروتوكـول     " الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب"
 ـ(إلى وضع تعريف لهذه المنشآت والوحدات الطبية في الفقرة  1977الأول لعام الإضافي  ) هـ
الوحدات الطبية هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية : " والتي تنص على) 8(من المادة 

كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين 
م ونقلهم وتشخيص حالاتهم أو علاجهم، بما في ذلـك الإسـعافات الأوليـة،    في البحار وإجلائه

ويشمل التعبير على سبيل المثال، المستشفيات وغيرها مـن الوحـدات   . والوقاية من الأمراض
المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية 

". ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمـة أو وقتيـة   والصيدلية لهذه الوحدات،
فقد فرقوا بـين المنشـآت   ) 19(وبالرجوع إلى شراح اتفاقية جنيف الأولى وتعليقهم على المادة 

الطبية والوحدات الطبية على أساس أن المصطلح الأول يقصد به المباني أو العمـارات الثابتـة   
كالمستشفيات ومخازن المواد الطبية والمنتجات والصيدلانية، بينما المخصصة للأغراض الطبية 

المصطلح الثاني فيقصد به الوحدات المتحركة التي يمكن نقلها لمرافقة القوات المسلحة، لتغطيـة  
لاسـتقبال الجرحـى    محاجيات الجنود وتتمثل هذه الوحدات في المستشفيات المتنقلـة، والخيـا  

بينما يفهم من التعريف الذي جاءت به . )1(لمسلحة، لعلاجهم ونقلهموالمرضى من أفراد القوات ا
من البروتوكول الإضافي الأول أنها جمعت بين المصطلحين حيـث  ) 8(من المادة ) هـ(الفقرة 

يعبر عن معنى واحد للمصطلحين، كما أصبح يشمل التعريف " الوحدات الطبية" أصبح مصطلح 
وفقا للأحكام التي تنطبق عليهم  ،أم عسكرية، دائمة أم مؤقتةكل من الوحدات الطبية مدنية كانت 

ولم  ،كما جاء هذا التعريف أكثر شموله بالنظر إلى ما جاءت به اتفاقيات جنيف ،)ك(في الفقرة 
يحصر الوحدات الطبية بل ذكرها على سبيل المثال ممـا يسـهل إدراج أي وحـدة أو منشـأة     

وعدم حصر تعريف الوحـدات   )2(.ص للمهام الطبيةبشرط أن تخص ،مستحدثة لم تعرف من قبل
الطبية يساعد بطبيعة الحال على مسايرة مراحل النزاعات المسلحة في الوحدات التي تسـتحدثها  

   )3(.نتيجة التطور التكنولوجي
      

  النقل الطبيوسائط تعريف : ثانيا
  

ن البروتوكول الإضافي الأول م) 8(من المادة ) و(يقصد بالنقل الطبي كما عرفته الفقرة        
نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، وأفراد الخدمات الطبيـة والهيئـات   "  :على أنه

لحق البروتوكول سواء كـان  مالدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي تحميها الاتفاقيات وهذا ال
لذكر المرتبطين بالنقل الطبي سواء فنص الفقرة خص با ".النقل في البر أو  في الماء أم في الجو

                                                 
(1)  J. PICTET (éd.),Commentaire de convention, I, op. cit.,pp. 215-216. 
(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit.,pp.131,133. 
(3) Ibid., p.134.  
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالتخصيص بصفة مباشرة يكون للجرحى والمرضى والغرقـى  
المحميين بموجب اتفاقيات جنيف وهذا البروتوكول، أما التخصيص بطريقة غير مباشرة فيعـود  

ويوضع النقل الطبـي تحـت    )1(.لأفراد الخدمات الطبية والدينية والعتاد الطبي بمفهومه الواسع
علـى  ) 8(مـن المـادة   ) ز(إشراف جهة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع، كما نصت الفقرة 

أي وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتيـة  " : تعريف وسائط النقل الطبي على أنها
مـن   ".تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراق هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النـزاع 

ووسائط النقل الطبي ) 1(خلال هذا التعريف يتطلب منا التعرف على وسائط النقل الطبي في البر
   ).3(وأخيرا وسائط النقل الطبي في الجو ) 2(في المياه 

  :تعريف وسائط النقل الطبي في البر .1
حركـة  يقصد بوسائط النقل الطبي في البر بصفة عامة سيارات الإسعاف، والعربات المت       

نقل الجرحى والمرضى، ذلك لو المستشفياتك ،على السكك الحديدية المخصصة لأغراض طبية
كما تستعمل هذه المركبات لفائدة فئات أخرى من الضحايا نصت  ،من قوات الأطراف المتنازعة

من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النـزاع المسـلح، إذ   ) 21(عليها المادة 
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضـى المـدنيين والعجـزة    " : نص على أنهت

والنساء النفساوات التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشـفى أو فـي   
البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليهـا  

ميز بترخيص من الدولة بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المـادة  وت) 18(في المادة 
كما نصت المادة . " 1949من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان ) 38(
مـن  ) 21(من اتفاقية جنيف الأولى على النقل الطبي بنفس المعنى الذي جاءت به المادة ) 35(

اء تعريف البروتوكول الإضافي الأول ليشمل الأحكام التـي وردت  وقد ج. اتفاقية جنيف الرابعة
سواء كانت عسكرية أم مدنية مؤقتـة  في البر في اتفاقيات جنيف بخصوص وسائل النقل الطبي 

  )2(.أو دائمة
  :النقل الطبي في المياهوسائط تعريف  .2

مـن أجـل نقـل    النقل الطبي في الماء هو النقل الذي يخصصه الأطراف أثناء النـزاع         
الجرحى والمرضى من العسكريين والمدنيين في البحار والمحيطات والمياه العذبـة، بواسـطة   

 1899السفن والزوارق المخصصة للأغراض طبية، وقد أهتم مؤتمرا السلام بلاهاي الأول عام 
شرة باستخدام سفن المستشفيات حيث أفرد لها عشر مواد باتفاقية لاهاي العا 1907والثاني عام 

التي نصت على حماية  )3(1949 لعامونقحت هذه المواد وأدرجت ضمن الاتفاقية الثانية  1907
النقل الطبي في البحار لكن دون أن تعطي تعريفا للنقل الطبي واقتصرت على النقل الطبي فـي  

) و(بينما نجد البروتوكول الإضافي الأول أضاف في كل مـن الفقـرة    ،البحار دون ذكر المياه
كلمة الماء عوض البحار وهذا ليشمل البحار والمحطات والمياه العذبـة كالأنهـار   ) ط(لفقرة وا

العسـكرية وسـفن المستشـفيات     تونص على أنواع النقل الطبي كسفن المستشفيا ،والبحيرات
  )4(.الأخرى وزوارق الإنقاذ الساحلية والسفن والزوارق الطبية الأخرى

  

                                                 
(1)   (1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole 
I, op. cit., p.132. 
(2)  Ibid., pp.133,134. 
(3)   Ibid., p.134. 
(4)  Ibid., p.134. 
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  :جوتعريف وسائط النقل الطبي في ال .3
يعتبر النقل الطبي في الجو من وسائط النقل التي أقرتها اتفاقيات جنيـف والبروتوكـول          

أنه نقل الجرحى والمرضى "على ) و(في الفقرة ) 8(التي عرفتها المادة  1977الإضافي الأول 
طبية التي والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات ال

لحق البروتوكول الإضافي، سواء كان النقل في البر أو في المـاء أو  متحميها الاتفاقيات وهذا ال
ويعتبر هذا التعريف مشتركا ينطبق على أنواع النقل الطبي في البـر والبحـر والجـو     ".الجو

أول و. من البروتوكـول الإضـافي الأول  ) 8(من المادة ) ي)(ط)(ح(بوسائط حددتها الفقرات 
–م1870تمت أثناء الحـرب البروسـية الفرنسـية     ،|عملية نقل طبي استعملت في هذا المجال

وتستعمل هذه  ،من الجنود الجرحى الذين تم إجلائهم بواسطة المنطاد 160، حيث تم نقل 1871
الوسيطة كبقية الوسائط النقل الطبي الأخرى البرية والبحرية من طرف القـوات المسـلحة أو   

   )1(.الإغاثة الطوعيةالجمعيات 
نخلص إلى ملاحظة مؤداها أن الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التي يستعملها أفراد        

الخدمات الطبية التابعين للقوات المسلحة أو للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 
لأول، هي نفسها التي يحـق  من البرتوكول الإضافي ا) 2(فقرة) 9(أو من الذين ذكرتهم المادة 

وقد جاءت نصوص الفئتان بصيغة مجملة في جميع مـواد   ،لأفراد الخدمات الروحية استعمالها
مما تغنينا عن إفـراد دراسـة خاصـة     1977اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الإضافيين 

   )2(.بأعيان الخدمات الروحية وأفراد الإغاثة
المسلحة غير الدولية فقد خلت كل من المادة الثالثـة المشـتركة    أما فيما يخص النزاعات      

والبروتوكول الإضافي الثاني من إعطاء تعريـف لوسـائط النقـل الطبـي ويمكـن أن تفهـم       
المصطلحات التي وردت في البروتوكول الإضافي الأول الخاصة بتعريف وسائط النقل الطبـي  

  )3(.غير الدوليةأنها تبق بالمعنى ذاته في النزاعات المسلحة 
  .ونتطرق إلى الفرع الموالي الخاص بتعريف أعيان الدفاع المدني

        
  الفرع الثاني

  مفهوم أعيان الدفاع المدني
  

شمل الفصل السادس المتعلق بالدفاع المدني من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات         
ة في اللوازم والمباني في كل من الفقـرة  جنيف الأربعة على ذكر أعيان الدفاع المدني، المتمثل

  :التي نأتي على تفصيلها فيما يأتي) 63(من المادة ) 3(والفقرة ) 61(من المادة ) د(
  

  .أولا تعريف لوازم أجهزة الدفاع المدني
 

من البروتوكول الإضافي الأول لوازم أجهزة الـدفاع  ) 61(من المادة ) د(تعرف الفقرة        
المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهـام  ": االمدني على أنه

فمصطلح اللوازم في هذا التعريف جاء بمفهوم واسع حيث عد من كل  ) ".أ(المذكورة في الفقرة 
                                                 

(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit, p.135. 
(2) Ibid., p.135.  

 .90السابق، ص  المرجعجون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  بك،   )3(
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ما يمكن استعماله من لوازم خاصة من طرف أفراد الدفاع المدني مثـل الأحذيـة والخـوذات    
الألبسة ووسائل النقل من أي نوع كانت برية أو بحرية أو جوية، بالرغم من والمؤن والأدوية و

على اسـتعمال وسـائل النقـل    ) 1977-1974(اعتراض بعض الوفود في المؤتمر الدبلوماسي
إلا أن المؤتمر عارض هذه الفكرة بأغلبيـة كـون أن    ،الجوي من طرف هيئات الدفاع المدني

في كثير من الحالات إلى هذا النوع من الوسائل خاصة في  منظمات هيئات الدفاع المدني تحتاج
مـن  ) 8(مـن المـادة   ) و(المناطق الوعرة، وينطبق هذا التعريف على ما ورد فـي الفقـرة   

اللـوازم  ) 61(من المادة ) د(وبين التعريف الذي جاءت به الفقرة . البروتوكول الإضافي الأول
مـن نفـس   ) أ(أداء المهام المذكورة فـي الفقـرة    التي يستخدمها أفراد الدفاع المدني من أجل

  )1(.المادة

   
  .تعريف مباني أفراد الدفاع المدني: ثانيا

 
 (تسري المادة" : من البروتوكول الإضافي الأول على) 62(من المادة ) 3(تنص الفقرة        

مخصصـة  على المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخـابئ ال  )52
ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عـن  . للسكان المدنيين

يشير إلى المبـاني التـي    )3(فنص الفقرة  ".غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها
واتخاذها كمقـر   ،تستخدم لأغراض أجهزة الدفاع المدني والمخابئ المخصصة للسكان المدنيين

لشؤونها الإدارية ومواقع لإيواء أفرادها المخصصين للعمل بهذه الأجهـزة ومخـازن اللـوازم    
) 3(كما أحال نص الفقرة . ومستلزمات المركبات والمخابئ التي تستخدم لإيواء السكان المدنيين

ة المتعلقة بالحماي 1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول) 52(أحكام المادة ) 62(من المادة 
وهذا يدل على أن أحكام التي تخص أعيـان   ،العامة للسكان المدنيين على أعيان الدفاع المدني

الدفاع المدني تخضع لنفس الأحكام التي تخض لها الأعيان المدنية، والميزة الوحيدة التي تميـز  
وحظـر    )2(هي الحماية الخاصة بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المـدني،  ،أعيان الدفاع المدني

نص المادة استهداف المباني المستخدمة لأغراض الدفاع المدني وتحويلها عن غرضها الأصلي 
)  6،  5،  4(بخلاف الطرف الذي يملكها في حالة الضرورة العسكرية، كما نصت الفقـرات  

على وضع مباني أفراد الدفاع المدني أثناء الاحتلال بعدم جـواز تحويلهـا أو   ) 63(من المادة 
ستيلاء عليها إذا كان هذا الاستيلاء أو التحويل يؤدي إلى الإضرار بالسكان المدنيين، وفـي  الا

من نفـس  ) 5(حالة ضرورة التحويل أو الاستيلاء التي تقوم بها دولة الاحتلال  أوردت الفقرة 
  :اليةمع التقيد بالشروط الخاصة الت) 4(المادة بوجوب مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة 

 .أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين - 
 )3(.وأن لا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة - 

فـي   1977من البروتوكول الإضـافي الأول  ) 14(نفس الشروط التي أرستها المادة وهي     
  .   )4()3و 2(الفقرة 

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op.cit.pp.754,755. 
(2)  Ibid, pp.761,762. 
(3)  Ibid,  pp.774,775. 
(4)  Ibid . pp.185,188. 
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  الفرع الثالث
  مفهوم أعيان موظفي الأمم المتحدة

  
 ،بالرجوع إلى موضوع أعيان موظفي الأمم المتحدة المتمثل في المعدات وأماكن العمل       

من تخصيص أحكام خاصة  1949مقارنة مع ما جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
متحدة بشأن سلامة وأمن بالمنشآت والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، فإن اتفاقية الأمم ال

حيث جمعت كل من  ،موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، جاءت على خلاف ذلك
لا " : التي نصت على) 7(الأشخاص والأعيان في مادة واحدة ففي الفقرة الأولى من المادة 

هدفا للاعتداء يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم 
وبالرغم من أهمية الأعيان الخاصة ". أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم

بموظفي الأمم المتحدة فإن الاتفاقية لم تدرجها في التعاريف التي أوردتها في المادة الأولى من 
بها، وتعريف عمليات الاتفاقية الخاصة بتعريف أفراد موظفي الأمم المتحدة، والأفراد المرتبطين 

الأمم المتحدة، وكان من الأجدر إدراج تعريف خاص بأعيان موظفي الأمم المتحدة، لعلاقتها 
من نفس ) 3(المباشرة بحماية موظفي الأمم المتحدة، وبالرغم من ذلك يمكن الرجوع للمادة 

لتي يحق لها وضع التي نصت على جملة من وسائل النقل ا" إثبات الهوية:"الاتفاقية والمعنونة بـ
علامة مميزة لحمايتها أثناء العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة، كالمركبات والسفن 

ومن خلال الفقرة الرابعة من المرفق الخاص بالاتفاقية التي تنص على جهود الأمم . والطائرات
ناء السلم والعمليات المتحدة المتمثلة في ميادين الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم وب
من البروتوكول ) 8(الإنسانية وغيرها من العمليات، أن تصنف هذه الأعيان وفق مفهوم المادة 

وهي تنص في مجملها ). ي(، ) ط(، ) ح(، ) ز(، ) و(، ) هـ(الإضافي الأول في الفقرات 
ان موظفي الأمم على الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، إلا أنه يجب الإشارة إلى طبيعة أعي

المتحدة التي قد تختلف من حيث المهام عن الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي فبحكم تعدد 
عمليات الأمم المتحدة فإن مهامها لا تقتصر على حماية الجرحى والمرضى والغرقى وعمليات 

تفاقية والفقرة الإغاثة بل تتعدى ذلك وفق المهام المشار إليها في الفقرة الرابعة من ديباجة الا
                )1().1(من المادة ) ج(

بعد الانتهاء من دراسة المبحث الأول الذي تعرضنا فيه إلى التعرف على أنواع أفراد       
الخدمات الإنسانية وأعيانهم من خلال النصوص الواردة في كل من اتفاقيات جنيف 

لتي أبرمت بعد ذلك عن طريق الأمم المتحدة والبروتوكولين الإضافيين، والاتفاقات والقرارات ا
  . الخاصة بحماية أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة

نجد أن اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لم يتطرقا إلى تعريف أفراد الإغاثة      
وكان من الأجدر  ،من البروتوكول الإضافي الأول) 71(الطوعية بالرغم من ذكرهم في المادة 

من البروتوكول مما يسهل على العاملين ) 8(طاء تعريف لهذه الفئة وإدراجها ضمن المادة إع
في هذا المجال تحديد مهامهم ودورهم بشكل واضح وذلك لضمان حمايتهم، مما يتطلب وضع 

  . 1977تعريف لهم عند مراجعة اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين 
                                                 

يقصد بعبارة عملية الأمم المتحدة عملية ينشئها الجهاز المختص في الأمم : " على) 1(من المادة ) ج(تنص الفقرة   )1(
  :فقا لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة وذلك المتحدة و

 .حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين .1
أو حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية العامة لأغراض هذه الاتفاقية أن هناك خطرا غير عادي يهدد سلامة  .2

 ."تركين في العمليةالأفراد المش
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عات المسلحة غير الدولية، فقد خلت كلا من المادة الثالثة المشتركة وبالرجوع إلى النزا     
من إعطاء أي تعريف لأفراد الخدمات الإنسانية، وهذا  1977والبروتوكول الإضافي الثاني 

الفراغ لم يكن ناتجا عن قصور وإنما يمكن أن يفهم تعمد هذا الفراغ من واضعي هذه الاتفاقيات 
وردت في النزاعات المسلحة الدولية على أفراد الخدمات الإنسانية  وتطبيق نفس التعاريف التي

وهذا ما أكده قرار اللجنة المكلفة  ،الذين يباشرون مهامهم في النزاعات المسلحة غير الدولية
أفراد " من البروتوكول الإضافي الثاني، بأن مصطلح ) 12و 10،  9( بدراسة العلاقة بين المواد

) 8(ي ورد في البروتوكول الإضافي الثاني هو ذاته الذي جاءت به المادة الذ" الخدمات الطبية 
التي تقدمت بها بشأن  ة، وذكرت هولندا في مذكرتها الإيضاحي)1(من البروتوكول الإضافي الأول

ينتمون إلى " أن المستشارين في الشؤون الإنسانية  ،"نالتصديق على البروتوكولين الإضافيي
وهذا القرار الذي جاءت به اللجنة فيما يخص انطباق مصطلح أفراد  ،)2(.يةأفراد الخدمات الدين

الخدمات الطبية على النزاعات المسلحة غير الدولية يعد في رأينا غير كاف لإقناع أطراف 
النزاع وكان من الأفضل صياغته في شكل مادة تحيل هذا المصطلح بصفة مباشرة إلى المعنى 

غير الدولية، من أجل إزالة اللبس أو الغموض الذي يتذرع به ذاته في النزاعات المسلحة 
  .  الأطراف أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

من خلال ما سبق نكون قد تحدد لنا النطاق الشخصي لموضوع دراستنا الأمر الذي يسهل      
  .لمسلحعلينا بعد ذلك التعرض لدارسة حماية أفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاع ا

   
  المبحث الثاني

  الحماية المقررة لأفراد الخدمات الإنسانية
        

بعد الانتهاء من تحديد فئات أفراد الخدمات الإنسانية في المبحث الأول وفق التصـنيفات        
التي جاءت بها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 

من موظفي الأمم المتحدة، نتطرق في هذا المبحث إلى الحماية المقررة لهذه الفئـات  بسلامة وأ
والتي تعد من ضمن الفئات المشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الـدولي الإنسـاني، وإن   
جاءت حماية أفراد الخدمات الإنسانية بصفة عرضية، إلا أن عرضية هـذه الحمايـة لا تعـن    

ررة لحماية هذه الفئة، وإنما جاءت هذه العرضية طبقا لطبيعة مهام أفـراد  انتقاص للحقوق المق
الخدمات الإنسانية، إذ بدونهم لا يمكن حماية الفئات الأصلية التي نص عليها القـانون الـدولي   
الإنساني كالجرحى والمرضى والغرقى من العسكريين والمدنيين، فمن خلال دور هؤلاء الأفراد 

من أطراف النزاع أو من الدول المحايدة أو من طرف منظمـات دوليـة    الذين يتم تخصيصهم
فلا بد إذن لهؤلاء هم أيضا من حمايـة خاصـة    )3(.تحقق الحماية للضحايا الأصليينت ،محايدة

لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، الأمر الذي يتطلب منا الكشف عن مـا جـاءت بـه    
والاتفاقات والقرارات التي صدرت عن الأمـم   ،ث الإضافيةاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الثلا

، لتبيين مدى كفايتها المتحدة أثناء النزاعات المسلحة المتحدة التي تكفل حماية أفراد موظفي الأمم
وللعلم فإن هذه الحماية ليست على مستوى واحد لهؤلاء الأفراد الذين يتبعون هيئات ومنظمـات  

                                                 
(1)  Sylvie –S. JUNOD, et al,  Commentaire de Protocole additionnel, II, de 8 juin 1977 aux 
conventions de Genève du 12 août 1949, op. cit.,pp,1440-1441. 

 .81السابق، ص  المرجعجون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  بك،   )2(
من كتاب دراسات في القانون الدولي >>  الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني <<  عامر الزمالي  )3(

  .112ص  – 2000 –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار المستقبل العربي  –الإنساني تقديم مفيد شهاب 



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

لى هيئة، بل حتى الهيئة في حد ذاتها تختلف أحكام الحماية تبعـا  مختلفة، بل تختلف من هيئة إ
  :لتنوع فئاتها الملحقة بها، وهذا يتطلب منا تقسيم المبحث إلى مطلبين

  .الحماية العامة لأفراد الخدمات الإنسانية: المطلب الأول
  .الحماية الخاصة لأفراد الخدمات الإنسانية: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  ية العامة لأفراد الخدمات الإنسانيةالحما
  

لم يعرف قانون الحرب قواعد قانونية تحمي الأفراد الذين يقومون بالعمل الإنسـاني إلا         
 في القرن الثامن عشر، من خلال أول  اتفاقية في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيـف 

، التي تطرقت إلـى المـدنيين   1907-1899، ثم تلتها اتفاقيات لاهاي لسنة 1864الأولى لعام 
بصفة عرضية في ظل الاحتلال، ثم اختتمت قواعد قانون الحرب والذي أصبح يعرف بالقانون 

 والبروتوكولين الإضافيين 1949 الأربع لعام الدولي الإنساني بعد التصديق على اتفاقيات جنيف
ية واتفاقيات لاهاي التي تخص ، والتي جمعت بين اتفاقيات جنيف التي تخص الحما1977 لعام

تقيد الأسلحة ووسائل القتال بإعطاء القدر الكافي لحماية المدنيين، وبمـا أن أفـراد الخـدمات    
الإنسانية ليس لهم دور إيجابي في العمليات العدائية وإن كان بعضهم يرتدي الملابس العسكرية 

لف عن المدنيين، مما يتطلـب منـا   غير أن مهماتهم ليست قتالية وإنما إنسانية، فوضعهم لا يخت
الفرع (البحث عن القواعد العامة لحماية أفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية 

الفرع (، ثم الحماية العامة لأفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية )الأول
  )1().الثاني

  
  الفرع الأول

  .لأفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدوليةالحماية العامة 
  

م فـي  1949اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين لعـام   نصت كل من       
علـى   ،"نيالسكان المدني"م في بابه الرابع 1977بابها الثاني، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

من اتفاقية جنيف الرابعـة   )2()13(فنص المادة  ،السكان المدنيينأحكام تخص غير المقاتلين من 
علي مبدأ عدم التمييز بين سكان البلدان المشتركة أثناء النزاعات المسلحة الدولية، بشكل  1949

خاص إلى العنصر أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، وذلك لأجل تخفيف المعاناة الناجمة 
. من نفس الاتفاقية التي قصرت الحماية على معيار الجنسية) 4(ف المادة هذا بخلا. عن الحرب

والتي تعد القاعدة الأساسـية التـي   ) 48(في حين شمل البروتوكول الإضافي الأول نص المادة 
تبين قاعدة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، إذ 

عمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيـان  ت"  : تنص على
المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك 

                                                 
نشر والتوزيع، الأردن، طبعة سهيل حسن الفتلاوي وعماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة لل  )1(

 .209، ص 2007
تشمل أحكام الباب الثاني مجموعة سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز : "على ) 13(تنص المادة   )2(

مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية، أو الدين أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعانات 
 ".الحربالناجمة عن 



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

وتعد هـذه القاعـدة أساسـية    ".من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية
وعرفـت  . لحماية السكان المدنيين ومن في حكمهم من أفراد الخدمات الإنسانية للمبادئ العامة

  :"من البروتوكول الإضافي الأول المدني تعريفا سلبيا إذ نصت على) 50(المادة 
المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول   .1

من المادة الرابعة من الاتفاقيـة الثالثـة والمـادة    ) أ(ة والثاني والثالث والسادس من الفقر
من هذا الملحق البروتوكول وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مـدنيا أم   )1()43(

 .غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا
 .يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين  .2
وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريـف  لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية   .3

 ".المدنيين
مـن الاتفاقيـة   ) 4(وبالرجوع إلى البنود التي أحالتنا إليها المادة المشار إليها في المادة        

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في " : على تنص نجدها قدالثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 
  :مون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدوهذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينت

أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعـة التـي     .1
 ."تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة

أفراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة، بمن فيهم أعضاء حركـات المقاومـة      .2
ن إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا المنظمة الذين ينتمو

  :الإقليم محتلا، على أن تتوفر الشروط التالية
 .أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه  أ 
 .أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد  ب 
 .أن تحمل الأسلحة جهرا  ج 
 ".تهاأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعادا  د 
من اتفاقية جنيف الثالثة ) 4(أما البند الثالث الذي يميز المقاتلين عن المدنيين طبقا للمادة        

أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولائهم لحكومة أو سلطة لا تعتـرف  : " فينص على
حتلة الذين يحملـون  سكان الأراضي غير الم" :  والبند الأخير ينص على ".بها الدولة الحاجزة 

السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهـم الوقـت   
لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قـوانين الحـرب   

  ".وعاداتها
اتفاقيات جنيف بمـا فـيهم    وبالرجوع إلى أصناف أفراد الخدمات الإنسانية الذين عرفتهم       

موظفي الأمم المتحدة، نجدهم يعدون من الفئات المحمية التي تندرج حمايتهم وفق الأحكام العامة 

                                                 
  : من البروتوكول الإضافي الأول على) 43(تنص المادة   )1(

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تتكون  .1
تحت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤوسيها من قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك  ممثلا بحكومة أو بسلطة لا 

ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل إتباع قواعد . ف الخصم بهايعتر
 .القانون الدولي التي تبق في النزاع المسلح

من ) 33(عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة ( يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع  .2
 .بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية مقاتلين) الاتفاقية الثالثة

إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار  .3
 .   أطراف النزاع الأخرى بذلك
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من البروتوكول الإضافي الأول الخاصة بحمايـة  ) 51(فنص المادة . التي تحكم السكان المدنيين
ية السكان المدنيين نجملها فيما السكان المدنيين، والتي نصت على جملة من المبادئ العامة لحما

  :يلي
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمـة عـن    .1

العمليات العسكرية، ويجب لإضفاء فعالية هذه الحماية، مراعاة القواعد التاليـة دومـا   
 .بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق

ن السكان المدنيون بوصفهم هذا وكـذا الأشـخاص المـدنيون محـلا     لا يجوز أن يكو .2
وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السـكان  . للهجوم

 .المدنيين
يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في  .3

 .الذي يقومون خلاله بهذا الدور الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت
 :وتعتبر هجمات عشوائية. تحظر الهجمات العشوائية .4

 .تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد  -أ 
أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هـدف    - ب 

 .عسكري محدد
أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها علـى    -ج 

لنحو الذي يتطلبه هذا الملحق البروتوكول ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في ا
كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون 

 .تمييز
 :تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية .5

الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت   -أ 
العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الأخر والواقعة في مدينـة  
أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية على 

 .أنها هدف عسكري واحد
 ـ   - ب  ي أرواح المـدنيين أو  الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسـارة ف

إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا مـن هـذه الخسـائر    
والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلـك الهجـوم مـن ميـزة     

 .عسكرية ملموسة ومباشرة
 تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين .6
كان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حمايـة  لا يجوز التوسل بوجود الس .7

نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية، ولا سيما في محاولة درئ الهجـوم عـن   
ولا يجوز أن يوجـه  . الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية

المـدنيين بقصـد محاولـة درئ    أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص 
 .الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية الأعمال العسكرية

لا يعفى خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيـال السـكان    .8
المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصـوص  

 .)57(عليها في المادة 
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ن بالحماية العامة من آثار العمليـات الحربيـة، فـإن هنـاك     يوحتى يتمتع السكان المدني
  :التزامات تقع على عاتقهم على النحو التالي

 . عدم الاشتراك مباشرة في العمليات العسكرية .1
 .عدم القيام بدور فعال في المجهود الحربي .2
هداف العسكرية أو بالقرب منهـا  الابتعاد قدر الإمكان وعدم التواجد في نطاق دائرة الأ .3

  )1(.حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق أخطار غير مباشرة بهم
من خلال هذه النصوص العامة التي وردت في شأن حمايـة السـكان المـدنيين أثنـاء            

فإنها  ،النزاعات المسلحة الدولية في كل من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول
باقا تاما على أفراد الخدمات الإنسانية، كونهم من الفئات غير المقاتلة وبالرجوع إلـى  تنطبق انط

القواعد التي تفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين، فقد فرقت هذه النصوص بـين المـدني الـذي    
وردت نصوص كثيرة في حقهم  الذينوغير المقاتلين  ،تشمله الحماية وفق اتفاقية جنيف الرابعة

وهم الجرحـى والمرضـى    ،من الاتفاقية الأولى والثانية والبروتوكول الإضافي الأولفي كل 
والغرقى من أفراد القوات المسلحة أو الذين ألقوا أسلحتهم، فهؤلاء محميـون كـذلك بموجـب    
اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، وبالرجوع إلى تصنيف أفراد الخدمات الإنسـانية  

وللإجابة على هذا السؤال يجب أن . السكان المدنيين أم من غير المقاتلين؟هل يعدون من ضمن 
نرجع إلى تعريف أفراد الخدمات الإنسانية، والدور الذي يقومون به، مما يتبين لنا أنهم يصنفون 

بخلاف أفراد الوحدات الطبية التـابعين للقـوات   . ضمن النصوص التي تحكم السكان المدنيين
فهؤلاء يعدون من غير  ،دفاع المدني العسكريين الذين يؤدون مهامهم الإنسانيةالمسلحة وأفراد ال

  .المقاتلين وفي نفس الوقت تشملهم الحماية العامة للسكان المدنيين
         

  الفرع الثاني
  .الحماية العامة لأفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

         
مجتمع الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية أي اهتمام، فـي بدايـة ظهـور    لم يول ال       

ولا يحق لأي دولة أو  ،التنظيم الدولي وكانت هذه المسألة مدرجة ضمن سلطان القانون الداخلي
منظمات أن تحتج على أي دولة تقوم بقتال المتمردين أو المنشقين داخل أراضيها، وأي تـدخل  

ن قبيل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، ولم تطـرح هـذه القضـية    من أي جهة كانت يعد م
ويوضع لها نصوص دولية تحكمها إلا في الآونة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانيـة، وذلـك   

المادة الثالثة المشتركة التي تخص النزاعات المسلحة  1949بإدراج  في اتفاقيات جنيف الأربع 
  ).2(البروتوكول الإضافي الثاني تلاها بعد ذلك ) 1(الدولية

  
  حماية أفراد الخدمات الإنسانية في ظل المادة الثالثة المشتركة: أولا

  
تقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشروع المادة الثانية المشتركة والتي تهدف إلـى         

ولية وغير الدولية، إلا تعميم المبادئ الواردة في هذه الاتفاقيات على جميع النزاعات المسلحة الد
أن هذا الاقتراح لاقى معارضة شديدة من جانب بعض الوفود المشاركة وطالبت بحذف مشروع 
هذه المادة ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الاعتراض على هذا المشروع الإدعاء بأنـه يشـكل   

                                                 
  .169ص  ،2005طبعة الأردن، محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، جامعة القدس،  )1(  
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فاقية تجـاه خصـم   مساسا بمبدأ سيادة الدول، ولم يكن مستساغا للدول أن تلزم نفسها بأحكام ات
افتراضي مجهول يحمل السلاح ضدها، ومن جهة أخرى كيف يمكن لهذا الطرف الذي لم يوجد 

وكـاد الخـلاف أن يعصـف     ،بعد أن يلتزم بمعاهدة دولية لم يسبق له أن شارك في صياغتها
بمشروع الاتفاقيات لولا استقرار الرأي في الأخير على قصر المادة الثانيـة المشـتركة علـى    

نزاعات المسلحة الدولية فقط، وبعد مناقشات استغرقت شهورا أقر المؤتمر الدبلوماسي حـلا  ال
أدى إلى إقرار المادة الثالثة المشتركة بوضعها أولى الأحكام التي أخضعت النزاعات المسـلحة  

ه وقد عدها كثير من فقهاء القانون من بينهم جان بكتي )1(غير الدولية لمقتضيات التنظيم الدولي،
بمثابة اتفاقية مصغرة، مقتصرة على إبراز بعض المبادئ في صياغة عامة على فئة محددة وهم 

، وحظرت المادة السالفة الذكر "الأشخاص الذين لا يشتركون بصفة مباشرة في الأعمال العدائية"
  :الأفعال التالية على الأطراف فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين

مة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملـة  الاعتداء على الحياة والسلا  أ 
 .القاسية، والتعذيب

 .أخذ الرهائن  ب 
 .الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة  ج 
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمـة مشـكلة تشـكيلا      د 

 .كفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنةقانونيا، وت
ولم تنص المادة الثالثة صراحة على حماية أفراد الخدمات الإنسانية، واقتصـرت الفقـرة          

مما أدى إلى تأمين أفـراد الهيئـات   . "تجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم" : الثانية منها على 
الذي أبـدى فيـه    ،1957عشر للصليب الأحمر الذي انعقد بنيودلهي الصحية في المؤتمر التاسع 

المؤتمرون تمنياتهم أن لا يتعرض الأطباء لأي ضرر لدى قيامهم بالمهمات الموكلة إليهم، كمـا  
أن روح المادة الثالثة المشتركة تفرض احترام السر المهني  ،1962أكدت لجنة الخبراء في عام 
قرار نيودلهي كاشفا للحق الذي يلزم الأطراف الموقعـة لاتفاقيـات   وحياد الأطباء، وبذلك يكون 

جنيف الأربعة أن تعمل به وهو حماية أفراد الخدمات الإنسانية من الاسـتهداف أو أي ملاحقـة   
ومن خـلال   )2(.جزائية، سواء الطرف التابع للدولة التي يثور فيها النزاع أو التابعين للمتمردين

ظهرت جملة من النقائض أثرت سلبا علـى   ،تي وردت في هذه المادةمحاولة تجسيد النصوص ال
 1977تأمين الحماية المطلوبة لهؤلاء الضحايا، مما أدى إلى اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني 

وذلك من أجل إتمام رسالتها النبيلة في  ،بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  )3(.هذا المجال

  
  حماية أفراد الخدمات الإنسانية في ظل البروتوكول الإضافي الثاني: نياثا

  
أما فيما يخص البروتوكول الإضافي الثاني، فقد جاء لسد الفراغ الذي عرفته المادة الثالثة        

المشتركة، وهو يرتكز على المبدأ الشهير الذي أرساه جان جاك روسو، بعدم توجيه العمليـات  
والذي يعد تعبيرا ضمنيا عن الحمايـة   ،المدنيين طالما أنهم لم يشاركوا في القتالالعسكرية نحو 

وقد تضمن البرتوكول الإضافي الثاني أحكاما عامة لحماية السـكان  . )4(العامة للسكان المدنيين
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المدنيين تتمثل في الحماية العامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية حيث نصت المادة 
يتمتـع السـكان المـدنيون    "  :علـى ) 1(من البروتوكول الإضافي الثاني فـي فقرتهـا   ) 13(

هـذا   ."إلـخ ...والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية
الحظر الذي جاءت به الفقرة يتعلق بالقاعدة الأساسية المتمثلة في مبدأ التمييـز بـين المقـاتلين    

ن، ويعد أفراد الخدمات الإنسانية وإن كان من بينهم من يرتدي الزى العسكري إلا وغير المقاتلي
أن مهمته إنسانية فهو يعد من المدنيين ويستفيد من الحماية العامة لغيـر المقـاتلين، ولغـرض    

لا يجوز أن ) 2" ( :من نفس المادة على) 3(و) 2(إعطاء فعالية أكثر لهذه الحماية نصت الفقرة 
ان المدنيون بوصفهم هذا محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد بـه الراميـة   يكون السك

يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرهـا  ) 3.(أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين
ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله . هذا الباب

  . "لدوربهذا ا
فحظر الهجوم على أفراد الخدمات الإنسانية يعد من قبيل الحظر الناتج عن كونهم غيـر         

مقاتلين، وحتى يقوموا بتأدية مهامهم الإنسانية على أكمل وجه أكدت الفقرة الثانية علـى حظـر   
 ـ  راف أعمال العنف والتهديد وبث الذعر، فعملهم الإنساني والحيادي، المرخص به من قبـل أط

مـن المـادة   ) 3(وخلصت الفقرة . النزاع، يجب أن يتم دون أن يتعرضوا للمضايقات المذكورة
تعليق شرط الحماية العامة للسكان المدنيين ومن في وضعهم من أفراد الخدمات الإنسانية، بعدم 
مشاركتهم بطريقة مباشرة في الأعمال العدائية، فإذا ثبتت مشاركتهم بطريقة مباشـرة يفقـدون   

               )1(.الحماية ويصبحون هدفا للهجوم
  

  المطلب الثاني 
  الحماية الخاصة لأفراد الخدمات الإنسانية

  
تناولنا في المطلب السابق القواعد العامة لحماية أفراد الخدمات الإنسانية الواردة في كلا        

بشأن سـلامة مـوظفي الأمـم     من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الثلاث واتفاقية الأمم المتحدة
المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ونظرا للظروف والاعتبارات الخاصة المحيطة بأفراد الخدمات 
الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، فقد أولت هذه الاتفاقيات حماية خاصة تعزز الحمايـة  

في بعض الأحكام تبعا لخصوصية  العامة لجميع أصناف أفراد الخدمات الإنسانية، مع الاختلاف
طبيعة المهام التي يقوم بها هؤلاء الأفراد والجهات التي يتبعونها، وتعد هذه الحمايـة الخاصـة   

وإنما تؤدي  ،مكسبا إضافي لهذه الفئة وهي لا تحل محل الحماية العامة ولا تنقص أو تؤثر فيها
ممـا   )2(م الإنسانية في أحسن الظـروف، إلى ازدواج الحماية لهذه الفئة من أجل القيام بواجباته

يستوجب الرجوع إلى الأحكام التي وردت في شأن الحماية الخاصة لأفراد الخدمات الإنسـانية  
وأفراد ) الفرع الثاني(وأفراد الإغاثة ) الفرع الأول(المتمثلة في أفراد الخدمات الطبية والروحية 

  ).الفرع الرابع(لأمم المتحدةثم أفراد موظفي ا) الفرع الثالث(الدفاع المدني 
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  الفرع الأول
 الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية والروحية 

     
بالرغم من الصياغة المشتركة للقواعد التي تخـص حمايـة أفـراد الخـدمات الطبيـة             

قواعـد  خاصة في ال والروحية، بحكم التشابه في المهام، إلا أنها تختلف في بعض الخصوصيات
، الأمر الذي يجعلنا نتعرف أولا على الأحكام التي تخص أفـراد الخـدمات   التي تخص الحماية

  ). ثانيا(ثم الأحكام الخاصة بأفراد الخدمات الروحية ) أولا(الطبية 
  

  حماية الخاصة المقررة  لأفراد الخدمات الطبية: أولا
  

المقررة لأفراد الخدمات الطبيـة   من خلال النصوص التي وردت بشأن الحماية الخاصة       
في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، نجد أن واضعي هذه الأحكام صنفوا أفراد 
الخدمات الطبية إلى صنفين، الأفراد التابعين لأطراف النزاع، والأفراد التابعين لغيـر أطـراف   

  .النزاع
  .التابعين لأطراف النزاع الخدمات الطبية الحماية الخاصة المقررة لأفراد -1

ن ون، والطبيـون العسـكري  وينقسم هؤلاء بدورهم إلى فئتين، الطبيون العسكريون الدائم      
وقد والبروتوكول الإضافي الأول،  ةن على الوجه الذي جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعوالمؤقت

ض الحالات عجزا لا تفـي  جاء هذا التقسيم تدعيما لتغطية الخدمات الطبية التي قد تشهد في بع
 يستدعي، مما من قبل أفراد الخدمات الطبية المكلفة بصفة دائمة بهذه المهمة بالغرض المطلوب

الأمر الذي يتطلب منا الكشف عن وضـع كـل فئـة    بأفراد خدمات طبية مؤقتة، هؤلاء تدعيم 
  :والحماية الخاصة المقررة وذلك على النحو التالي

  .للأطباء العسكريين الدائمين الحماية الخاصة المقررة   - أ 
أفردت اتفاقية جنيف الأولى، الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسـلحة        

الخاصـة بحمايـة أفـراد الخـدمات الطبيـة      ) 24(، في الفصل الرابع المادة 1949في الميدان
ة أفراد الخـدمات  يجب في جميع الأحوال احترام وحماي": العسكريين، والتي تنص على ما يلي

الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، 
أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحـدات والمنشـئات   

       )1(."الطبية و كذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة
أنها خصصت لحماية أفراد الخدمات الطبية العسكريين ) 24(من خلال نص المادة  يتبين       

الملحقين بالقوات المسلحة وحسب المادة فإن الحماية جاءت لتشمل صنفين من أفراد الخـدمات  
  :الطبية وهما

أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم، أو -
 .أو معالجتهم، أو في الوقاية من ألأمراضنقلهم 

أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبيـة، بـدون أن    -
يتصل عملهم مباشرة بمعالجة الجرحى والمرضى، ويعملون على ضمان السير الحسن للمنشآت 

ت الإسـعاف والطبـاخين وعمـال    سيارا يالإداريين وسائق ينوالوحدات الطبية، مثل المتصرف
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فهذه الحماية نصت عليها المادة بصريح العبارة بوجوب الاحترام والحمايـة   )1(.إلخ....النظافة
لأفراد الخدمات الطبية في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، أي أثناء تواجدهم فـي الخطـوط   

عسكريين في الميدان، أو فـي  الأمامية أثناء النزاع المسلح الدولي لحماية الجرحى والمرضى ال
" احترام وحمايـة "وكلمة  المواقع الخلفية للمعركة لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى والمرضى،

Respectés et protégés   موجهة بالدرجة الأولى إلى أطراف النزاع، أي الأطراف المتعاقدة
لخدمات الطبية، دون التعـرض  الذين يديرون العمليات العدائية ملزمون بحماية واحترام أفراد ا

لهم واستهدافهم، ويجب على الأطراف إخطار بعضهم البعض سواء عن طريق مباشر أو عـن  
قبل بدء العمليات العدائية أو أثناء البـدء،   ،طريق الدول المحايدة بوضعية أفراد الخدمات الطبية

  .وذلك لضمان حمايتهم وعدم التعرض لهم
الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في كما نصت اتفاقية جنيف       

) 37(و ) 36(على حماية أفراد الخدمات الطبية العسكريين في كلا المادتين  ،1949البحار لعام 
من الاتفاقية ) 24(فنص الأولى تنص على الحماية وقد جاءت بنفس الأحكام التي أوردتها المادة 

أما المادة الثانية فقـد   ،بيعة كل من النزاعات البرية والبحريةمع مراعاة ط 1949الأولى لعام 
عدم جواز أسر على نصت على وضعهم القانوني أثناء القبض عليهم، وتستند حماية أفراد السفن 

أو استبقاء أي منهم على أن سفينة المستشفى لا تستطيع القيام بواجباتها بدون أفرادها وطاقمهـا  
حدة واحدة لا يمكن الفصل بينهم، وتعزز حماية أفراد وأطقم سفن حيث يشكلون في مجموعهم و

  :وهما) 36(المستشفيات كما يري شراح الاتفاقية الثانية إلى حكمين وردا في نص المادة 
استمرار الحماية الممنوحة لهم طوال مدة بقائهم في الخدمة على ظهر سفينة المستشفى،   .أ 

 .م لترك سفينتهم مؤقتا أو للنزول إلى البركما لا يجوز استبقائهم في حالة اضطراره
لا يترتب على خلو سفينة المستشفى من الجرحى والمرضى سحب حصـانة الأفـراد      .ب 

الطبيين ورجال الدين لأن سفينة المستشفى تتمتع بحرية الحركة حتى ولو كانت خالية، ولهـا  
  )2(.أن تعود إلى عرض البحر متى شاءت لمواصلة تأدية واجباتها

) 40(ومن أجل تكريس حماية أفراد الخدمات الطبية العسكريون الدائمون، نصت المادة        
من الاتفاقية الثانية على نوع آخر من الحماية يتمثل في تمييز ) 42(من الاتفاقية الأولى والمادة 

أفراد الخدمات الطبية عن غيرهم من المقاتلين بوضعهم على الذراع الأيسر علامـة لا تتـأثر   
لماء وعليها الشارة المميزة وتصرف بمعرفة السلطة وتختم بخاتمها، وتعرف هـذه العلامـة   با

أو علامة الهلال  1864بشارة الصليب الأحمر التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية جنيف لسنة 
، الخاصـة بتحسـين حـال الجرحـى     1929الأحمر التي تم الاعتراف بها وفقا لاتفاقية جنيف 

كمـا  ، )الكريسـتالة الحمـراء  ( 2005بعلامة البروتوكول الإضافي الثالث لعام  أووالمرضى، 
فـي فقرتيهمـا     1949من اتفاقية جنيف الأولى والثانية لعام ) 42(و) 40(أضافت كلا المادتين

الثانية بتزويد أفراد الخدمات الطبية العسكريون ببطاقات خاصة لتحقيق الهوية عليهـا الشـارة   
وع الذي لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب، تكتب فيها جميـع  المميزة، ومن الن

   )3(.المعلومات التي تخص حاملها، وتكون مكتوبة باللغة الوطنية
                                                 

(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op.cit. p. 241.  
(2)  J. PICTET (éd.), Commentaire de la 2eme  convention de Genève de 1949, pour 
l’amélioration du sort des blesses, des malades,et des naufragés des forces armées sur mer, 
Genève, CICR, 1952, pp. 201-214. 
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ولكي تسدى الحماية الكاملة لأفراد الخدمات الطبيين العسكريين، يشـترط فـيهم عـدم           
أو غير مباشر، وفي حالة إثبات ذلك مـن   المشاركة في العمليات العدائية سواء بطريق مباشر

طرف العدو فلا يجوز وقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار لهم يحدد في جميع الأحوال المناسـبة  
من نفس الاتفاقية في حق حماية الأعيـان  ) 21(كما نصت على ذلك المادة . مهلة زمنية معقولة

   )1(.على أفراد الخدمات الطبية الطبية العسكرية والمدنية، والتي تنطبق أحكامها كذلك
ن العسكريين، أو وجـود  يكما لا يعتبر حمل أسلحة خفيفة من طرف أفراد الخدمات الطبي       

أسلحة الجرحى من العسكريين الذين لم يتم بعد استرجاع أسلحتهم للجهات المعنية انتهاك لمبـدأ  
الطبية يعتبر جائزا لأجل حراسة  الحياد، فحمل هذا النوع من الأسلحة من طرف أفراد الخدمات

  .الجرحى والمرضى ودفاعا عن النفس من أي اعتداء يتعرضون له من أي جهة كانت
في حالة القبض عليهم من طـرف   ،ولا يعد أفراد الخدمات الطبية الدائمون أسرى حرب       

كما تم الـنص   ،العدو، بل لا يجوز استبقائهم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب
وفي حالة استبقائهم بسبب ما تقتضيه الحالة  ،من اتفاقية جنيف الأولى) 28(على ذلك في المادة 

الصحية لأسرى الحرب، فإنهم وإن لم يصنفوا من أسرى الحرب ينتفعون على أقل تقدير بجميع 
ة في إطار أحكام اتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، ويواصلون ممارسة مهامهم الطبي

ووفقـا لآداب   ،القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، وتحـت سـلطة الإدارة المختصـة   
مهنتهم، وذلك لخدمة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة التـي يتبعهـا   
الموظفون المذكورون، كما يجب على الطرف الخصم منحهم كل التسهيلات التي تمكـنهم مـن   

مثل الترخيص لهم بزيارات دورية لأسرى الحرب، مع تسخير كل الوسـائل   ،ة مهامهممواصل
التي تحقق هذه المهمة، كما من حق أفراد الخدمات الطبية العسكريون المستبقون أن يمثلهم من 
بينهم أقدم ضابط وأعلاهم رتبة أمام سلطات المعسكر الحربية، ولا يحق للخصم أن يرغم أفراد 

ن الدائمون على إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عـن نطـاق مهـامهم    يية العسكريالخدمات الطب
      )2(.الطبية

، فقد جـاءت نصـوص مـواده    1977أما بخصوص البروتوكول الإضافي الأول لسنة        
على خلاف ما جاء في اتفاقيات جنيف الأربعة، فقد أورد الحقوق المقررة  ،موسعة بصفة عامة

بإدراج الحماية بصـفة  )  15(طبية في القسم الأول من الباب الثاني في المادة لأفراد الخدمات ال
موسعة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين دون ذكر أفراد الخدمات الطبية العسكريين، كمـا أورد  

تعريفا لأفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية كما سبق وأن تطرقنا ) 8(ولأول مرة في المادة 
، ولم يضف في هذه المواد ما يثير الانتباه بخصوص حمايـة  )هـ(و ) ج(الفقرتين  إلى ذلك في

أفراد الخدمات الطبية العسكريين وتبقى المواد التي وردت  في كل من اتفاقيات جنيف الأربعـة  
    )3( .التي تناولت أحكام أفراد الخدمات الطبية العسكريين كمواد أساسية تحكم هذه الفئة

  
  
  
  
  

                                                 
  .1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  21أنظر المادة   )1(
  .1949اتفاقية جنيف الأولى  28دة الما  )2(
  .141-140صالمرجع السابق، فريتس كالسهفن وليزابيت تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب،  )3(
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  :الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية العسكريين المؤقتين الحماية   - ب 
من اتفاقية جنيف الأولى قد أعطت الحماية الشاملة لجميـع أفـراد   ) 24(إذا كانت المادة        

الدائمين بمن فيهم الأطباء المشتغلين بصفة كلية بالبحث عن الجرحى  العسكريينالخدمات الطبية 
كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، بدون أن يتصل عملهـم   المشتغلين بصفةوالمرضى و

ن المـؤقتين يختلـف   يفإن أفراد الخدمات الطبية العسكري مباشرة بمعالجة الجرحى والمرضى،
التي ) 25(وضعهم القانوني بعض الشيء عن هؤلاء، فأول ما يمكن ملاحظته على نص المادة 

أفراد القوات المسـلحة الـذين يـديرون خصيصـا     يجب بالمثل احترام وحماية : " نصت على
لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى فـي البحـث عـن    
الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، وذلك إذا كانوا يؤدون هـذه المهـام فـي    

فظاهر نص المادة خـص   ."الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون تحت سلطته
الممرضين والحاملين المساعدين لنقالات المرضى، دون التطرق لغيرهم من  منأفراد هذه الفئة 

الأطباء والمشتغلين في المنشئات والوحدات الطبية العسكرية، ويفهم من خلال هذا الحصر على 
حماية فقد أضاف المـؤتمر  وحتى تحضي هذه الفئة بال. استثناء الأطباء من المهام الطبية المؤقتة

ضرورة تلقي هؤلاء تدريبات طبية خاصة قبل القيام بالمهام المؤقتـة،   1929الدبلوماسي لسنة 
بكتابـة  ) 41(نفس المعنى في الفقرة الأخيرة من المادة  1949 لعام وأكدت اتفاقية جنيف الأولى

عليها حاملها،  مـن أجـل    نوع التدريب الذي يتلقاه هؤلاء الأفراد في بطاقة الهوية التي حصل
ن الدائمين، الذين يجدون أنفسهم بحاجة إلى هؤلاء عند بدء يتدعيم أفراد الخدمات الطبية العسكري

العمليات العدائية، مما يضطر أطراف النزاع دعم أفراد الخدمات الطبية الدائمين بأفراد خدمات 
يه بتأدية المهام وتنتهي بانتهـاء  طبية مؤقتين، وتشمل هؤلاء الحماية في الوقت الذي يقومون ف

المؤقتين تأدية مهام أخـرى غيـر المهـام    العسكريين المهام، كما يمكن لأفراد الخدمات الطبية 
     )1(.المؤقتة دون أن يحضوا بأي حماية

من الاستهداف من قبـل أطـراف    على وجوب احترامهم وحمايتهم) 25(المادة  وأكدت       
امهم المؤقتة كونهم تابعين لأفراد الخدمات الصحية وبتكليف مـن قبـل   أثناء قيامهم بمه النزاع

ن للقوات المسلحة يديرون خصيصا لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين يأطراف النزاع وهم تابع
أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو 

   )2(.معالجتهم
القانوني لأفراد الخدمات الطبية العسكرية الدائمة، الذي ينصب بعدم جواز  وبخلاف الوضع    

فإن أفراد الخدمات الطبيـة   ،1949 لعام من اتفاقية جنيف الأولى) 28(أسرهم تبعا لنص المادة 
وفقا لـنص   ،المؤقتين في حالة القبض عليهم من طرف العدو يعتبرون أسرى حرب ينالعسكري
يعتبر الأفراد المشار إليهم في المـادة  : "والتي تنص على ،ة جنيف الأولىمن اتفاقي) 29(المادة 

أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو، ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية مادامـت   25
أسباب هذا الوضع لأفراد الخـدمات   1949وأرجع المؤتمر الدبلوماسي لعام ". هناك حاجة لذلك

ن لعدة أسباب منها، أن نوع أفراد الخدمات الطبية المـؤقتين لا يمكـن   الطبية العسكرية المؤقتي
ن ي، من جهة أخرى فإن الأصل في هؤلاء أنهم عسـكري نيمقارنته بأفراد الخدمات الطبية الدائم

فبمجرد الانتهاء من المهـام   ،ن، وإنما جاء تكليفهم بمهام طبية مؤقتة كاستثناء من الأصليمقاتل

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p. 245. 
(2)  Ibid., p. 245. 
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ن إلى مهامهم الأصلية المتمثلة في الجندي المقاتل، لهذه الأسباب يعد الأفراد المؤقتة فإنهم يعودو
المكلفون مؤقتا بالمهام الطبية لهم حكم الأسرى، ولا يستفيدون من حكم الاستباق والعودة إلـى  

    )1(.ن الدائمينيأوطانهم مثل ما هو عليه وضع أفراد الخدمات الطبية العسكري
) 41(اقية جنيف الأولى أفراد الخدمات الطبية المـؤقتين فـي المـادة    وأخيرا زودت اتف       

بحمايتهم بواسطة حمل علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة، وذلك من أجل تميزهم 
يضع الموظفون المبينون فـي  : " على تإذ نص ،عن غيرهم من المقاتلين حتى لا يتم استهدافهم

بمهام طبية فقط، علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة  وذلك أثناء قيامهم) 25(المادة 
وينص فـي مسـتندات   . ولكن بأبعاد مصغرة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها

تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على نوع التدريب الخاص الذي حصـل  
  ".قه في حمل علامة الذراععليه حاملها، والطابع المؤقت لواجباته وح

حمايـة أفـراد   شـرط  من اتفاقية جنيف الأولى أن ) 41(ويلاحظ من خلال نص المادة        
الخدمات الطبية المؤقتين عن طريق العلامة المميزة، جاءت من نوع خاص مقارنة مع أفـراد  

ى الفتـرة التـي   ، فحمل العلامة على الذراع يقتصر فقط علنالدائمين يالعسكريالخدمات الطبية 
يباشر فيها الأفراد مهام الخدمات الطبية دون غيرها من المهام، كما اشترط اللون الأبيض فـي  

التي جاءت لتميـز  ) 40(وسطه العلامة المميزة وبأبعاد مصغرة، الأمر الذي لم تشترطه المادة 
مـة المميـزة   الدائمين من نفس الاتفاقية، وعن طريـق العلا  نيأفراد الخدمات الطبية العسكري
يمكن التمييز بين أفراد الخدمات الطبية الـدائمين وغيـر   ) 41(الخاصة التي جاءت بها المادة 
و  25(ومن خلال هذه الأحكام الواردة في كل من المـادتين   )2(.الدائمين، بمجرد رؤية العلامة

ن وأفـراد  يائمن الـد يالعسكريالطبيين يظهر تباين الحماية المقررة لكل من أفراد الخدمات ) 28
من حيث مدة الحماية ووضع العلامة والوضع في حالة القـبض   ،ن المؤقتينيالخدمات العسكري
  )3(.من طرف العدو

 نيهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الأولى فيما يخص أفراد الخدمات الطبيـة العسـكري         
لى وضعهم القانوني بدون المؤقتين، وبالرجوع إلى البروتوكول الإضافي الأول نجد أنه حافظ ع

تغيير، أي كل الأحكام التي جاءت بها الاتفاقية أقرها البرتوكول الإضـافي الأول، فيمـا عـدا    
العلامة المميزة الخاصة التي خصت بها الاتفاقية الأفراد الطبيين المؤقتين، لـم تعـد سـارية    

فقـرة  ) 8(ن طبقا للمـادة  يئمالمفعول وتم توحيد العلامة لكل من الأفراد الطبيين المؤقتين والدا
   .)4()ك(

ويعود توحيد العلامة المميزة في حد تقديرنا إلى للجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب       
الأحمر في رعايتها لتطوير وتأكيد القانون الدولي الإنساني، فاختلاف حجم العلامة بين أفـراد  

ؤدي إلى إضعاف القوة الحمائية للشارة مما تتسبب الخدمات الطبية يكون من بين الأسباب التي ت
في استهداف أفراد الخدمات الطبيين المؤقتين، ومع تنامي النزاعات المسلحة واهتمام المجتمـع  
الدولي في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها غير المقاتلين جاء توحيد العلامة المميزة لكـل  

  .لمؤقتينمن أفراد الخدمات الطبيين الدائمين وا

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p. 287 et s. 
(2)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. pp,353,355.   
(3)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. p. 287 et s. 
(4)  Ibid., p. 127, et 134,136. 
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  .لأفراد الخدمات الطبيين المدنيين المقررة الحماية الخاصة   - ج 
المدنيين التابعين لأطـراف النـزاع، بـأفراد الجمعيـات      الخدمات الطبيين يقصد بأفراد       

) 26(الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعيات الإسعاف الطوعية الذين ذكرتهم المادة 
يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم فـي  :" والتي تنص علىمن الاتفاقية الأولى 

موظفو الجمعيات الوطنية وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعيـة المعتـرف بهـا    ) 24(المادة 
والمرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها، الذين يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التـي  

يهم في تلك المادة ، شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين يقوم بها الموظفون المشار إل
وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخـر   .واللوائح العسكرية

بأسماء الجمعيات التي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسؤوليته للخـدمات الطبيـة   
خطار في وقت السلم أو عند بـدء الأعمـال الحربيـة أو    ويتم هذا الإ. الرسمية لقواته المسلحة

  ".خلالها، وعلى أي حال قبل أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات
من البروتوكول الإضـافي  ) 8(من المادة ) 2/ج(كما ورد ذكر هذه الفئة أيضا في الفقرة        
 مر والهلال الأحمـر وحتى تضفى الحماية على أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأح )1(الأول،

  :يشترط في هذه الجمعيات أن تستوفي الشروط التالية من قبل أطراف النزاع،
  .أن يتم تأسيس الجمعيات الوطنية في أراضي الطرف المعني وفق تشريعه الوطني -
وجوب الاعتراف بالجمعيات الوطنية من قبل حكومة البلد والاعتراف لها من قبـل اللجنـة    -

وبهذا الاعتراف الدولي والوطني تتميز الجمعية الوطنيـة للصـليب    ،الأحمر الدولية للصليب
الأحمر والهلال الأحمر عن غيرها من جمعيات الإسعاف الأخرى، كون الاعتراف في هـذه  
الحالة يكون محليا ودوليا، كما يستوجب الترخيص لها بالعمل من قبل حكومة البلد إلى جانب 

 .نييأفراد الخدمات الطبية العسكر
الهلال الأحمـر أثنـاء    وأخضوع أفراد الخدمات الطبية للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر  -

 . النزاع المسلح الدولي إلى القوانين واللوائح العسكرية، والعمل تحت مسؤولية الدولة
إخطار الدولة باقي الدول عن أسماء هذه الجمعيات بالطرق الرسمية في وقت السلم، وإخطار  -

الخصم وقت الحرب مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو دولة حامية، وتبقى الشروط  دولة
الثلاث المذكورة آنفا بدون جدوى دون تحقيق شرط الإخطار، الذي يعتبر ضمان من دولـة  

  )2(.الخصم، لعدم تعرضهم للاستهداف
للصليب الأحمـر   فإذا تحققت هذه الشروط وثار نزاع دولي مسلح تلحق الجمعية الوطنية       

والهلال الأحمر بالقوات المسلحة وتقوم بمهامها الإنسانية المساعدة لأفـراد الخـدمات الطبيـة    
 ـ ن يالعسكرية بشكل وثيق لأن وضعها القانوني في هذه الحالة مساو تماما لأفراد الخدمات الطبي

كرية وبنفس المهام العسكريين، وتحظى بنفس الحماية التي يحظى بها أفراد الخدمات الطبية العس
ويعتبر خضوع أفراد الجمعيات  ،من اتفاقية جنيف الأولى) 24(كذلك كما سبق معرفته في المادة 

الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للقوانين واللوائح العسكرية خضوعا مؤقتا، ولا يفقدهم 
سكرية، يخضعون لقـوانين  وضعهم القانوني المدني، فبمجرد إنهاء الالتحاق بالخدمات الطبية الع

                                                 
أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية :" من المادة الثامنة على ما يلي) 2/ج(تنص الفقرة   )1(

وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها  ويرخص لها أحد أطراف  النزاع وفقا للأصول 
  ".عيةالمر

محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي  )2(
  .175، 174الإنساني ، المرجع السابق، ص 
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ونظم الجمعيات الوطنية ويعودون إلى وضعهم كأفراد مدنيين فالأصل فيهم أنهم أفراد جمعيـات  
  .)1(وطنية والاستثناء إلحاقهم بالخدمات الطبية العسكرية وقت الحرب

وفي حالة القبض عليهم من طرف العدو تشملهم نفس الأحكام الواردة فـي حـق أفـراد           
من الاتفاقية الأولـى فلهـم حكـم    ) 28(ن، طبقا لنص المادة ين الدائميت الطبية العسكريالخدما

  .ولا يعتبرون أسرى حرب )2(الاستباق
وما يلفت الانتباه أن أحكام الاستباق في حق أفراد الخدمات الطبية التـابعين للجمعيـات          

من اتفاقية جنيف الأولى، ) 28(دة الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي نصت عليه الما
يعد حكما قاسيا في حقهم بالنظر إلى طابعهم التنظيمي المدني، وإن كـان خضـوعهم للـوائح    

فإن هذا الخضوع يعد خضوعا  ،والقوانين العسكرية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
تأدية الواجبات الطبية ضمن فريـق   مؤقتا، بحيث لا يفقدهم طابعهم المدني، فبمجرد الانتهاء من

الخدمات الطبية العسكرية، يعودون إلى وضعهم كأفراد مدنيين، وخضـوع الجمعيـة للقـوانين    
ن، ونرى أن بقاء يواللوائح العسكرية لا يساوي بالضرورة وضع أفراد الخدمات الطبية العسكري

ل الأحمر، يكون سببا وعائقـا  هذا الحكم في حق أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلا
للانضمام للعمل الإنساني، مما يؤثر سلبا على الجهود التي تبذل   )3(في منع كثير من المتطوعين

من أجل الحد من المعاناة التي يعيشها ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ونرى أن 
الأحمر عندما يقعون في قبضة العدو  الوضع الأنسب للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال

من اتفاقية جنيف الأولى التي تخص الجمعيات الوطنية التابعـة  ) 32(هو ما نصت عليه المادة 
لدولة محايدة التي لا تجيز استباق أفراد الجمعيات الوطنية، مع التصريح لهم بالعودة إلى بلـدهم  

في خدمته بمجرد أن يفتح طريـق لعـودتهم   أو إذا تعذر ذلك إلى إقليم طرف النزاع الذي كانوا 
   )4(.وتسمح بذلك المقتضيات الحربية

 .الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبية لغير أطراف النزاع -2
يعد فتح المجال للعمل الإنساني لغير أطراف النزاع من قبيل تغطية الفراغ أو النقص الذي      

ولا يمكن تغطية هذا النقص إلا بالاستعانة بطرف ثالث  ،سلحيقع لأطراف النزاع أثناء النزاع الم
والبروتوكـول الإضـافي الأول    1949 لعـام  محايد، وقد أجازت كل من اتفاقية جنيف الأولى

لجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر التابعين الدول المحايدة أو الكل من  1977
لتقديم خدماتهم إلى أطراف النزاع وفق شروط معينـة   لطرف محايد أو لمنظمات دولية إنسانية

 : من اتفاقية جنيف الأولى وهي على النحو التالي) 27(أوردتها المادة 
 . الموافقة المسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية -1
 .الترخيص من طرف النزاع المعني -2

                                                 
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي   )1(

  .175 اني ، المرجع السابق، صالإنس
من اتفاقية جنيف الأولى ببقاء أفراد الخدمات الصحية لدى العدو  28قصد بالاستباق وفق ما جاء به نص المادة ي  )2(

بقدر ما تقتضيه مصلحة أسرى الحرب بشرط أن يكونوا من جنسية الأفراد الطبيين ورجال الدين وفقا للعبارة الأخيرة 
ويجوز للسلطة الحاجزة استبقاء هؤلاء الأفراد بعدد أكبر إذا تطلبت ذلك الضرورة ) 28(ة من المادة من الفقرة الثاني

للعناية بأسرى حرب من جنسية أخرى، ويتم إعادتهم إلى طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم 
 .    1949اقية جنيف الأولىمن اتف) 30(وتسمح بذلك الضرورات العسكرية كما نصت على ذلك المادة 

لا نقصد هنا بكلمة طوعية بمعنى عدم تقاضي أفراد الجمعيات الوطنية تعويضات أو مرتبات مقابل ما يقومون به   )3(
من عمل إنساني، وإنما المقصود هنا أن التطوع صادر من محض إرادة الأفراد دون أن يكون للدولة أي دخل خلافا لما 

  .ت الطبيون العسكريونهو علية أفراد الخدما
  .1949من الاتفاقية الأولى  32أنظر المادة   )4(



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

 .أن يوضع الموظفون تحت إشراف طرف النزاع الذي يقبل المساعدة -3
 .ام طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصمالتز -4
تزويد طرف الخصم أفراد الخدمات الطبية ببطاقة تحقيق الهوية المنصوص عليها فـي   -5

  )1(. 1949 لعام من اتفاقية جنيف الأولى) 40(المادة 
ة كما جاء فـي  فالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابعة للدول المحايد      

وحتى يتمتـع أفـراد خـدماتها     ،هي المقصودة بصفة مباشرة في هذه المادة ،)27(نص المادة 
دون أن يتعرضـوا   بالحماية الخاصة أثناء ممارستهم للعمل الإنساني لصالح أحد أطراف النزاع

لمحايـدة  يجب أن تبدي الدولة اللاستهداف من قبل أطراف النزاع أثناء أداء مهامهم الإنسانية، 
قبل أن تؤدي الجمعيات الوطنية التابعة لها أي خدمات إلى أحد  ،موافقتها المسبقة بصفة رسمية

 1937أطراف النزاع، وجاء هذا الشرط من خلال الاقتراح الذي تقدمت به لجنة الخبراء لعـام  
ين يقومـون  بهدف ربط الدولة المحايدة بأفراد جمعياتها الوطنية الذين ينتمون إلى جنسيتها والذ

الأمر الذي يتطلب حاجة هؤلاء إلى تـدخل دولـتهم مـن أجـل      ،بمهام خطرة خارج أراضيها
  )2(.حمايتهم والدفاع عن حقوقهم في حالة أسرهم من طرف الخصم

يأتي الشرط الثاني لحماية أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمـر أو الهـلال الأحمـر          
اشرة مهامهم الإنسانية بالترخيص لهم من قبل الدولة التي يثور فيها التابعين لدولة محايدة قبل مب

مـن اتفاقيـة جنيـف الأولـى     ) 26(النزاع، ويأتي هذا الشرط مطابقا تماما لما ورد في المادة 
بخصوص حماية أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمـر التابعـة لأحـد    

بمثابـة  الجمعيات الوطنية هذه ن طرف دول النزاع لأفراد أطراف النزاع، ويعتبر الترخيص م
للمهام الإنسانية الموكلـة لأفـراد   تقديم خدماتها الطبية تعزيزا الالتزام بكفالتهم وحمايتهم أثناء 

     )3( .الخدمات الإنسانية التابعين لأطراف النزاع الذين هم بحاجة إلى مثل هذه الخدمات
بالشرط الثالث من أجل حماية أفراد الجمعيات الوطنية التـابعين   )27(كما جاء نص المادة      

لدولة محايدة بعمل هؤلاء وفق القوانين واللوائح العسكرية التي يخضع لها أفراد الخدمات الطبية 
التابعين للقوات المسلحة، وفي هذه الحالة يفقد أفراد الجمعية الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال 

للدولة المحايدة استقلاليتهم ويخضعوا لمسئولية ورقابة طـرف النـزاع وتكـون    الأحمر التابعة 
مهامهم مساوية تماما لمهام أفراد الخدمات الطبية العسكريين التابعين لطرف النزاع في البحـث  

  )4(.إلخ...عن الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة، ووقايتهم من الأمراض
من أجل حماية أفـراد الجمعيـات الوطنيـة    ) 4(في فقرتها ) 27(كما يشترط نص المادة       

التابعين للدولة المحايدة على وجوب التزام الطرف الذي يقبل خدمات موظفي الدولة المحايـدة  
فـي إطـلاع    ،بتبليغ الطرف الخصم قبل استخدام هؤلاء الموظفين، وتكمن فائدة هذا الإبـلاغ 

نية التابعين للدولة المحايدة لعدم استهدافهم و حمـايتهم  الخصم على أسماء أفراد الجمعيات الوط
في حالة القبض عليهم وتوفير لهم الغذاء والمأوى والمخصصـات والرواتـب التـي تعطـى     

في انتظار إعادتهم إلى بلدهم المحايد كما نصت على ذلك  ،للموظفين المناظرين لهم في جيوشها
   )5(.1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام )  32(المادة 

                                                 
 .1949من اتفاقية جنيف الأولى  27أنظر المادة   )1(

(2)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit., pp,254,255. 
(3)  Ibid., pp.256,257 
(4 )  Ibid., p.255. 
(5)  Ibid., p. 257. 
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بفقرتها الأخيرة لحماية أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ) 27(وأخيرا تنتهي المادة       
أو الهلال الأحمر التابعة للدولة المحايدة بتزويد طرف الخصم هؤلاء الأفـراد ببطاقـة تحقيـق    

مغـادرة بلـدهم   قبل  1949من اتفاقية جنيف الأولى )1()40(الهوية المنصوص عليها في المادة 
ومن خلال التجربة التي عرفتها الدول في هذا الشأن أثناء الحرب العالمية الثانيـة أن   ،المحايد

شرط منح بطاقات الهوية لأفراد الخدمات الطبية للدولة المحايدة قبل مغادرتهم بلـدهم يتطلـب   
مؤتمر الدبلوماسي أداء مهامهم، الأمر الذي أدى بال عن همإجراءات معقدة مما يتسبب في تأخير

إلى الإقرار بحق الجمعيات الوطنية بالقيام بهذه الإجراءات أثناء تواجدها في بلـدها   1949لعام 
وإرسالها إلى سلطات الدولة التي قبلت المساعدة لتأشيرتها ثم إعادة بطاقات الهوية مرة أخـرى  

   )2(.إلى أفراد الخدمات الطبية لإمضائها
قد جاء بإضافات جديـدة فـي هـذا    ف 1977توكول الإضافي الأول وبالرجوع إلى البرو      

الموضوع بعد أن قصرت اتفاقيات جنيف على حق أفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو 
الهلال الأحمر التابعة للدول المحايدة في المساعدة الطبية، إلى حق الدول المحايدة والمنظمـات  

العاملين فـي  ير فيات الوطنية للدول المحايدة بالمشاركة في توالدولية الإنسانية إلى جانب الجمع
الخدمات الطبية للدول التي تكون بحاجة إلى هذه الخـدمات أثنـاء النزاعـات المسـلحة      مجال

في بندها الأخيـر علـى حـق    ) 2)(9(ص الفقرة الثانية من المادة التاسعة وفق ن الدولية، وذلك
نسانية للدول التي تكون فـي حالـة نـزاع دولـي مسـلح،      المنظمات الدولية بتقدم خدماتها الإ

خبـراء الدبلوماسـيين   الواشترطت اللجنة التي أشرفت على صياغة المشـروع الـذي أعـده    
، على طبيعة هذه المنظمـة  1973الحكوميين لإعادة تطوير وتأكيد القانون الدولي الإنساني لعام 

د والطبيعـة الإنسـانية لمباشـرة مهامهـا     الدولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بالحيا
الإنسانية، وحتى تضفى الحماية على أفراد هذه المنظمة يجب أن تستوفى الشروط الواردة فـي  

من اتفاقية جنيف الأولى ما عدا شرط موافقة حكومة بلادها فهي غير مطالبة بـه  ) 27(المادة 
      )3(.لأنها منظمة دولية

حماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الطبيـة أثنـاء النزاعـات    تبقى الإشارة إلى ال        
المسلحة غير الدولية، فقد جاءت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لتوفير الحـد  

، ويـدخل  )4("الأشخاص الذين لا يشتركون بصفة مباشرة في الأعمال العدائيـة "الأدنى لحماية 

                                                 
على الذراع ) 27(و )26(وفي المادتين ) 24(يوضع الموظفون المشار إليهم في المادة : " على) 40(تنص المادة   )1(

ويحمل . الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها
بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها ) 16(المشار إليها في المادة هؤلاء الموظفون ، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية 

وتحرر باللغة الوطنية، . وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. الشارة المميزة
بها الصفة التي   وتبين. ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي

وتختم بخاتم السلطة . وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معا. تخول له حماية هذه الاتفاقية
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش . الحربية

. طراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثالويمكن لأ. الأطراف السامية المتعاقدة 
وتخطر بعضها بعضا عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه وتستخرج بطاقات الهوية، إذا أمكن من 

إليهم أعلاه من شاراتهم ولا يجوز ، بأي حال تجريد الموظفين المشار . صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحداهما
ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة  . ، أو بطاقات هويتهم ، أو من حقهم في حمل علامة الذراع 

 .    ويحق لهم استعاضة الشارة
(2)   J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit., p,258. 
(3)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., p.145. 

  .1949أنظر المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة  )(4
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ن بسبب المرض، يدنيين والعسكريين الذين كفوا عن القتال أو العاجزضمن هذا المفهوم العام الم
ويعـد أفـراد   . إلـخ ...ولم تأت هذه المادة بحماية خاصة لبعض الفئات مثل الأطفال والنسـاء 

الخدمات الصحية من بين الفئات الخاصة التي خلت المادة من النص عليهم إذ اقتصرت الفقـرة  
فقد  1977لعام  أما البروتوكول الإضافي الثاني". تني بهمتجمع الجرحى والمرضى ويع" : على

منه ) 9(فخص المادة  1949 لعام جاء ليطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف
فأوجبـت   ،لحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الخدمات الروحية العسكريين منهم والمـدنيين 

وحماية أفراد الخدمات الطبية والروحية ومنحهم كافة المساعدات الفقرة الأولى من المادة احترام 
. الممكنة لأداء واجباتهم، ولا تجيز إرغامهم على القيام بأفعال تتعارض مع مهـامهم الإنسـانية  

وتحظر الفقرة الثانية بصفة خاصة مطالبة أفراد الخدمات الطبية عند قيامهم بواجباتهم بإثار أي 
ولتمييز أفراد الخدمات الطبيـة عـن   . طبيةودواعي ا كان ذلك لأسباب إلا إذ ،شخص بالأولوية

من البروتوكول الإضـافي الثـاني   ) 12(غيرهم من المقاتلين أثناء القيام بمهامهم أوردت المادة 
بوجوب إبراز شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر من خلال الترخيص الذي تمنحه السلطة 

    )1(.المعنية
  

  حماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الروحيةال: ثانيا
     

 الـثلاث  الإضـافية  بالرجوع إلى الأحكام التي جاءت بها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها       
فيما يخص الحماية المقررة لأفراد الخدمات الروحية نجد أنها اقترنت بالأحكـام   2005و1977

تلف أحكامها بصفة عامة عن الأحكـام المقـررة   التي تخص أفراد الخدمات الطبية، وهي لا تخ
. لحماية أفراد الخدمات الطبية، وقد اقترن ذكر كل منهما في جميع المـواد المتعلقـة بالحمايـة   

ونظرا للطبيعة الخطرة للمهام الموكلة إلى هذه الفئة والتي قد تعرض القائمين بها إلى التضحية 
وألزمت أطراف النـزاع بكفالـة    ،بحماية خاصة بحياتهم، فقد خصت اتفاقيات جنيف هذه الفئة

صنفين هي الأخرى مثل أفراد الخدمات الطبيـة، مـن دائمـين     شملتوحماية هذه الفئة التي 
وهذا للسبب نفسه الذي عرفه أفراد الخدمات الطبية، ونتعرض لكلا الصـنفين علـى    ،ومؤقتين

  :النحو التالي
  :نيوحية الدائمفراد الخدمات الرلأالحماية الخاصة المقررة  .1

من اتفاقيـة  ) 24(نص المادة  ورد فيبعد التأكيد على حماية أفراد الخدمات الطبية الذي       
انتهى النص بالتأكيد كذلك وبصريح العبـارة علـى حمايـة أفـراد      1949 لعام جنيف الأولى

أن أفـراد   بمعنى. "وكذلك رجال الدين الملحقون بالقوات المسلحة"..الخدمات الروحية، بعبارة 
ن بالقوات المسلحة مشمولون هم أيضا بالحماية مـثلهم مثـل أفـراد    يالخدمات الروحية الملحق

من الاتفاقية الثانية الخاصة بتحسـين حـال الجرحـى    ) 36(الخدمات الطبية، كما نصت المادة
، على نفس المعنى الذي جاءت بـه  1949والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لسنة 

يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخـدمات  " التي تنص على أنه ) 24(ةالماد
المستشفى في السفن المستشفيات وأفراد أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومـون  

كما أكدت . "فيه بالخدمة في سفينة مستشفى سواء أكان أم لم يكن على ظهرها جرحى ومرضى
نفس الاتفاقية على حماية أفراد الخدمات الروحية المعنيين برعاية الأشـخاص   من) 37(المادة 

باحترامهم وحمايتهم إذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم ) 13(و) 12(المشار إليهم في المادتين 
                                                 

(1)  Sylvie –S. JUNOD, et al, Commentaire de Protocole additionnel, II, op. cit.,pp,1460,1463. 
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ويتضح مـن خـلال   . )1(مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضروريا للعناية بالجرحى والمرضى
أن حماية أفراد الخدمات الروحية أثناء النزاع المسلح الدولي أن هناك النصوص التي وردت بش

  : شرطان يجب توفرهما لإضفاء الحماية
أن يخصص رجال الدين لتأدية الوظائف الدينية، وهذا التخصيص لا يمنعهم من القيام  -1

  .  بمهام طبية أخرى ولا يعتبر مثل هذه المهام خرقا للشرط
 :بأحد الجهات التاليةارتباط رجال الدين  -2

من الاتفاقية ) 24(القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع المنصوص عليهم في المادة   -أ 
 .الأولى

الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع طبقـا للمـادة     - ب 
 ).هـ ـ و(من البروتوكول الإضافي الأول في الفقرتين ) 8(

 ). 2ف 9(ئط النقل الطبي المشار إليها في المادة الوحدات الطبية أو وسا -ج
أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع التي تباشر مهامها أثناء النزاع المسلح والتي  -د

 )2(.من البروتوكول الإضافي الأول) 61(تم النص عليها في المادة 
ذلك مباشـرة مهـامهم    فإذا استوفى أفراد الخدمات الدينية هذين الشرطين، يحق لهم بعد       

وفق أحكام الحماية المقررة لهم بشرط الامتناع عن المشاركة في جميع الأعمال العدائيـة، مـع   
منحهم أدوات التحقق من الهوية ولا يعد الأفراد الذين يقومون بهذه المهام دون تكليف من طرف 

ات الروحيـة، وتضـفى   الجهات المذكورة أعلاه معنيين بالحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدم
  .عليهم الحماية العامة فقط التي تشمل السكان المدنيين

 :الحماية الخاصة المقررة لأفراد الخدمات الروحية المؤقتين .2
ن، فقد خلت كـل  يبخلاف ما ورد من نصوص في حق أفراد الخدمات الروحية الدائم          

دمات الروحية المؤقتين، باستثناء مـا ورد  من الاتفاقية جنيف الأولى والثانية من ذكر أفراد الخ
في اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب من حقوق في حالة أسرهم، فقد نصت كل مـن  

عن أفراد الخدمات الروحية المؤقتين الذين يتم أسرهم دون أن يكونـوا  ) 37(و ) 36(المادتين 
بنفس معاملة رجال الدين المستبقين، بأن يعاملوا  ،ملحقين كرجال دين من طرف قواتهم المسلحة

. )3(ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخـر  ،وأن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم
من نفس الاتفاقية بتعيين رجل دين بناء على طلب الأسـرى وبموافقـة   ) 37(كما نصت المادة 

بالحماية بموجب أحكام المـادة   الدولة الحاجزة، ويستفاد كل من الفئتين المذكورتين في المادتين
  .1949لعام  من الاتفاقية جنيف الأولى) 28(

في ) د(فقرة ) 8(، فقد نص في المادة 1977أما في الملحق البروتوكول الإضافي الأول        
يمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصـفة دائمـة وإمـا    :" جملتها الأخيرة على أنه

ورأى مندوب الفاتيكان في اللجنـة  )". ك(بق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة بصفة وقتية وتنط
م فيما يتعلق بالتخصيص المؤقت لهؤلاء الأفراد أنه لـيس  1976الثانية للمؤتمر الدبلوماسي عام 

ولهذا يجب ضمان حماية مؤقتة لأولئك الذين  ،له تأثير على نوع المركز القانوني لهؤلاء الأفراد
ن بآخرين ممن قتل أو مرض أو أرهق بالعمل مثلهم مثل أفراد الخدمات الطبيـة أثنـاء   يستبدلو

                                                 
 .280،281،المركز القانوني لأسرى الحرب،في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صمحمد حمد العسبلي  )(1

(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., PP 129,130. 

 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  36أنظر المادة   )3(
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مما يستخلص حق تمتع الأفراد العاديين الـذين   )1(خدمتهم في الوحدات الطبية بالقوات المسلحة،
يخصصون لمهام دينية بالحماية أثناء تأدية هذه المهام، وهو ما يؤكد كذلك حق أفراد الخـدمات  

المؤقتين بالحماية أثناء أداء مهامهم في الفترة المؤقتة المشمولة بالحماية المخولة لهـم   الروحية
إلا أن هذا التخصيص والحاجة إلى مثل هؤلاء الأفراد تبقى مقصورة  )2(.من أحد أطراف النزاع

فقط في حالة الأسر ولا تشمل أفراد الخدمات المؤقتين أو العاديين قبل الأسر عنـد مباشـرتهم   
مهامهم أثناء النزاع المسلح، مما ينبغي عند مراجعة كل من الاتفاقيات الأربع والبروتوكـولين  ل

     .   إدراج حماية أفراد الخدمات الروحية المؤقتين أثناء النزاع المسلح الدولي نالإضافيي
غيـر   تبقى الإشارة إلى حماية أفراد الخدمات الطبية والروحية أثناء النزاعات المسـلحة        

الدولية، فبالرجوع إلى المادة الثالثة المشتركة لم تنص صراحة على حمايـة أفـراد الخـدمات    
الروحية، بقدر ما أشارت إلى وجوب العناية بالجرحى والمرضى وذلك في الفقرة الثانيـة مـن   

وقـد وردت  ". تجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهـم :" حيث جاءت صيغة النص الثالثة المادة
مبني للمجهول،  دون الإشارة إلى أفراد الخدمات الطبية والروحية بعبارة صريحة، هذا بصيغة ال

مما أدى إلى طرح قضية حماية أفراد الخدمات الطبية والروحية في المؤتمر السـابق الـذكر،   
على ما جاء في المؤتمر إلى اعتبـار أن روح المـادة الثالثـة     1962وتأكيد لجنة الخبراء سنة 

رض احترام السر المهني وحياد الأطباء، وبالتالي فإن ما جاء به مؤتمر نيودلهي هو المشتركة تف
قرار كاشف لما يجب أن تتخذه الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف من حق في الحماية لأفـراد  
الخدمات الطبية والروحية، وفي الواقع أنه لا يعقل أن تكون هناك عناية بـالجرحى والمرضـى   

الفـرع يتبـع   " لحماية اللازمة للأفراد القائمين بهم، وذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية دون أن تعطى ا
سـواء تلـك    الروحيةوللإشارة فإن الحماية هنا يجب أن تشمل أفراد الخدمات الطبية و" الأصل

التابعة للقوات المنشقة أو للقوات الحكومية، وتأكيدا على هذه النقطة بالذات، فقـد عبـر عنهـا    
من الواضح أنه من غير الممكن التأكيد على إسعاف : " في كتابه حينما قال" Siotis"ور البروفيس

الجرحى والمرضى من قبل أطراف النزاع إذا كان أفراد الخدمات الطبيـة ملاحقـون بسـبب    
   )3(".تواطؤهم مع المتمردين

لمنشق يؤثر سـلبا  فعدم إضفاء الحماية لأفراد الخدمات الطبية والروحية التابعين للطرف ا      
على الاعتناء بالفئة الأصلية التي أولى لها المجتمع الدولي الحماية الكاملة كالجرحى والمرضى 

وهـذا   )4( .من عسكريين ومدنيين أثناء النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غيـر دوليـة  
 ـ ي عـدم احتـرام   التساؤل الذي طرحه البروفيسور جاء نتيجة التجاوزات التي تتعمدها الدول ف

القائمين بالمهام الإنسانية والتضييق عليهم سواء من الجمعيات التابعة لها مثل جمعيات الصـليب  
الأحمر والهلال الأحمر، التي تقوم بمحاولة إغاثة الجرحى والمرضى الموالين للطرف المنشق، 

الدولي الإنساني حق أو من المنظمات الإنسانية الحكومية وغير الحكومية التي خول لها القانون 
الدخول إلى أراضي التي يثور فيها نزاع مسلح غير دولي قصد حماية السكان التابعين للأراضي 

                                                 
 .281لعسبلي،المركز القانوني لأسرى الحرب،في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صمحمد حمد ا  )1(
 .281، صنفسهالمرجع   )2(

  .أنظر الهامش. 165نقلا عن رقية عواشرية، المرجع السابق، ص "  SIOTI" النص الأصلي للبروفيسور   (3)
  « il est évidemment impossible d'affirmer que les blessés et les malade seront soignés par les 

deux parties si les personnels sanitaires insurgés est poursuivit pour complicité avec la 
rébellion. » 

  .165ص  المرجع نفسه  )4(
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التي يسيطر عليها المنشقين، وهذه التجاوزات التي تصدر من الدول تأتي نتيجة خلفيات سياسية، 
  .قصد منع المتمردين من الحصول على اعتراف دولي

راد الخدمات الطبية والروحية لم يبقى على هذه الحالة، فبفضل الجهـود  غير أن وضع أف       
التي بذلتها ولا تزال تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تطوير وتأكيد القـانون الـدولي   
الإنساني، وما تملكه من خبرة طويلة في هذا الميدان وبتفويض من دول الأطراف في اتفاقيـات  

 ) 15(المـادة   جبإدراستدرك النقص الذي عرفته المادة الثالثة المشتركة، تاستطاعت أن  جنيف،
في المشروع الخاص بالبروتوكول الإضافي الثاني التي تنص على حماية أفراد الخدمات الطبية 

بعد التصديق على الصياغة النهائيـة للبروتوكـول   ) 9(والروحية والتي عرفت فيما بعد بالمادة 
هذه المادة التي جاءت فقرتها الأولى تنص على مبـدأ الاحتـرام والحمايـة    ، )1(الإضافي الثاني

لأفراد الخدمات الطبية والدينية، لا تختلف في جوهرها عن باقي المواد التي سبق التطرق إليهـا  
الخاصة بحماية أفراد الخدمات الطبية والروحية أثناء النزاع المسلح الدولي، كما أنه تم تعزيـز  

بتحديد هويتهم عـن   ،بتمييز أفراد الخدمات الطبية والروحية عن غيرهم) 12(لمادة هذه المادة با
طريق بطاقات خاصة وحمل الشارة، الأمر الذي يجعل وضعهم القانوني مساو تمامـا لأفـراد   

  )2(.الخدمات الطبية والروحية أثناء النزاع المسلح الدولي
طبية والروحية أثناء النزاعات المسـلحة  من خلال هذا العرض الخاص بحماية أفراد الخدمات ال

الدولية وغير الدولية، يجدر بنا الآن الكشف كذلك عن الحماية الخاصة التي جاء بها البروتوكول 
والذين يعدون من الفئات التي تندرج ضـمن   ،الإضافي الأول في حماية أفراد الإغاثة الطوعية
هام في حماية الجرحى والمرضى من مـدنيين  أفراد الخدمات الإنسانية، لما يقومون به من دور 

  .وعسكريين أثناء النزاعات المسلحة
     

  الفرع الثاني
  الحماية الخاصة المقررة لأفراد الإغاثة

  
تلزم الأطراف السامية المتعاقد بتوفير الحاجيات ) 3(تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة أحكاما        

في ظل الاحتلال أو في أراضـي أطـراف النـزاع    الضرورية للسكان المدنيين الذين يعيشون 
للمحافظة عليهم و إبقائهم على قيد الحياة ، كما أوجبت على الأطراف السامية المتعاقدة في حالة 
عجزها على توفير الحاجيات الضرورية للسكان المدنيين بـأن تسـمح بـدخول المسـاعدات     

ارسة الدول حمايـة أفـراد الإغاثـة    الإنسانية، دون النص على أفراد الإغاثة وإنما كرست مم
كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كون 
احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني هو نتيجة منطقية لحظر التجويع، فتأمين السلامة والأمـن  

للسكان المـدنيين المحتـاجين الـذين    لهؤلاء شرط لا غنى عنه من أجل تسليم الغوث الإنساني 
ولم يلبث الوضع على هذه الحالة فقد تم تأكيد العمل العرفي بـالنص علـى    )4(.تهددهم المجاعة

ت احترام وحماية أفراد الإغاثة عند تأديتهم لأعمال خدمات إغاثة السكان المدنيين وقت النزاعـا 
هؤلاء الأفراد ل الوضع القانونيردة في الكشف عن الأحكام الوا المسلحة، الأمر الذي يتطلب منا

  ).ثانيا(ثم شروط حمايتهم ) أولا(

                                                 
(1)  Sylvie –S. JUNOD, et al, Commentaire de Protocole additionnel, II, op. cit.,p.1440. 
(2)  Ibid., pp.1442,1444.   

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة . 111إلى 108و من  62و 55و  23أنظر نص المواد   )3(
 .94السابق، ص  المرجعجون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  بك،   )4(
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  الوضع القانوني لأفراد الإغاثة: أولا
      

ولم يدرج فـي   ،أي حكم في شأن أفراد الإغاثة 1949لعام لم تورد اتفاقيات جنيف الأربع      
إنمـا تـم اسـتدراك هـذا     مشروع البروتوكول الإضافي الأول أي إشارة إلى أفراد الإغاثة، و
وذلك حتى يـتم   ،) 77-74(الموضوع في الدورة الرابعة للمؤتمر الدبلوماسي فيما بين أعوام 

لعـام   من اتفاقية جنيـف الرابعـة  ) 62إلى  55والمواد  23(كفالة ما تم النص عليه في المواد 
ا بطـرق قانونيـة،   بحيث أنه لا يمكن تجسيد أعمال الإغاثة في الواقع إلا إذا تم حمايته 1949

ن في أعمال الغوث، التي تتضـمن  يالخاصة بالأفراد المشارك) 71(وبذلك تم النص على المادة 
وضع هؤلاء الأفراد والتسهيلات المقدمة لهم عند تأديتهم لأعمال الإغاثة بما في ذلك الاحتـرام  

لحماية المطلوبة والحماية وقد أكد رئيس مجموعة العمل التي وضعت هذا النص بأن الاحترام وا
لهؤلاء الأفراد يجب أن تماثل الحماية الممنوحة لأفراد الخدمات الطبية ورجال الـدين وأفـراد   

  )1(.الحماية المدنية

يجوز عند الضرورة، أن يشـكل  :" وقد جاء نص المادة في فقرتها الأولى التي تنص على      
ن أعمال الغـوث و خاصـة لنقـل    العاملون على الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في أي م

وتوزيع إرساليات الغوث، وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يـؤدون  
الأهمية التي يجب مراعاتها لتأهيـل وتكـوين الطـاقم     إلىالنص يشير ". واجباتهم على إقليمه

ثناء النزاعات المسـلحة  وذلك زمن السلم على القيام بمهام الإغاثة أ ،الإغاثي قبل مباشرة مهامه
الدولية، فعملية النقل وتوزيع إرساليات الغوث والإشراف عليها تعتبر مـن الإجـراءات التـي    

بما يتفق و قواعد القانون  نتتطلب تدريب خاص لأفراد الإغاثة لتأدية واجباتهم تجاه المتضرري
من البروتوكـول  ) 6(ادة وهذا ما أكدت عليه أيضا الم )2(.الدولي الإنساني دون تمييز أو تحيز

  )3(.1977الإضافي الأول 
ويفهم من خلال نص الفقرة  السابقة أن مهام أفراد الإغاثة ليست مرتبطة بالضرورة فـي        

كما هو حال أفراد الخدمات الطبية المـرتبطين بـالقوات    ،المساعدة المبذولة في أعمال الغوث
ن أعمال الإغاثة، وإرسـال شـحنات الإغاثـة    المسلحة، بحيث أنه يمكن فصل أفراد الإغاثة ع

                                                 
ة في القانون الدولي محمد حمد العسبلي الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمي  )1(

  .282المرجع السابق،  ص . الإنساني
أنظر موقع اللجنة   20.،19ص " التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة" روث أبريل ستوفلز  )2(

 الدولية للصليب الأحمر
www. Icrc./web/ara. 

  : من البروتوكول الإضافي الأول على) 6(تنص المادة   )3(
, الهلال الأحمر(تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضاً بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر  -1

  الأسد والشمس 
وخاصة فيما يتعلق بنشاط " البروتوكول"لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق ) الأحمرين

  .الدول الحامية
  .كيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنيةيعتبر تش -2
تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على  -3

  التي , النحو السابق
  .تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض

محل اتفاقات خاصة بين , في كل حالة على حدة, ستخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطنيتكون حالات ا -4
 .الأطراف المعنية
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للسكان المتضررين عن طريق الملاحة الجوية أو عن طريق البحر أو عن طريق النقل البـري  
كذلك عن طريق البريد، بدون مرافقة أفراد الإغاثة لهذه الإرساليات، ولكن التجارب أثبتـت   وأ

دون مرافقة أفراد الإغاثة غالبـا مـا    أن المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى السكان المدنيين
تتعرض إلى النهب أو تحويلها إلى غير وجهتها،  الأمر الذي يتطلب ضرورة مرافقـة أفـراد   

   )1(".يجوز عند الضرورة" الإغاثة للمساعدات الإنسانية، وبذلك نجد المادة تبدأ بكلمة 
الإغاثة بموافقة الطرف الذي وتنهي الفقرة الأولى بشرط يتمثل في إخضاع مشاركة أفراد       

يؤدون واجباتهم على إقليمه، وهذا الطرف قد يتمثل في دولة الاحتلال أو فـي أحـد أطـراف    
والموافقة تهدف إلى حق الطرف الذي يتلقى المساعدات الإنسانية من التعـرف علـى    ،النزاع

تعتبرها خطـرا   القائمين على الإغاثة وحقها في رفض بعض المشاركين من الأفراد لأسباب قد
وهذا لا يعني أن من حق الدولة رفض مبدأ دخول أفراد الإغاثة والعمـل الإغـاثي    ،على أمنها

وإنما يقتصر الرفض فقط على شخص أو بعض الأشخاص المشاركين في أعمال الإغاثة الذين 
يشكلون خطرا على أمن الطرف الذي يتلقى المساعدات كما ورد ذلك في الفقرة الأخيـرة مـن   

كما يعد الترخيص الذي يمنحه أحد أطراف النزاع لأفراد الإغاثة أثناء النزاع  ).71(ص المادة ن
كفالة واحترام أفراد الإغاثة أثناء تواجدهم على إقليمـه  بالمسلح إشارة واضحة لالتزام الطرف 

        )2( .ماستهدافه وأبعدم التعرض لهم 
  

  شروط حماية أفراد الإغاثة: ثانيا
  

من البروتوكول ) 71(ما يخص حماية أفراد الإغاثة فقد جاءت الفقرة الثانية من المادة  في      
فخطاب النص في هذه الفقرة  ".يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم: " نص على تالأول 

موجه أساسا لأطراف النزاع الذين يتطلب منهم إعطاء تعليمات صـارمة إلـى كافـة قـواتهم     
ولذلك هناك شروط لهذه . استهداف مثل هؤلاء الأفراد أثناء قيامهم بأعمال الإغاثةالمسلحة بعدم 

  .الحماية يجب توضيحها
 .الحماية بواسطة شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر  .1

إن تنقل أفراد الإغاثة في المناطق الخطرة التي يثور فيها النزاع المسلح يطـرح مشـكلة         
من المقاتلين، بسبب خلو كل من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الثلاث  تمييز هؤلاء عن غيرهم

من النص على حمايتهم بواسطة شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، عدا عمليات الإغاثـة  
التي تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أما غيرهم مـن أفـراد الإغاثـة التـابعين     

رى فلا يحق لهم حمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو للمنظمات غير الحكومية الأخ
وعلى هذا الأساس يكون تصرف الدول التي تقبل  2005شارة البروتوكول الإضافي الثالث لعام 

  :المساعدة الإنسانية في حماية أفراد الإغاثة من خلال تصور احتمالين
يب الأحمر أو الهلال الأحمر لحمايتهم يسمح لأفراد الإغاثة برفع شارة الصل :الاحتمال الأول  .أ 

 )3(أثناء النزاع المسلح إذا كانت هذه الإغاثة تنفذ تحت مسئولية اللجنة الدولية للصليب الأحمـر، 

وأحدث مثال على ذلك أن جميع عمليات الإغاثة التي نفذت في الأراضي العراقية أثنـاء وبعـد   

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., P. 854. 
(2)  Ibid., P. 856. 
(3)  Ibid., p. 855. 
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ية للصليب الأحمر وكانت ترفع على جميـع  حرب الخليج الثانية كانت تحت إشراف اللجنة الدول
  )1(.إرساليات الإغاثة شارة الصليب الأحمر التي ينطوي تحت حمايتها أفراد الإغاثة

لا يحق لأفراد الإغاثة رفع شارة الهلال الأحمر أو الصـليب الأحمـر إذا    :الاحتمال الثاني  .ب 
ها أو أي منظمة أخرى بسبب عـدم  أو البديل ل ،كانت أعمال الإغاثة تنفذ من قبل الدولة الحامية

جواز استخدام شارة الحماية من قبل أي منهم ففي عمليات الإغاثة التي قامت بها منظمة الأمـم  
المتحدة للشعب العراقي كانت إرساليات الإغاثة ترفع علم الأمم المتحـدة للدلالـة علـى هـذه     

لمتحدة فإننا نجده ضـمن الشـارات   وبالرجوع إلى مدى القيمة الحمائية لعلم الأمم ا )2(.العمليات
ي الفقـرة  فمن الشارات الحامية  1977المعترف بها والتي أعدها البروتوكول الإضافي الأول 

يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للأمم المتحـدة  "  :والتي تنص على) 38(الثانية من المادة 
بشكل أكثـر  ) 37(من المادة ) د( كما أوضحت الفقرة". إلا على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة

التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باسـتخدام  "  :على استعمال علم الأمم المتحدة للحماية على
غير أنه يستثنى مـن قيمتـه    ".إلخ...شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة 

الفصل السابع التي يأمر بها مجلس الحمائية عند قيام الأمم المتحدة بعملية فرض السلام بموجب 
    )3(.الأمن

  :الحماية بواسطة قوة مسلحة -2
إن احتمال حماية قوافل الإغاثة عن طريق قوة مسلحة هـو احتمـال وارد يتقـرر بـين           

الأطراف المعنية وهذا للمحافظة على تأمين الإرساليات من السلب أو النهب أو الانحراف بهـا  
وة المسلحة التي ترافق قوافـل  قين، وفي نفس الوقت إن وجود مثل هذه الإلى غير السكان المدني

  )4(.الإغاثة لا تأثر في حق أفراد الإغاثة في الحماية طالما هناك موافقة مسبقة على مهمتهم
        

  : رأينا الخاص
 أن تنفيذ عملية الإغاثة بواسطة شارة الصليب الأحمر الدالة على حيـاد اللجنـة الدوليـة         

للصليب الأحمر تقصي مشاركة أطراف النزاع في حراسة القافلة بواسطة قواتها المسلحة وترى 
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أن أحسن وسيلة لحمايـة وضـمان عملياتهـا    

وعدم الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الالتزام بمبادئها المعروفة بالإنسانية والاستقلالية والحياد 
وترى حضور قوات مسلحة بجانب أفرادها يشكل خطرا على مصداقية الحركة الدولية  ،التحيز

ومن خلال هذا المبدأ يتضح لنا دور اللجنة المحـدود فـي    )5(واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
طلقـة  النزاعات التي تتفاقم فيها الأوضاع الأمنية التي تفقد فيها الأطراف المتنازعة سيطرتها الم

على التحكم في الأوضاع الأمنية، مما ينتج عنه أوضاع مأساوية للضحايا المدنيين بسبب نقص 
المواد الأساسية لبقاء السكان على قيد الحياة، وفي حالة وصول الأوضاع إلـى درجـة تهديـد    

                                                 
الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و خدماتها المحمية في القانون الدولي : حمد العسبليمحمد   )1(

 .284، 283المرجع السابق،  ص ص. الإنساني 
 .المرجع نفسه )2(

(3 )  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., pp.443et 446. 

محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و خدماتها المحمية في القانون الدولي   )4(
 .285المرجع السابق،  ص، الإنساني

(5) «  Respect et protection du personnel d’organisation humanitaire » :., rapport du 
19/01/1998 (document préparatoire du CICR pour la 1ere réunion périodique sur le droit 
internationale humanitaire, Genève du 19au23 janvier 1998). www.icrci.org. 
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س المنطقة فإن الجهود التي تبذل لحماية قوافل الإغاثة تتوقف على الإجراءات التي يتخذها مجل
ومـن خـلال هـذه     ،الأمن بموجب مسئولية فرض السلم والأمن وفق ميثاق الأمـم المتحـدة  

الإجراءات نكون أمام وضعية جديدة بالنسبة لمساعدات إنسانية طارئة تدار وفق وصاية مجلس 
من خلال عمليات الإغاثة التي تنفذ من طرف موظفي الأمم المتحدة، كمـا ثبـت فـي     ،الأمن

       . يوغسلافيا سابقاالعراق والصومال و
فقد خلت المادة الثالثـة المشـتركة مـن     ،أما فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية       

فراد الإغاثة، ونتيجة لهذا الفراغ ومع تنـامي ظـاهرة   أاتفاقيات جنيف الأربعة من النص على 
مدة الأخيرة، بذلت جهود النزاعات المسلحة غير الدولية على حساب النزاع المسلح الدولي في ال

من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتغطية هذا القصور بداية من المؤتمر الدولي الواحـد  
، حيث خرج هذا المؤتمر بتوصيات للجنة الدولية للصليب الأحمر علـى  1969والعشرون لعام 

عات المسلحة غير الدولية تطبيق المادة الرابعة من اتفاقيات جنيف الثالثة على المقاتلين في النزا
كمـا   )1(.كأسرى حرب، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر لما يتصف به من ضـرورة 

أصدر هذا المؤتمر إعلانا بالمبادئ الدولية الإنسانية لغوث السكان المدنيين في حالات الكوارث، 
دعا الجمعية العامة للأمـم  غير أنه لم يميز بين المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مما 

، علـى   1970المتحدة المطالبة بضرورة تطبيق هذه المبادئ التي أشار إليها إعلان إسـطنبول 
جميع أوضاع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وعلى كل أطراف النزاع أن تقوم بجهود 

أكيد وتطوير القانون الدولي ت لإعادةثم جاء مؤتمر الخبراء  )2(.فعالة لتسهيل تطبيق هذه المبادئ
د على ضرورة إعطاء حماية أكثر للعاملين في الميدان الإنساني في يكللتأ، 1971الإنساني لسنة 

أكد في توصياته على إدراج ذلك في  ،النزاعات المسلحة غير الدولية، كاستعمال الشارة للحماية
  )3(.1977لعام  الملحق البروتوكول الإضافي الثاني

مـن  ) 18(المـادة  بـإدراج   وذلـك  تم تتويجها ومن خلال الجهود التي بذلت من قبل        
  : البروتوكول الإضافي الثاني الخاصة بجمعيات الغوث وأعمال الغوث والتي تنص على

يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثـل جمعيـات الصـليب     -1
أن تعـرض خـدماتها لأداء مهامهـا    . و الشمس الأحمـرين الأحمر و الهلال الأحمر والأسد 

ولو بنـاء علـى   . ويمكن للسكان المدنيين . المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح 
أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى و المرضى و المنكـوبين فـي البحـار    . مبادرتهم الخاصة

  . ورعايتهم
لإنساني والحيادي البحت وغير القائمة علـى أي تمييـز   تبذل أعمال الغوث ذات الطابع ا -)2

وذلك حـين يعـاني   . مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني
السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذيـة و المـواد   

  ).الطبية
جاءت خالية من النص على حماية أفراد الإغاثة علـى   أنها) 18(المادة من خلال نص يلاحظ  

في فقرته الثانية،  1977 لعاممن البروتوكول الإضافي الأول ) 71(غرار ما نصت عليه المادة 

                                                 
حمية في القانون الدولي المالجمعيات الوطنية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و خدماتها : محمد حمد العسبلي )1(

  .297المرجع السابق،  ص  الإنساني،
(2)  Sylvie –S. JUNOD, et al, Commentaire de Protocole additionnel, II, op. cit.,pp,1498,1499. 
(3)  Ibid., p1499. 
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من البروتوكول ) 09(على حماية واحترام أفراد الإغاثة، كما نجد أن المادة التاسعة  تأكد تيال
  .ية أفراد الخدمات الطبية والروحيةتنص بصراحة على حما 1977 لعامالثاني 
ضع مادة تخـص حمايـة   بوعدم الاهتمام  يمكن تفسير هذا الفراغ من باب السهو أولا و       

أفراد الإغاثة، وإنما يرجع السبب الرئيسي إلى حساسية هذا الموضوع بالنسبة إلى طبيعة النزاع 
العالم الثالث في المؤتمر الدبلوماسي المسلح، حيث أننا نجد أغلبية الدول المشاركة خاصة دول 

خوف من الحد من سيادتها والتدخل في شؤونها الداخليـة  تقد أبدت انشغالها من ال ،1969 لعام
التـي تسـمح   ) 18(باسم العمل الإنساني، مما أدي في نهاية المطاف إلى الاتفاق على المـادة  

أن تعـرض خـدماتها فيمـا يتعلـق      لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد 
ن من الحرمان الشديد بسبب يبضحايا النزاع المسلح غير الدولي، وذلك حين يعاني السكان المدني

تقوم بأعمـال  أن نقص المدد الجوهري لبقائهم على قيد الحياة، كالأغذية و المواد الطبية ويمكن 
الجمعيات الوطنية على سبيل المثال لا الإغاثة أي منظمة إنسانية محلية أو دولية، وقد جاء ذكر 

على سبيل الحصر بشرط موافقة الطرف السامي المتعاقد الذي يشـهد النـزاع، إلا أن طبيعـة    
النزاع تتطلب منا تبيان الكيفية التي تتم بها الموافقة، هل يكفي أن يرخص لجمعيات الإغاثة من 

ترخيص من الطرف المنشق الذي طرف الدولة فقط أم يجب أن تحصل جمعيات الإغاثة على ال
يسيطر على جزئ من الإقليم؟ وفي هذه الحالة قد تتعرض جمعيات الغوث إلى المسـاءلة مـن   

  .الجهتين
  :موافقة سلطة الطرف المتعاقد -أ

من البروتوكول الإضافي الثاني في الفقرة الثانية بحق الـدول فـي   ) 18(خولت المادة        
ئنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد، للسماح لها في تأدية مهامها الترخيص لجمعيات الغوث الكا

الإنسانية لصالح السكان المتضررين، وقد جاءت العبارة صريحة في هذا الحق المخول للدولـة  
تبذل أعمـال الغـوث ذات الطـابع الإنسـاني     ( ... : حيث نصت المادة في الفقرة الثانية على

لى أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطـرف  والحيادي البحت وغير القائمة ع
في نـص الفقـرة  تعنـي الحكومـة     " السامي المتعاقد"فكلمتا  .)إلخ....السامي المتعاقد المعني

وهما يطلقان قانونا على الدولة المعترف بها في القانون الدولي ولو كان هناك نيـة   )1(الشرعية
رف المنشق الذي يسيطر على جزئ من الإقليم لـتم ذكـره   لواضعي هذه المادة في إشراك الط

ومهما يكن من وضوح هذه المادة التي خولت صلاحية منح الرخصـة للقيـام   بصريح العبارة، 
إلا أنه قد يصعب في بعض الحالات على الجمعيـات الوطنيـة    ،بمهام الإغاثة من طرف الدول

لسلطة الطرف المنشق بسبب المضايقات  نيبتأدية مهامها لصالح ضحايا النزاع المسلح الخاضع
التي يتعرضون لها من طرف السلطة التابعين لها، خاصة عندما تستخدم سلطات الدولة سـلاح  

                                                 
أن ) Bindschedler( بندشلر .دحيث ترى " موافقة الطرف السامي المتعاقد" اختلف بعض الفقهاء في مفهوم   )1(

الإقليم الذي فقدت السيرة عليه لا يزال جزءا من إقليم الطرف السامي المتعاقد في مفهوم الدولة طالما لم تنبثق عنه دولة 
تقدم  التي بأن صياغة عبارة الموافقة تعني الحكومة المعترف بها للبلد سواء كانت الإغاثة) كالسهوفن(ويرى . جديدة

تحت سيطرة الحكومة، أو في الأراضي التي تحت السيطرة الفعلية للطرف المنشق عنها، كما  الذينللسكان المدنيين 
يرى شراح البروتوكول الإضافي الثاني أن الطرف السامي المتعاقد يعني الحكومة الشرعية، وفي الحالات الاستثنائية 

بالنظر لحقيقة أن تلك المساعدة للضحايا تمثل عندما لا يمكن تحديد من هي السلطة المعنية، تكون الموافقة مفترضة 
 الدكتورةرقية عواشرية رأي  الدكتورةأهمية قصوى يجب أن لا يعرقلها أي تأخير، وقد رجحت 

)BENDSCHEDLER ( مفهوما أوسع لشمل معناه الحكومة القائمة " الطرف السامي المتعاقد المعني" بإعطاء لمعنى
الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و خدماتها : حمد العسبليمحمد أنظر . وسلطة الطرف المنشق 

رقية عواشرية، المرجع السابق، وأنظر كذلك .. 308،309المرجع السابق،  ص . المحمية في القانون الدولي الإنساني 
      .225-224ص 
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وقـد   ،التجويع المحظور بحكم هذا البروتوكول ضد سكان الإقليم الخاضع تحت سيطرة المنشق
ن طريق الجمعية الوطنيـة أو  حالات على إمداد السكان المدنيين بالإغاثة ع يتوافق الحكومة ف

منظمات إنسانية أخرى مثل موافقة الحكومة السلفادورية على المساعدات التي قـدمتها اللجنـة   
الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الجمعية الوطنية السلفادورية، وفي حالات أخرى قد ترفض 

غاثة خشية أن تصـل  كما حصل أن رفضت الحكومة السلفادورية السماح بدخول إرساليات الإ
    )1(.هذه الإرساليات إلى الطرف المنشق

  :موافقة سلطة الطرف المنشق -ب
قد يحقق الطرف المنشق الشروط التي ذكرتها الفقرة الأولى مـن المـادة الأولـى مـن            

البروتوكول الإضافي الثاني، بالسيطرة الفعلية على جزء من إقليم الدولة ففي هذه الحالة تحتـاج  
معيات الغوث أو الهيئات الإنسانية المحلية الاتصال بالمنشقين من أجل الترخيص لها للدخول ج

إلى الإقليم الذي يسيطرون عليه من أجل تنفيذ مهامهم الإنسانية، تجاه السكان المتضررين لتقديم 
ونه مـن  لهم المساعدة الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مثل الأكل والملبس والخيام وما يحتاج

ضروريات جوهرية، وفي غالب الأحيان تنظر سلطة الطرف المنشق إلى الجمعيـة الوطنيـة   
للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أنها أحد أجهزة السلطة الحاكمة التي يحاربونها وبهذا لن 
تسمح لأي فرد من هذه الجمعية بتأدية الخدمات في المناطق التي تقع تحت سيطرة هذا الطرف، 
وتبقى هذه المهام غالبا ملقاة على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عندما يعـاني السـكان   

ن من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم على قيـد الحيـاة كالأغذيـة    يالمدني
 والمواد الطبية، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يكون إلا إذا عجزت السلطات المسئولة

الوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، الذين تتعرض حياتهم للخطر، فعنـدما تحصـل   ب
الجنة على موافقة الطرف السامي المتعاقد لبلد النزاع، وبناء على هذه الموافقة تسـعى أيضـا   
للحصول على موافقة الطرف المنشق من أجل ضمان تأدية خدمات الإغاثة، وموافقته لا يكـون  

ي تأثير في وضعه القانوني تجاه الغير، وإنما فقط لضمان حماية إرساليات الإغاثة واحترام لها أ
   )2(.وحماية الأفراد العاملين عليها من الاستهداف

ونخلص من خلال دراستنا لحماية أفراد الإغاثة أن حمايتهم أثناء النزاعات المسـلحة لا         
ي وردت بخصوص أفراد الخدمات الطبية والروحية وما تزال في بدايتها مقارنة مع الأحكام الت

هو ضرورة إدراج نـص يوضـح    ،يجب استدراكه أثناء مراجعة البروتوكول الإضافي الأول
  . حماية أفراد الإغاثة بواسطة الشارة، مثل ما هو واضح لأفراد الخدمات الطبية

ة غير الدولية  أكثر تعقيدا مـن  في المقابل نجد وضع أفراد الإغاثة أثناء النزاعات المسلح      
النزاعات المسلحة الدولية، وهذا ناتج عن طبيعة النزاع بالدرجة الأولى، زيـادة علـى حداثـة    
وضعهم القانوني، فلم يتم النص على حمايتهم إلا من خلال البروتوكول الإضافي الثاني، كما أننا 

ثة كما هو الشأن في النزاعـات  لم ينص صراحة على حماية أفراد الإغا) 18(نجد نص المادة 
المسلحة الدولية ولا على نص يخص موافقة الطرف المنشق بالترخيص بدخول أفراد الإغاثـة  

واكتفت المادة في فقتها الأولى بالنص علـى موافقـة الطـرف     ،إلى الإقليم الذي يسيطر عليه
غاثة أثناء القيام بمهامهم هذا ما يؤدي إلى إضعاف الحماية الممنوحة لأفراد الإ. السامي المتعاقد

  . مما يتطلب كذلك إعادة النظر في المادة عند مراجعة البروتوكول الإضافي الثاني
  

                                                 
حمر و خدماتها المحمية في القانون الدولي الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر و الصليب الأ: محمد حمد العسبلي  )1(

 .310المرجع السابق،  ص  ،الإنساني
 .283،  ص المرجع نفسه  )2(



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

  
  الفرع الثالث

  الحماية الخاصة المقررة لأفراد الدفاع المدني
  

، والتي أثبتـت  1954بعد الدراسة التي أشارت إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة        
من اتفاقية جنيف الرابعة في حماية أفراد الدفاع المدني، خص البروتوكـول  ) 63(مادة قصور ال

الإضافي الأول الجوانب التي أغفلت عنها المادة، بحماية خاصة في الفصل السادس من البـاب  
والأفراد المدنيين من ) أولا(وصنف أفراد الدفاع المدني إلى أفراد الدفاع المدني المدنيين  الرابع،

  ). ثالثا(وأفراد الدفاع المدني العسكريين)  ثانيا(ير أفراد الدفاع المدنيغ
  

  الحماية الخاصة المقررة لأفراد الدفاع المدني المدنيين: أولا
  

  :"في فقرتها الأولى والثانية على) 62(تنص المادة        
الإخلال بأحكـام   يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون) 1

هذا الملحق البروتوكول وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع 
  .بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة

تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون رغم عدم كـونهم مـن   ) 2 
زة المدنية للدفاع المدني ـ لنداء السلطات المختصة، ويؤدون مهـام الـدفاع    أفراد الأجه

   ".المدني تحت إشرافها
ثـم اسـتثناء الضـرورة    ) 1(من خلال نص المادة نتطرق إلى البحث في شروط الحماية       

  ).  2(العسكرية الملحة 
  :شروط الحماية الخاصة لأفراد الدفاع المدني -1

اية أفراد الدفاع المدني المدنيين، أثناء النزاع المسلح، الالتزام بحمل بطاقة يشترط في حم       
) 66(من المـادة  ) 3(كما نصت على ذلك الفقرة  ،الهوية والعلامة المميزة لأفراد الدفاع المدني

يجب أن يكون التعرف على أفـراد الـدفاع   " : من الملحق البروتوكول الإضافي الأول على أنه
نيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجـري فيهـا   المدني المد

 جـاء وقد  ".عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم ،القتال
من البروتوكول الإضافي الأول، بشأن أفراد ) 18(من المادة ) 3(لفقرة مشابها لهذا النص كذلك 

غير أن الشارة المميزة لأفراد الدفاع المدني تختلـف عـن   . )1(الطبية والدينية المدنيينلخدمات ا
من البروتوكول ) 66(من المادة ) 4(شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث نصت الفقرة 

تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلـث أزرق متسـاوي   " : الإضافي الأول على
على أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المـدني ومبانيهـا وأفرادهـا     الأضلاع

وقد تم الاتفاق على هذا النوع من شارة الدفاع المدني بعد ". ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية
عرض العديد من الاقتراحات بشأن شارات أخرى من قبـل المـؤتمر الدبلوماسـي للخبـراء     

                                                 
الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر و خدماتها المحمية في القانون الدولي : محمد حمد العسبلي  )1(
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ولشارة الدفاع المدني الدولية نفس القيمة الحمائية لشارة الصليب الأحمر والهلال  )1(.الحكوميين
الأحمر، بحيث تلتزم الدول المصادقة على البروتوكول باحترام وعدم استهداف شـارة الـدفاع   

من الفصل الخامس من ) 16(وقد حددت المادة . المدني أثناء النزاعات المسلحة وفي وقت السلم
: الإضافي الأول  في فقرتها الثانية، كيفية حمل شارة الدفاع المدني حيث نصت علىالبروتوكول 

  :يحسن إتباع ما يلي " 
إذا كان المثلث الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجـب  ) أ 

  .أن يشكل كل من العلم أو الشارة أرضية المثلث البرتقالية اللون
  .المثلث إلى أعلى في اتجاه رأسي تتجه إحدى زوايا) ب 
  .ألا تمس أي زاوية من زوايا المثلث حافة الأرضية) ج 

  استثناء الضرورة العسكرية الملحة -2
من البروتوكول الإضـافي الأول حقـا   ) 62(من المادة) 1(تمنح الجملة الثانية من الفقرة        

اع المدني المنوطة بهـم إلا فـي حالـة    الاضطلاع بمهام الدف" لأفراد أجهزة الدفاع المدني في 
، وقد ترددت هذه الفقرة في بعض المـواد مـن اتفاقيـات جنيـف     "الضرورة العسكرية الملحة

وبروتوكوليها الإضافيين، كجزء من التبرير القانوني للهجمات على أهداف عسكرية مشروعة قد 
ومن بينهم أفراد الخدمات  )2(،ةيكون لها نتائج معاكسة على المدنيين والأعيان المدنية بصفة عام

الإنسانية الذين يعدون من غير المقاتلين، وذلك قصد تأمين مصـالح أطـراف النـزاع أثنـاء     
النزاعات المسلحة، فهذا الاستثناء يعد شرطا واقف، تستطيع الدول الأطراف التذرع به في جميع 

ض تحقيق ميزة عسـكرية،  العمليات التي تقوم بها على أساس أنها ضرورة عسكرية ملحة، لغر
الخاصة بالحمايـة والاحتـرام   الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل الأحكام الواردة في الاتفاقيات 

استثناء الضرورة العسكرية (ولا يصبح لها أي معنى أمام هذا الاستثناء للفئات المشمولة بالحماية 
لاله يتم تحديد معيار الضرورة والملاحظ في هذا الاستثناء أنه لم يوضع له ضابط من خ) الملحة

العسكرية الملحة، الأمر الذي يؤدي بأطراف النزاع بالتذرع به في عملياتها العسـكرية قصـد   
تحقيق ميزة عسكرية، وينطبق هذا المفهوم على أفراد الدفاع المدني كـذلك عنـدما يباشـرون    

نائي من أجل تحقيق ميـزة  مهامهم في حالة قيام أحد أطراف النزاع أو دولة الاحتلال بعمل استث
من البروتوكول الإضافي الأول ) 62(عسكرية، بالنص في الجملة الأخيرة التي وردت في المادة 

ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهـم، إلا فـي حالـة    ... " على 
  .الضرورة العسكرية الملحة

إلى نص المادة، تخول أطـراف النـزاع أو دولـة     فالضرورة العسكرية الملحة، بالنظر       
الاحتلال الحد من مهام أفراد الدفاع المدني المدنيين بصفة مؤقتـة ريثمـا تنتهـي الضـرورة     

فحماية أفراد الدفاع المدني تقوم في جميع الحالات ما عدا حالة الضـرورة   )3(العسكرية الملحة،
تائج عكسية ووخيمـة علـى حسـاب أرواح    العسكرية، وهذا الإجراء من شأنه أن يودي إلى ن

الضحايا من مدنيين والذين توقفوا عن القتال من عسكريين بسبب الجرح أو المرض، فمنع أفراد 

                                                 
(1) Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. PP.805,806. 

  .>>الضرورة  العسكرية<<بعنوان هامبسون. فرانسواز جيمقال للأستاذة  (2)
  4.htmhttp://www.crimesofwar.org/arabic/war1                

(3)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. P.760.  
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الدفاع المدني من القيام بأداء مهامها بإنقاذ المدنيين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وإخمـاد  
  .الممتلكاتيؤدي في زيادة حجم الخسائر في الأرواح و ،الحرائق

ومن خلال ما يجري من نزاعات مسلحة دولية وغير دولية في الوقت الحاضـر، خاصـة مـا    
يجري في العراق على أيدي القوات الأمريكية، وفي فلسطين من انتهاكات للمـدنيين إلا نتيجـة   

، 2006الاحتجاج بالضرورة العسكرية الملحة، وكذلك الاعتداء الإسرائيلي علـى لبنـان سـنة    
دافه المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، دون أن يسمح لأفراد الفرق الطبية وأفراد الـدفاع  واسته

  )1(.المدني مباشرة مهامهم بسبب القصف المكثف والعشوائي
  

  .الحماية الخاصة المقررة للمدنيين الذين يؤدون مهام الدفاع المدني :ثانيا
  

همة الدفاع المدني من خارج أجهـزة الـدفاع   طرحت فكرة حماية الأفراد الذين يؤدون م       
المدني في الدورة الثانية لمؤتمر الخبراء الحكوميين، وهذه الفكرة جاءت تأكيـدا لمـا ورد فـي    

كما ورد المعنى ذاتـه   )2(،1949 لعام من اتفاقيات جنيف الأولى) 18(الجملة الأولى من المادة 
وكول الإضافي الأول، إلا أن كل مـن الفقـرتين   من البروت) 17/2(في الفقرة الثانية من المادة 

جاءتا لفتح المجال للسكان المدنيين لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، دون الـنص بعبـارة   
من البروتوكـول الإضـافي   ) 62(صريحة على حمايتهم، في حين نجد الفقرة الثانية من المادة 

رغم عدم  –على المدنيين الذين يستجيبون تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولى "  : الأول تنص على
لنداء السلطات المختصة، ويؤدون مهام الدفاع  –كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني 

فبالإضافة إلى حق المدنيين في مهمة جمع الجرحـى والمرضـى فقـد     ".المدني تحت إشرافها
ناء قيامهم بمهام الدفاع المدني بعد النص وسعت هذه الفقرة مجال الحماية ليشمل نشاط المدنيين أث

ومن خلال هذه الحماية العامة لأفراد الدفاع المـدني   )3(.على تطبيق أحكام الفقرة الأولى عليهم
والمدنيين الذين يؤدون مهام الدفاع المدني، يتطلب النظر في التمييز بين أفراد الـدفاع المـدني   

 )4().2(ثم شروط الحماية المكفولة لكل منهما) 1(المدني  الدائمين والمدنيين من غير أفراد الدفاع
  .التمييز بين الأفراد الدائمين والمدنيين الذين يؤدون مهمة الدفاع المدني -1

يسـعى كـل   " من البروتوكول الإضافي الأول على ) 66(نص الفقرة الأولى من المادة ت       
دفاعه المدني وأفرادها ومبانيهـا ولوازمهـا   طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة 

أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكـن تحديـد   
لم تميز هذه الفقـرة   ".هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل

جيبون رغم عدم كونهم من أفراد الأجهـزة  بين أفراد الدفاع المدني الدائمين والمدنيين الذين يست
المدنية للدفاع المدني، لنداء السلطات المختصة، باستخدام العلامة المميزة، وقد تم التطرق إلـى  

                                                 
، على الظروف 2006أنظر التقرير الذي أعدته منظمة أطباء العالم حول نتائج حرب  إسرائيل على لبنان عام   )1(

  .، على الموقع الإلكتروني لأطباء العالمالحياتية  والصحية للمدنيين
www.medecinsdumonde.org 

يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة " من اتفاقية جنيف الأولى على) 18(تنص الفقرة الأولى من المادة   )2(
العناية بهم تحت إشرافها، مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى و

النداء الحماية والتسهيلات اللازمة، وفي حالة استيلاء الطرف الخصم على المنطقة أو إعادة استيلائه عليها، يتعين عليه 
 ".أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها

(3)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., P.761. 
(4)   Ibid., P.803. 
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هذا الموضوع أثناء الأعمال التحضيرية، وتم حذف فكرة التمييز بـين أفـراد الـدفاع المـدني     
يها الأجهزة المسئولة عن الدفاع المدني من بلد ن والمؤقتين، بسبب اختلاف المهام التي تؤديالدائم
ونقصد هنا أفراد الدفاع المدني المؤقتين، بالأفراد المدنيين الذين يؤدون مهمة الـدفاع  . )1(لأخر

الذين يقومون بتأدية مهام الدفاع المدني بصـفة  ) 62(المدني الذين ذكرتم الفقرة الثانية من المادة 
أفراد الدفاع المدني متوقف على السماح باستخدام العلامة المميزة  وعليه فإن تحديد هوية. مؤقتة

بصفة دائمة بالنسبة لأفراد الدفاع المدني الدائمين، وللأفراد المؤقتين باستخدام العلامة المميـزة  
 )2(.فقط أثناء تخصيصهم من طرف السلطات المختصة لتأدية مهام الدفاع المدني بصفة مؤقتـة 

ى الحماية لأفراد الدفاع المدني بصفة مؤقتة عندما يقومـون بتأديـة مهـام    ففي هذه الحالة تضف
  )3( .الدفاع المدني، ويكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها أفراد الدفاع المدني الدائمون

  الشروط الخاصة المقررة لحماية الأفراد المدنيين الذين يؤدون مهمة الدفاع المدني -2
من البروتوكول الإضافي الأول نجد أنها تضـفي  ) 62(الثانية من المادة للعودة إلى الفقرة       

الحماية على المدنيين من غير أفراد الدفاع المدني، بشرطي الاستجابة لنداء السلطات المختصة، 
  .والعمل تحت إشرافها

 :الاستجابة لنداء السلطات المختصة  -أ 
السلطات المختصة، في الفقرة الثانيـة   يعد الشرط الأول والمتمثل في الاستجابة لنداء       

من البروتوكول الإضافي الأول،  شرطا أساسيا لحماية المدنيين مـن غيـر   ) 62(من المادة 
أفراد الدفاع المدني، الذين يؤدون مهام الدفاع المدني، وهو ذات المعنى الذي ورد في الفقرة 

شأن حمايـة السـكان المـدنيين     من البروتوكول الإضافي الأول في) 17(الثانية من المادة 
وجمعيات الغوث، بدعوة السلطات المختصة وأطراف النزاع بمـنح الحمايـة والتسـهيلات    

في كل من الفقرتين للجهة التي تكفـل الحمايـة بصـيغة مطلقـة      ةاللازمة، وجاءت الصيغ
لى التي من اتفاقية جنيف الأو) 18(المدنية بخلاف لما جاء في المادة العسكرية أو فالسلطات 

تجيز للسلطات العسكرية فقط أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعـون لجمـع الجرحـى    
مع منح الأفراد الذين يستجيبون لهذا النـداء الحمايـة    ،والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها

فإن النداء الذي يصدر من غيـر السـلطات   ) 18(والتسهيلات اللازمة، فحسب نص المادة 
د ضمانا لحماية المدنيين الذين يقومون بمهام الإغاثة، وهـذا الخـلاف فـي    العسكرية لا يع

الصيغة دليل على التطور الإيجابي في القانون الدولي الإنساني في كل مرحلة من المراحـل  
للتأكيد على إلزام الأطـراف   التي تشهدها المجتمعات من نزاعات مسلحة دولية وغير دولية

 )4( .لفئات المشمولة بالحمايةالمتعاقدة بكفالة واحترام ا
 العمل تحت إشراف السلطة المختصة   - ب 

عند استفاء شرط الاستجابة للسلطة المختصة، يتعين على هذه السلطة تحمل مسـؤولية         
عمال التي تساعد في المحافظـة علـى   كالأ ،المدنيين المنظمين إليها للقيام بمهام الدفاع المدني

) أ(إخماد الحرائق وغيرها من المهام المنصوص عليها في الفقـرة   النظام العام أو النجاح في
من البروتوكول الإضافي الأول، فإشراف السلطة على المهـام التـي يؤديهـا    ) 61(من المادة 

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., p. 803 

  .356انون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص محمد حمد العسبلي،المركز القانوني لأسرى الحرب،في الق  )2(
(3)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., p. 803 

 .357محمد حمد العسبلي،المركز القانوني لأسرى الحرب،في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق،  ص   )4(
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المدنيين من غير أفراد الدفاع المدني، تدخل في إطار الحماية المماثلة لأفراد الـدفاع المـدني،   
العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، ولعدم شمول المدنيين الذين  وكذلك منع الإساءة لاستخدام

من البروتوكول الإضافي الأول، ) 66(من المادة ) 3(يستجيبون لنداء السلطة المختصة بالفقرة 
الذي يعلق حق استعمال العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني للمدنيين على تـوفر الشـرطين   

، وهما الاستجابة لنداء السلطة المختصة والعمـل  )62(الثانية من المادة  المذكورين في الفقرة
  . )1(تحت إشرافها

في حق المدنيين الذين يستجيبون لنداء ) 62(وبالرغم من وضوح الفقرة الثانية من المادة        
الحمايـة  السلطة، ويعملون تحت إشرافها، في الحماية مثلهم مثل أفراد الدفاع المدني، إلا أن هذه 

تبقى قاصرة، لغياب نص صريح يسهل التعرف عليهم عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع 
المدني، وبطاقة هوية تشهد بوضعهم، مثل ما هو مخصص لأفراد الدفاع المـدني الـدائمين، أو   

لثالثـة  المكلفين بالعمل لمدة دائمة لتأدية مهام الدفاع المدني، كما هو منصوص عليه في الفقرة ا
وفي نظرنا أن الحماية المكفولة للمدنيين مـن   .من البروتوكول الإضافي الأول) 66(من المادة 

طرف السلطة المختصة تبق قاصرة بالرغم من تحقيق شرطي الاستجابة والعمل تحت إشـراف  
اع السلطة، لسهولة الاستهداف من أطراف النزاع بسبب عدم استعمال العلامة الدولية المميزة للدف

مما يتطلب إعادة النظر أثناء مراجعة اتفاقيات جنيف والبروتوكـولين الإضـافيين فـي     ،المدني
لتشمل السكان المدنيين الذين يستجيبون لنداء السلطة والعمل ) 66(من المادة ) 03(تعديل الفقرة 

  .في أجهزة الدفاع المدني
  

  سكريينالحماية الخاصة المقررة لأفراد الدفاع المدني الع :ثالثا
  

تمت الإشارة إلى مسألة التعاون بين الأفراد المدنيين للدفاع المدني وبين العسـكريين فـي         
في الدورة الثانية للمؤتمر، حيث تم طرح العديد من الأسـئلة   1972مؤتمر الخبراء الحكوميين 

ع المـدني  حول هذا الموضوع، كما اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشمول أفراد الـدفا 
مـن  ) 29(و) 25(، استنادا إلى أحكام المـواد  1973من مشروع ) 55(العسكريين  في المادة 

، وانقسمت الآراء في اللجنة الثانية من المؤتمر الدبلوماسي إلى حجج 1949اتفاقية جنيف الأولى 
جهـة  مؤيدة لحماية أفراد الدفاع المدني العسكريين وحجج معارضة، وانتهى الخلاف لصـالح ال 

وسوف نتطـرق  ) 67(المؤيدة، على النص على حماية أفراد الدفاع المدني العسكريين في المادة 
بالتفصيل إلى هذه الأحكام التي جاءت لتشمل شروط الحماية أثناء القيام بمهام الدفاع المدني، ثم 

  )2(.الحماية أثناء الأسر
  لعسكريينشروط الحماية الخاصة المقررة لأفراد الدفاع المدني ا -1

على جملة من الشروط لحماية أفراد  )3(من البروتوكول الإضافي الأول) 67(نصت المادة       
  :تتمثل في الدفاع المدني العسكريين

                                                 
 .357مد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص مح  )1(

(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., pp.817,824. 

يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات ) 1" من البروتوكول الإضافي الأول على 67تنص المادة  )3(
  :العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني وذلك وفقا للشروط التالية

أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصرا   .1
 .61في المادة 



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

 .تخصيص أفراد الدفاع المدني العسكريين بصفة دائمة   -أ 
تلـك  أن يخصص هؤلاء الأفراد و " : على) 67(من المادة ) أ)(1(نصت الفقرة الفرعية        

فأول ".  61الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصرا في المادة 
بصفة دائمة على عكس الأفراد  )1(وتلك الوحدات للحماية هو تخصيص الأفراد العسكريين شرط

د المدنيين الذين يحق لهم القيام بمهام الدفاع المدني بصفة مؤقتة، كما حصر النص مهـام أفـرا  
وإن كانت هذه الفقرة لـم تحـدد   ) 61(من المادة ) أ(الدفاع المدني العسكريين بالفقرة الفرعية 

صفة الأفراد الذين يقومون بهذه المهام، من عسكريين أم مدنيين، أو مختلطـين إلا أن الفقـرة   
إلحـاق  " من البروتوكول الإضافي الأول وبإجازتها ضـمنيا  ) 65(من المادة ) ب)(2(الفرعية 

قد أزالت الغمـوض باعتمـاد حـق    ". بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني
مهمة أفراد الدفاع المدني العسـكريين  فالمدنيين والعسكريين،  نممارسة هذه المهام كل من الفئتي

دة من المـا ) أ(مسخرة لحماية السكان المدنيين دون العسكريين طبقا للمهام المذكورة في الفقرة 
  .)2(من البروتوكول الإضافي الأول) 61(
  .الالتزام بمهام الدفاع المدني  - ب 

 : من البروتوكول الإضافي الأول على) 67(من المادة ) 1)(ب(نصت الفقرة الفرعية        
ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أي واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم علـى   "

شرطا مكملا للشرط الأول، فحمايـة أفـراد الـدفاع المـدني      وهذا الشرط يعد". هذا النحو
والخاصـة  ) 61(من المادة ) أ(العسكريين مرتبطة بالتزامهم بالمهام الموكلة إليهم في الفقرة 

بحماية السكان المدنيين، وبالرغم مما تطرق إليه شراح البروتوكول الإضـافي الأول فيمـا   
فهـو رأي يخـالف    )3(صيص أثناء النزاع المسلح،يخص هذه الفقرة، في إمكانية تغيير التخ

صريح عبارة النص التي تؤكد على التزام أفراد الدفاع المـدني العسـكريين بالتخصـيص    
الموكل إليهم كون أنهم مخصصون بصفة دائمة أي لمدة غير محددة، وهذه الصفة تتفق تماما 

                                                                                                                                                         
 .عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحوألا يؤدي هؤلاء الأفراد أي واجبات   .2
أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة   .3

على أن يكون حجمها كبير بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات . للدفاع المدني في مكان ظاهر
تشهد على >> البروتوكول<<لهذا الملحق) 1(ية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم الهو

 .وضعهم
أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع   .4

 .65عن النفس وتطبق أيضا في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي   .5

 .أعمالا ضارة بالخصم –خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني  -ترتكب
للطرف التابعين أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني    .6

له دون غيره يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في 
 ....قبضة

أن يوظفوا هؤلاء الأفراد في : ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب. الخصم...
ة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أدائهم هذه أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاج

 ".إلخ......الأعمال تطوعا
لمزيد من الإطلاع،أنظر المطلب الثاني من هذا المبحث الخاص بالحماية المقررة للأعيان الطبية المدنية والعسكرية   )1(

 .75أثناء النزاع المسلح، ص
(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. pp.818. 
(3) Ibid., pp. 818,819. 
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ي تعريف أفـراد الخـدمات   من هذا البروتوكول ف) 8(من المادة ) ك(مع ما ورد في الفقرة 
الطبية الدائمون، فإذا أخذنا بإمكانية تغيير التخصيص فإننا نكون قـد خالفنـا نـص المـادة     

  .وأعطينا حق التخصيص المؤقت لأفراد الدفاع المدني العسكريين وهو ما لم يتم النص عليه
  .العلامة الدولية المميزة  - ج 

دني من الشروط الرئيسية التي يتم بها التمييز بـين  تعد العلامة الدولية المميزة للدفاع الم       
المقاتلين وغير المقاتلين، وبما أن العسكريين يعدون من بين الأهداف العسكرية علـى عكـس   
المدنيين، فإن ما يميز بين العسكريين المقاتلين والعسكريين المخصصين للـدفاع المـدني هـي    

مـن البروتوكـول    67من المادة ) 1)(ج(ص الفقرة إذ تنالعلامة الدولية المميزة وبطاقة الهوية 
أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة  " : الإضافي الأول على

على أن يكون حجمها كبير . وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر
طاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخـامس مـن   بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد بب

فحتى يـتم حمايـة أفـراد    ". تشهد على وضعهم>> البروتوكول<<لهذا الملحق) 1(الملحق رقم 
العلامة الدولية المميزة وذلـك لتحديـد    وضعالدفاع المدني العسكريين اشترط النص القانوني 

بالمؤتمر الدبلوماسي حجم العلامة بما لا يقل  هويتهم كأفراد دفاع مدني، وقد حددت اللجنة الثانية
توضع على الظهر، وحمل بطاقة الهوية التي تمنح له من طرف منظمـة  ) سم 30×  30(عن 

، كمـا  1949الدفاع المدني، إضافة إلى البطاقة العسكرية التي أقرتها اتفاقيـة جنيـف الثالثـة    
حماية، ولكن لتكون الهوية واضـحة  أوضحت اللجنة على أن حجم العلامة الدولية ليس شرطا لل

ويعد هذا التوضيح من طرف اللجنة في نظرنا ليس له أي معنى، فـإذا كـان إبـراز     .)1(أكثر
العلامة الهدف منه هو حماية أفراد الدفاع المدني فإن الحجم الكبير يلعب دور مهما في الحماية 

يين بسبب عـدم رؤيـة العلامـة    فصغر العلامة غالبا ما يكون سببا في استهداف الأفراد المحم
المميزة، مثل ما هو واقع لأفراد الخدمات الطبية وأفراد الإغاثة في صغر شارة الهلال الأحمـر  

ذلك  ،والصليب الأحمر التي اشترطت نصوص اتفاقيات جنيف في وضعها على الذراع الأيسر
أفـراد الخـدمات   أن عدم وضوح رؤية الشارة الخاصة بالحماية يسبب بصفة مباشرة استهداف 

 .أمرا بالغ الأهمية في الحماية العلامة المميزةمما يجعل وضوح  ،الإنسانية
 .حمل الأسلحة الشخصية  -د 

أن يـزود   " : من البروتوكول الإضافي الأول على) 67(من المادة ) 1)(د(تنص الفقرة        
حفـظ النظـام أو    هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض
فقـد حـدد    .")65(للدفاع عن النفس وتطبق أيضا في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

النص صراحة الغرض الذي من أجلة يرخص لأفراد الدفاع المدني العسـكريين حـق حمـل    
 ـ الأسلحة الشخصية وذلك بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس ذا ، وتم التأكيد مرة ثانيـة له

مـن البروتوكـول   ) 65(الغرض بتطبيق نفس الأحكام التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة 
 عـوض   PROPRE PROTECTIONالإضافي الأول، وإن جاء النص الفرنسي بكلمـة  

<<PROPRE DEFENCE>>      نتيجة خطأ في الترجمة مقارنة مع مـا جـاء فـي الـنص
   )SELF- DEFENCE>>.)2>>الانجليزي 

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit. pp.818,819. 
(2)   Ibid.,p.820.  



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

مما جاء في هذا النص من حق أفراد الدفاع المدني العسكريين في حمل أسلحة خفيفة، وبالرغم 
أصلا في حمايـة   1977– 1974فقد شكك كثير من المندوبين في المؤتمر الدبلوماسي لأعوام 

أفراد الدفاع المدني العسكريين، وعن عدم الرضا في تسليح هؤلاء الأفراد بـالنظر لمصـاعب   
. )1(الوحدات العسكرية والقوات المسلحة المخصصة لمهام الدفاع المـدني ومخاطر تحديد هوية 

وبالرجوع إلى الأحكام التي أجازت لأفراد الخدمات الطبية العسكريين حمل الأسـلحة الخفيفـة   
حماية المرضى والجرحى، فلا يوجد ما يمنع أفراد الدفاع المـدني  من أجل للدفاع على أنفسهم و
مل الأسلحة كما جاء في نص الفقرة قصد حفظ النظام العام أو للدفاع حمن العسكريين هم أيضا 

لمهام الخطرة التي تتعلق عادة بإنقاذ المدنيين سواء في وقت الكوارث الطبيعية لنظرا  عن النفس
العصابات التي تستغل مثل هـذه الأزمـات    فيها عادة يواجهونالتي أو أثناء النزاعات المسلحة 

  )2( .ت الضحاياللاستيلاء على منقولا
  .حظر المشاركة في الأعمال العدائية  -ه 

وهي الشرط الخامس لحماية أفراد خدمات الدفاع ) 67(من المادة ) 1)(هـ(تنص الفقرة        
ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشـرة وألا  "  : المدني العسكريين على

 –خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني  -ي ترتكبيرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لك
) ب(و) أ(تعد هذه الفقرة زائدة بالنظر إلى ما جاء في  كل من الفقرتين  ".أعمالا ضارة بالخصم

من هذه المادة من شروط ذًكرتا لالتحاق بأفراد الدفاع المدني العسكريين أثناء النزاع المسلح في 
دون أن يؤدوا أي واجبات ) 61(من المادة ) أ(المذكور في الفقرة  التخصيص بصفة دائمة للمهام

   )3(.عسكرية أخرى
أحكام اتفاقيات لاهاي وجنيف من حقوق وواجبـات أفـراد    به توبالرجوع إلى ما جاء       

 )43(القوات المسلحة من حق في المشاركة في الأعمال العدائية، خاصة الفقرة الثانية من المادة 
يعد أفراد القوات المسلحة لطـرف النـزاع   "  : وكول الإضافي الأول التي تنص علىمن البروت

مقاتلين بمعنى ) من الاتفاقية الثالثة  33عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة (
 فالاستثناء هنا جاء مقتصرا فقط على أفراد". أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية

الخدمات الطبية والروحية، أما باقي أفراد قوات المسلحة فلهم حـق المشـاركة فـي الأعمـال     
يستثني كذلك أفراد الدفاع المدني العسكريين مثلهم ) هـ(العدائية، ومن هناء جاءت نص الفقرة 
 ن المشاركة في الأعمال العدائية وحمايتهم من الاستهدافممثل أفراد الخدمات الطبية والروحية 

 1977عام لوقد ورد في تقرير اللجنة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي  )4(.بالرغم من كونهم عسكريين
أن أفـراد  "  : من البروتوكـول الإضـافي الأول  ) 67(من المادة ) 1)(هـ(تعليقا على الفقرة 

ووحدات الدفاع المدني حالما يخصصون لمهام الدفاع المدني يحظر عليهم طيلة النـزاع القيـام   
وهذا يعني أن عدم التزام أفراد الـدفاع   ".بأي واجبات عسكرية خاصة بالقتال أو دعم المقاتلين

المدني بهذه الأحكام يفقدون حقهم في الحماية ويحتفظون في نفـس الوقـت بحقهـم كأسـرى     
  )5(.حرب

                                                 
انوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، المرجع نفسه،               محمد حمد العسبلي، المركز الق )1(

  .366ـ365ص 
 .366المرجع نفسه ، ص   )2(

(3)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., p. 820. 
(4)    Ibid., pp.520,523.    

  .366،367محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، نفس المرجع، ص،   )5(
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  .نطاق عمل أفراد الدفاع المدني العسكريين   -و 
أن  " : إذ تنص على) 67(من المادة ) 1)(و(رة وهو الشرط الأخير الذي نصت عليه الفق       

يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطـرف  
وبالرجوع للنص الفرنسي والانجليزي نجد أن الجملة الأخيرة غيـر  ....." التابعين له دون غيره

 la non–observation des "تـنص علـى    والتي) و(موجودة في النص العربي  في الفقرة 
conditions énoncées à l' alinéa( e ) par tout membre des forces armées qui 
est lié par les conditions prescrites aux alinéas( a et b) est interdite".       

أفراد القوات المسلحة من قبل أي من ) هـ(تحظر هذه الجملة إغفال الشروط الواردة في الفقرة "
فهذا الشرط الذي جاءت به الفقـرة  . أعلاه) ب(و) أ(الملتزمين بالشروط المذكورة في الفقرتين 

يعد مهما كما يراه شراح البروتوكول الإضافي الأول ويحدد نطـاق   67من المادة ) و(الأخيرة 
ولا يحق  ،ف التابعين لهعمل أفراد الدفاع المدني العسكريين فقط في نطاق الإقليم الوطني للطر

  :لهم القيام بالمهام التي تخرج عن النطاق المحدد لهم ومنها
 .إرسالهم لتمكين الدفاع المدني لأطراف حليفة -
 .استخدامهم من قبل ذلك الطرف في الأراضي المحتلة -
 )1(.وضعهم من قبل الذين يتبعون له تحت تصرف طرف غير متورط في النزاع -

مهام أفراد الخدمات الطبية نجد أن الأحكام التي وردت في حقهم لم تفرض عليهم وإذا عدنا إلى 
بالرغم من أنهم ملحقـون بـالقوات    ،الشروط التي فرضت على أفراد الدفاع المدني العسكريين

المسلحة للعناية بالجرحى والمرضى، وهذا يدل على أن أفـراد الـدفاع المـدني العسـكريين     
هذا الفرق فـي  ويرى شراح البروتوكول الإضافي الأول أن ارمة، يخضعون إلى نظام أكثر ص

له مبرر منطقي بالرغم من أن مهام أفراد الدفاع المـدني العسـكريين    ليسالأحكام بين الفئتين 
كمـا   )2(.وهو أكثر حساسية فكان من الفروض أن تربطهم نفس الأحكام ،مرتبط أساسا بالمدنيين

جاءت لتؤكد على أن الضمانات التي أعطيت لأفـراد الـدفاع   ) و(أن الجملة الأخيرة من الفقرة 
المدني العسكريين لا تكون سببا في تعسفهم في استعمال الحق، فالمزيد من تورط أفراد الـدفاع  

لا يؤدي فقط إلى فقـدانهم  ) هـ(و) ب(و) أ(المدني العسكريين دون التقيد بما جاء في الفقرات 
مـن البروتوكـول    85مـن المـادة   ) 3)(و(عليهم أحكام الفقرة الحماية المخولة لهم بل تنطبق 

وهو الاستعمال الغادر للعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، والتي تعد انتهاكا  ،الإضافي الأول
  )3(.جسيما يستوجب التوقيف وتسليط العقوبة

  .وضع أفراد الدفاع المدني العسكريين أثناء القبض عليهم من طرف الخصم -2
من البروتوكـول الإضـافي   ) 67(بعد الانتهاء من دراسة الأحكام التي وردت في المادة        

الأول والخاصة بشروط حماية أفراد الدفاع المدني العسكريين أثناء قيامهم بالمهام المخولة إليهم 
ي تحـدد  والت) 67(نواصل دراسة أحكام الفقرة الثانية من المادة ) 61(من المادة ) أ(وفق الفقرة 

مركز أفراد الدفاع المدني العسكريين في حالة القبض عليهم من طرف الخصم حيـث نصـت   
يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في "  : على

أن : ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسـب . قبضة الخصم
                                                 

(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit..PP.820,821.    
(2)  Ibid., p. 821. 
(3)  Ibid., p. 821. 
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ؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشـترط إذا  يوظفوا ه
احتوى نص الفقرة على حكمين  ".كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أدائهم هذه الأعمال تطوعا

الأول يحدد وضع أفراد الدفاع المدني العسكريين كأسري حرب في حالة القـبض علـيهم مـن    
  .ي تشغيلهم أثناء الأسر في حالة الاحتياجطرف الخصم، والثان

  .أسر أفراد الدفاع المدني العسكريين -أ
المركـز القـانوني لأفـراد    ) 67(حددت الجملة الأولى من نص الفقرة الثانية من المادة        

الدفاع المدني العسكريين كأسرى حرب في حالة القبض عليهم من طرف الخصم، وهـو نفـس   
الخاص بأفراد الخـدمات   1949 لعام من اتفاقية جنيف الأولى) 29(المادة  الحكم الذي ورد في

الطبية المؤقتين، ويبدو من خلال الأحكام التي وردت في شروط حماية أفراد الدفاع المـدني أن  
، فقد  )1(هذا الحكم غير منطقي مقارنة بالحكم الذي جاء في حق أفراد الخدمات الطبية المؤقتين

إلى كون هؤلاء مكلفـون بالمهـام    ،م الأسر لأفراد الخدمات الطبية المؤقتينتم إرجاع سبب حك
الطبية بصفة مؤقتة، فلا يطلق سراحهم لإمكانية استخدامهم في مهام عسكرية، والحـال لـيس   
كذلك بالنسبة لأفراد الدفاع المدني العسكريين، فهم مخصصون بصفة دائمة للقيام بمهام الـدفاع  

نفـس  فهـي  ولا يحق لهم القيام بمهام أخرى غيرهـا،  ) 61(من المادة ) أ(المدني وفقا للفقرة 
الخاصية التي يتميز بها أفراد الخدمات الطبيين الدائمين، الذين يتمتعون بحق الاستبقاء بالقـدر  
الذي تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب، وعودتهم بمجرد انتفاء الضرورة وفقـا للإحكـام   

، فوضع أفراد الدفاع المدني العسكريين 1949من اتفاقية جنيف الأولى ) 28(الواردة في المادة 
منحهم حكـم   يتطلبمشابه تماما لوضع أفراد الخدمات الطبية العسكريين الدائمين، الأمر الذي 

    )2(.الاستباق وليس الأسر
أكـد  م 1977-1974وأثناء التطرق لمناقشة هذا الأمر في المؤتمر الدبلوماسي لأعـوام         

بعض المندوبين في توصيتهم بأن أفراد الدفاع المدني العسكريين يعاملون معاملة أفراد الخدمات 
الطبية العسكريين الدائمين، وعبروا عن ذلك بقولهم أنهم انضموا إلى الإجماع في هذه المسـألة  

فقـد   أما الذين صوتوا بمركز أسرى الحرب لأفراد الدفاع المدني العسـكريين . على كره منهم
رفضوا في بداية مناقشة هذا الموضوع إعطاء حق أسرى الحـرب لأفـراد الـدفاع المـدني     

   )3(.العسكريين، فجاء هذا الحكم نتيجة تسوية بين الفريقين
  .تشغيل أفراد الدفاع المدني العسكريين أثناء الأسر -ب

وكول الإضـافي الأول  من البروت) 67(نصت الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة        
أن : ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيهـا فحسـب  " ...  : على

يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشـترط إذا  
  ".كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أدائهم هذه الأعمال تطوعا

ة تشغيل أفراد الدفاع المدني العسكريين في الأراضي المحتلة جدلا واسعا في عرفت مسأل       
على أساس أن هذه الجملة تعتبر زائدة بالنظر ) 1977-1974(اللجنة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي

إلى الأحكام التي وردت في القسم الثالث من الباب الثالث بشأن عمل أسرى الحرب من المـادة  

                                                 
  .1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام ) 29(نظر المادة أ  )1(

(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., pp.822,823.  

 .368،369محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، المرجع نفسه، ص،   )3(
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، وتصدى 1949 لعام من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب) 52(مادة إلى ال )1()50(
إلـى   -le président de sous-groupe de travail spécial رئيس مجموعة العمل الفرعية

الانتقادات الواردة في حق هذه الجملة بأنها غير زائدة بالرغم من أنها تغطي عناصر واردة في 
من اتفاقية جنيف الثالثة، فإنها كذلك قد جاءت تحوي على حث واضح ) 52(إلى )50(المواد من 

موجه إلى السلطة المحتلة لاستخدام قدرات معينة لتلك الفئات النـادرة مـن أسـرى الحـرب،     
   )2( .واعتمدت هذه الجملة في الأخير من قبل اللجنة عن طريق التصويت

يجب الاحتفاظ بهـم فـي الأراضـي     ولتذكير فإنه من باب حماية وأمن أسرى الحرب       
الوطنية للدولة الحاجزة وليس في الأراضي التي تحتلها الدولة، كما ورد في الجملة الثانية مـن  

من البروتوكول الإضافي الأول، إلا أن معنى الجملة يقصد بها ضمنيا الإبقاء على ) 67(المادة 
احتلها طرف الخصم والذين يعـدون   أفراد الدفاع المدني العسكريين الأسرى في الأراضي التي

من مواطنيها على أن مهامهم غير عسكرية، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية إطـلاق سـراحهم   
من اتفاقية جنيف الثالثة ) 21(طبقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة ) parole une(مقابل وعد، 

ا يكن من أمر فـإن هـذه الجملـة    ومهم )3(.، حتى يتمكنوا من تأدية مهام الدفاع المدني1949
لا تغير من وضع أسرى الحرب المنصوص عليهـا فـي   ) 67(الأخيرة التي وردت في المادة 

اتفاقية جنيف الثالثة ولا تجيز لسلطة الاحتلال الحق في استعمال هؤلاء العسكريين لتأدية العمل 
كما أن حكـم هـذه    ،اب الثالثإلا وفق ما جاءت به اتفاقية جنيف الثالثة في القسم الثالث من الب

والتي تحدد  1949 لعام من اتفاقية جنيف الأولى) 29(الجملة يماثل بقدر ما، ما جاءت به المادة 
مصير أفراد الخدمات الطبيين المؤقتين إذا وقعوا في قبضة العدو أن يستخدموا في أداء المهـام  

) 67(رة من الفقرة الثانية من المادة الطبية ما دامت هناك حاجة لذلك، بينما جاءت الجملة الأخي
وليس بالضرورة اسـتعمالهم فـي مهـام غيـر      ils peuvent على صيغة التخيير أو الجواز

    )4(.ضرورية
مـن  ) 67(تبقي الإشارة إلى أخر ما ورد في الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة        

يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطـرا أن  ... "  : البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على
من اتفاقيـة جنيـف   ) 52(جاء هذا النص تذكيرا بنص المادة . يكون أدائهم هذه الأعمال تطوعا

، والتي جاءت بمفهوم أوسع حيث نصت على عدم تشغيل الأسير في عمل غيـر  1949الثالثة 

                                                 
بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو :" من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب على) 50(تنص المادة   )1(

  :تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف الفئات المبينة أدناه 
  الزراعة، -أ 
ة أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الصناعات الإنتاجية أو التحويلي -ب

  الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
  أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري، -ج
  الأعمال التجارية والفنون والحرف، -د 

  الخدمات المنزلية، -هـ
  .خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري -و 

 .78وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقاً للمادة 
(2)  Déclaration de président de la commission : «  un stimulant encourageant adressé a la 
puissance détentrice d'utiliser les compétences de cette catégories exceptionnelle de prisonnier 
de guerre », Commentaire de Protocole I, p,822. 
(3) Ibid, p, 823. 
(4 Ibid., p, 823. 
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مل غير الصحي والخطر لتحديـد  بينما لم يتم تعريف الع. صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به
معيار ذلك، ولذا يرى شراح الاتفاقية الثالثة أن معيار التمييز بـين العمـل المـرخص وغيـر     

وطبقا للتدابير الخاصة بالسلامة الخارجيـة   )1(للعمل نفسه، ةالمرخص يكمن في الطبيعة الخطر
لا تجيز إجبـار العسـكريين    من اتفاقية جنيف الثالثة التي) 51(التي تم النص عليها في المادة 
أن بعض المهام التي يقوم بها أفراد الدفاع المدني العسكريين  حيثعلى القيام بالأعمال الخطرة، 

تعد من المهام الخطرة بطبيعتها مثل مكافحة الحرائق، وتعد هذه المهام التي يقوم بهـا أسـرى   
الأسير على العمل وهذا ما نصـت  أفراد الدفاع المدني العسكريين، من قبيل التطوع، ولا يرغم 

من الاتفاقية الثالثة والتي تنطبق كـذلك علـى أفـراد الـدفاع المـدني      ) 52(عليه كذلك المادة 
   )2(.العسكريين الأسرى

تطرق إليهـا، أو التـي   ال يتم من خلال ما تقدم نستطيع أن نشير إلى بعض النقاط التي لم     
فاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، مثل وضـع  يجب إعادة النظر فيها أثناء مراجعة ات

أفراد الدفاع المدني العسكريين أثناء القبض عليهم من طرف الخصم كأسرى حرب، فطبقا لمـا  
تقدم وبحكم تخصيصهم بصفة دائمة يستحسن أن يكون وضعهم مماثل لأفراد الخدمات الطبيـة  

اقية جنيف الأولى على عدم جواز استباقهم من اتف) 28(والتي تنص المادة  ،الدائمين العسكريين
  .إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم

كما أن النصوص الواردة في حق أفراد الدفاع المدني لم توضح كيفية عودة أفراد الدفاع        
  .المدني إلى صفتهم العسكرية

الحماية لأفراد الدفاع المدني في كـل مـن    تلنصوص التي أقربعد الانتهاء من تحليل ا       
اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، تبقى الفئة الأخيرة من هذا المطلب والتـي  
تعد فئة جديدة لاحقة لم تنظمها اتفاقيات جنيف ولا البروتوكولين الإضافيين، وهم موظفي الأمم 

م والقرارات التـي  1994 لعاميتهم عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة المتحدة والذين تم إقرار حما
صدرت بعد ها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعزيز الحماية لأفراد موظفي 

  .الأمم المتحدة يعد تطورا إيجابيا في تعميم الحماية لأفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاع المسلح
  

  الفرع الرابع
  1994في ظل اتفاقية الأمم المتحدلحماية الخاصة المقررة لموظفي الأمم المتحدة ا

  والقانون الدولي الإنساني  
  

جاءت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها        
نخراطهم ضمن العمليات التي لحماية الفئات المذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية، في حالة ا

تضطلع بها الأمم المتحدة، في النطاق الذي حددته المادة الثانية من الاتفاقية التي تستثني عمليات 
الأمم المتحدة التي يأذن بها مجلس الأمن كإجراء من إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع من 

طبق عليهم قانون المنازعات المسلحة الدولية، ميثاق الأمم المتحدة، التي يعد أفرادها كمقاتلين وين
 )3(ويعطي هذا الاستثناء الوارد في المادة توضيحا أكثر للفئة التي شملتها الاتفاقيـة بالحمايـة،  

وبموجب هذه الاتفاقية نكون أمام نوعين من الحماية، حماية خاصة بموظفي الأمم المتحدة الذين 

                                                 
  .371، نفس المرجع، ص، محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني  )1(

(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., p. 824. 
(3) N. tchoumachoua tagne, op. cit., pp.12,13.  
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 1،2( الذين تحدد أوضاعهم القانونية كـل مـن المـواد    يضطلعون بالمهام الواردة في الاتفاقية
السلام، بموجب الفصل السـابع   فرضوالحماية الخاصة لقوات ) أولا(من الاتفاقية،) 20والمادة 

    )1().ثانيا(من ميثاق الأمم المتحدة،
       

  1994حماية موظفي الأمم المتحدة في ظل اتفاقية : أولا
  

متحدة الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها جاءت اتفاقية الأمم ال       
م، استجابة للظروف الصعبة التي أصبحت تواجه موظفي الأمـم  1994ديسمبر  9المؤرخة في 

المتحدة أثناء قيامهم بالمهام الخطرة والمعقدة أثناء النزاعات المسلحة الدولية التي تثـور بـين   
لتطور الكيفي لعمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمـم المتحـدة،   طرفين أو أكثر، خاصة بعد ا

وحتى )2(.بداية من انهيار المعسكر الشرقي، واستئثار الولايات المتحدة بريادة المجموعة الدولية
يتسنى لنا الإحاطة بمحتوى الاتفاقية فيما يخص الحماية المقررة لموظفي الأمـم المتحـدة، دون   

، التي نخصص لها فرعا خاصا في الفصل الأخير من هذا البحـث،  ناتلأحكام الضماالتطرق 
، ثـم الآثـار المترتبـة للالتـزام     )1(نتطرق أولا إلى النطاق الشخصي والمـادي للاتفاقيـة   

  ).2(بالاتفاقية
  :1994نطاق اتفاقية الأمم المتحدة  -1

قيـة، أي النطـاق   يقصد بنطاق تطبيق الاتفاقية المجال الـذي يـتم فيـه تطبيـق الاتفا           
  ). ب(، والنطاق المادي )أ(الشخصي

 النطاق الشخصي للاتفاقية  - أ 
نصت المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد         

تنطبق هذه الاتفاقية على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين "  : على1994المرتبطين بها 
  ".1على عمليات الأمم المتحدة على النحو المحدد في المادةبها و

حصرت المادة الثانية من الاتفاقية النطاق الشخصي للاتفاقية على موظفي الأمم المتحدة        
من عسـكريين   )3(والأفراد المرتبطين بها على النحو الذي جاءت به المادة الأولى من الاتفاقية

ذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بعملية تضطلع بها وعناصر الشرطة والمدنيين ال
ن التابعين للوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمـا  يالأمم المتحدة، والموظف

شمل النطاق الشخصي للاتفاقية، الأفراد المرتبطين بالأمم المتحدة كالأشخاص الـذين تكلفهـم   
من المـادة  ) ب(الجهاز المختص في الأمم المتحدة، وفق ما جاءت به الفقرة  الدول، بالاتفاق مع
فهؤلاء الأصناف تشملهم هذه الاتفاقية بالحماية أثناء قيامهم بالمهـام التـي   . الأولى من الاتفاقية

يقصـد  " : من المادة الأولى من الاتفاقية بما يلي) ج(تقوم بها الأمم المتحدة والتي حددتها الفقرة 
بارة عملية الأمم المتحدة عملية ينشئها الجهاز المختص في الأمم المتحدة وفقا لميثـاق الأمـم   بع

  :المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة وذلك
 حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين   -1

                                                 
(1)  R. Colb, et autres, l'application du droit international humanitaire et des droit l'homme aux   
organisations internationales,Bruylant,Bruxelles, 2000, PP.199,200. 
(2)  Antoine Bouvier,<<convention sur la sécurité du personnel des nations unies et des 
personnel associé>>, www.icrc.org/web/fre/sitefre. 

  .26 أنظر نص المادة في الفرع الخاص بتعريف موظفي الأمم المتحدة من هذه الرسالة، ص،  )3(
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عامة لأغراض هذه الاتفاقية، أن هنـاك خطـرا   أو حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية ال  -2
  .غير عادي يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية

وبالرجوع إلى العمليات المتعددة التي أصبحت تشرف عليها الأمم المتحدة، للتدخل فـي         
مـن  ) ج(حل النزاعات الدولية وغير الدولية، نستطيع تصنيف العبارة التي وردت فـي الفقـرة  

بعملية حفظ السلام التي اختصت في بداية مراحلها الأولى " عملية الأمم المتحدة " المادة الأولى 
في الفصل بين الأطراف المتحاربة ومراقبة وقف إطلاق النار، ولم تبقى عملية حفـظ السـلام   

تـم   1992حزيران  30مقتصرة على هذا الاختصاص خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، ففي 
  :نطاق عمليات الأمم المتحدة، فبالإضافة إلى حفظ السلام، تم إضافةتوسيع 

  .التي تهدف إلى منع وقوع خلاف أو تحول الخلاف إلى نزاع مسلح: الدبلوماسية الوقائية -
  .الذي ينسحب على انتهاء الحروب الأهلية كنزع أسلحة المتحاربين: تعزيز وتقوية السلام -
سلحة وإعادة توطين اللاجئين والإشـراف علـى الانتخابـات    فرض النظام وجمع وتدمير الأ -

  .وإزالة الألغام
وهو الوسيلة التي تستعمل في فرض السلام باستخدام القوة فـي حالـة فشـل    : فرض السلام -

  :الوسائل السلمية لحل الخلافات، مثل تدخل الأمم المتحدة لفرض السلام في الصومال
عام لمنظمة الأمم المتحدة في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة أشار الأمين ال: التدخل الإنساني -

حين نواجه أوضاع طارئـة مـن صـنع    "  : لمنظمة الأمم المتحدة إلى التدخل الإنساني بقوله
الإنسان يجب أن تلازم المساعدات الإنسانية الجهود الدولية التي تهدف إلى معالجـة الأسـباب   

مناطق الآمنة وممرات السلام أن تلعـب دورا بـارزا فـي    الحقيقية للأوضاع الطارئة ويمكن لل
الأمر الذي أدي إلى إدراج الأهداف الإنسانية في تفويض قـوات حفـظ    "تعزيز وتقوية السلام

إن إرسال "  السلام الدولية كما أكد مجلس الأمن في إحدى قراراته بشأن الصومال بالنص على
مهما من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لفرض  المساعدات الإنسانية إلى الصومال يشكل حيزا

هذا التطور الذي لم تعرفه الأمم المتحدة قبل سـنة   )1(."السلام والأمن الدوليين في تلك المنطقة
م أصبح يطبق من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وشهدت تطبيـق  1992

تثور فيها بؤر التوتر، كالعراق ويوغسلافيا سابقا عملية التدخل الإنساني العديد من المناطق التي 
  )2(.وموزنبيق والصومال

وبالرجوع إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية سـلامة مـوظفي الأمـم           
أن نطاق الاتفاقية يشمل كل العمليات التي تضـطلع بهـا    نجد المتحدة والأفراد المرتبطين بها،

النحو المحدد في المادة الأولى، باستثناء عملية فرض السلام التي تتم بقـرار   الأمم المتحدة على
من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الذي يجيز فرض القوة ويتم فيها تطبيق قواعد القـانون  

في نفس الوقت يمكـن أن   .من المادة الثانية من الاتفاقية) 2(الدولي الإنساني كما نصت الفقرة 
ل علاقة الاتفاقية بالقانون الدولي الإنساني، كون أن عمليات الأمم المتحدة يـتم  يطرح سؤال حو

جل تنفيذها في مناطق النزاع، نستطيع الإجابة عن هذا السؤال من خـلال مناقشـة مشـروع    
فقد اقترح ممثل إيزلنـدا    clause de sauvegardeالاتفاقية للمادة الخاصة  بالشروط الوقائية 

في حالة عدم تغطية هذه الاتفاقيـة أو الاتفاقيـات   " فقرة تشترط ) 6(المادة ع مشروالجديدة في 
أخرى ، حماية أفراد الأمم المتحدة تطبق المبادئ العالمية المعترف بها خاصـة منهـا مبـادئ    

                                                 
، 2000غسان الجندي، أركيولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السلام الدولية، كلية الحقوق الجامعة الأردنية، طبعة، )1(

   .55،56ص 
  .57المرجع نفسه، ص  )2(
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كما جاءت اقتراحات مماثلة من طرف دول الشمال، وأكدت اللجنـة   )1("القانون الدولي الإنساني
المـادة  مشروع لأحمر أثناء المناقشة الأولية للمشروع، على ضرورة توضيح الدولية للصليب ا

، الأمر الذي أدي إلى تعديل النص بعد اعتماد المادة التي أصبحت فيمـا بعـد   الاتفاقيةمن ) 6(
انطباق القانون الإنساني : ليس في هذه الاتفاقية ما يمس"  : التي تنص على) فقرة أ 20المادة (

ير المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الصكوك الدولية في الدولي والمعاي
ما يتعلق بحماية عمليات الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحـدة والأفـراد المـرتبطين بهـا أو     

  )2(..".بمسؤولية هؤلاء الموظفين والأفراد في احترام هذا القانون وهذه المعايير
ص إلى أن العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة، بموجب هذه الاتفاقيـة  وفي الأخير نخل       

هي عمليات سلمية بالرغم من تعدد أصناف أفرادها من عسكريين وعناصر الشرطة والمدنيين، 
كما لا يجوز استهدافهم ولهم فقط حق الدفاع عـن   ،فلا يجوز لهم المشاركة في الأعمال العدائية

موظفي الأمـم المتحـدة    حمايةالدولة المضيفة طراف في هذه الاتفاقية ووتكفل الدول الأالنفس، 
أو أي أعمال أخرى  من الهجمات المسلحة انطلاقا من أراضي تلك الدولة والأفراد المرتبطين بها

   )3(.تعيق مهام أفراد موظفي الأمم المتحدة
  .1994لاتفاقية الأمم المتحدة  النطاق المادي للاتفاقية -ب 

قصد بالنطاق المادي للاتفاقية المجال الذي تمتد إلية الاتفاقية من حيث التطبيق، وللعـودة  ي     
إلى أحكام المادة الثانية من الاتفاقية نجد أنها استثنت العمليات التي يأذن بهـا مجلـس الأمـن    
 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يدل على الطبيعة الخاصة للعمليـات التـي  
تقوم بها الأمم المتحدة في هذا المجال والتي يمتد نطاقها المادي إلى كل من النزاعات المسـلحة  

، ةالدولية وغير الدولية بما في ذلك التوترات والاضطرابات التي لا ترقى إلى النزاعات المسلح
: ا مثـل تجسيد المهام التي استحدثت مؤخر وبموجب هذه الاتفاقية ه موظفي الأمم المتحدةفدور 

الدبلوماسية الوقائية، تعزيز وتقوية السلام، فرض النظام وجمع وتدمير الأسلحة وإعادة تـوطين  
هذه المهام أكدت عليهـا  . اللاجئين والإشراف على الانتخابات وإزالة الألغام، والتدخل الإنساني

النحو الذي جاءت  الاتفاقية في ديباجتها حيث اتخذتها وسائل لتحقيق السلم والأمن الدوليين، على
  )4(.به الاتفاقية

  :الآثار المترتبة على تطبيق الاتفاقية -2
من أهم المبادئ التي تدخل في حماية موظفي الأمم المتحدة والمرتبطين بها هي الحماية من      

، ومـدى  )أ(أثار الأعمال العدائية والتي تتمثل في مدى التزام الأطراف بتطبيق بنود الاتفاقيـة 
  ).ب(موظفي الأمم المتحدة بنصوص الاتفاقية،التزام 

  
      

                                                 
(1)  Le texte intégrale:<< dans le cas non couverts par la présente convention ou par d'autre 
accords internationaux le personnel des nations unies et protégé par les principe 
universellement acceptés du droit international, en particulier les normes du droit international 
humanitaire>>, Antoine Bouvier, op,cit. 
www.icrc.org/web/fre/sitefre.  
(2) Ibid., 

  .107غسان الجندي، المرجع السابق، ص   )3(
ظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تنص الفقرة الرابعة من ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة  بشأن سلامة مو  )4(

وإذ تعترف بالمساهمة الهامة التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها فيما يتعلق بجهود الأمم : " على
 .العملياتالمتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم وبناء السلم والعمليات الإنسانية وغيرها من 
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  التزامات الأطراف المتعاقدة  - أ 
تتوقف حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها على مدى التزام الأطـراف         

الاتفاقية بدءا بالمادة الأولى بحماية  لأحكامالتي صادقت على الاتفاقية، فالأطراف ملزمون وفقا 
ف الذين شملتهم المادة، أثناء قيامهم ضمن عملية من عمليات التي تضطلع بهـا الأمـم   الأصنا

المتحدة لغرض صون أو إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين، فأول ما يجب القيام به هو قيام كل 
من الأمم المتحدة والدولة المضيفة إبرام اتفاق بشأن مركز عملية الأمم المتحدة وجميع الموظفين 

لمشتركين فيها يتضمن فيما يتضمنه، أحكاما بشأن امتيازات وحصانات العنصـر العسـكري   ا
فالدولة المضيفة مطالبة وفقا للاتفاقية بالسهر على ضمان حماية  )1(.وعنصر الشرطة في العملية

أفراد موظفي الأمم المتحدة أثناء تواجدهم في أراضيها بما في ذلك معـداتهم وأمـاكن عملهـم    
  ":  من الاتفاقية على) 7(من جميع الجرائم التي ترتكب ضدهم، كما نصت المادة  وحمايتهم

لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأمـاكن عملهـم    -1 
  .هدفا للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم

مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحـدة  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ال -2
وبوجه خاص تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسـبة  . والأفراد المرتبطين بها

عهم في إقليمها من ضالذين يتم و. لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
  .9الجرائم المبينة في المادة 

الأمم المتحدة والدول الأطراف الأخرى حسب الاقتضاء فـي  تتعاون الدول الأطراف مع  -3
تنفيذ هذه الاتفاقية وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدولة المضيفة نفسها عـن اتخـاذ   

  .التدابير المطلوبة
كما أوجبت الاتفاقية على جميع الأطراف واجب إطلاق سراح أو إعادة مـوظفي الأمـم          

بها أثناء أدائهم لواجباتهم، ولا يجوز تعريضهم للاستجواب، ويطلق  المتحدة والأفراد المرتبطين
سراحهم على الفور ويعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى السلطات المختصة، مع معـاملتهم قبـل   
إطلاق سراحهم وفق معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميا وبمبادئ وروح اتفاقيات جنيف 

  )2(.1949لعام 
لة ارتكاب جرائم متعمدة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها نصت وفي حا       

على جملة من الأعمال عدتها من الجرائم وطالبـت الـدول الأطـراف    ) 9(الاتفاقية في المادة 
مع إقامة الولاية على هذه الجرائم بالتعاون مـع الأمـين    )3(تجريمها وسنها في قانونها الوطني،

كما ألزمـت الاتفاقيـة جميـع     )4(لمتحدة وإخطاره في حالة إلغاء ولايتها فيما بعد،العام للأمم ا
الأطراف للتعاون لمنع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها باتخاذ 
 جميع التدابير الممكنة لمنع القيام في إقليم كل منهما بأية أعمال تمهد لارتكاب تلك الجرائم داخل
إقليمها أو خارجه بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغ الدولة أو الـدول المعنيـة، بجميـع    
الوقائع ذات الشأن المتعلقة بالجريمة المرتكبة، وبجميع المعلومات المتاحة عن هويـة المـدعى   

  )5(.الذي ارتكب الجريمة، وباتخاذ كل التدابير للتكفل بالمحاكة أو التسليم

                                                 
  .1994من اتفاقية الأمم المتحدة  4أنظر المادة   )1(
  .1994من اتفاقية الأمم المتحدة  8أنظر المادة   )2(
  .1994من اتفاقية الأمم المتحدة  9أنظر المادة   )3(
  .1994من اتفاقية الأمم المتحدة  10أنظر المادة   )4(
 .1994تحدة من اتفاقية الأمم الم 15إلى  11المواد من   )5(
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عززت الاتفاقية ببروتوكول اختياري من خلال القرار الذي تبنته الجمعية العامة فـي   كما      
من ) ج(، الذي جاء لتوسيع نطاق الاتفاقية، وهذا التوسيع يمس كل من الفقرة 2005ديسمبر  8

المادة الأولى من الاتفاقية التي تخص عمليات الأمم المتحدة، ، حيث نصت مادته الثانيـة فـي   
على تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام، ) ب(و) أ(الفقرتين 

وواجب الدول الأطراف فيما يتصل بتطبيـق   .أو تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ
 لا"  : على من الاتفاقية، حيث نصت المادة الثالثة من البروتوكول الإضافي للاتفاقية) 8( المادة

يخلو واجب الدولة في هذا البروتوكول، فيما يتصل بتطبيق المادة الثامنة مـن الاتفاقيـة علـى    
عمليات الأمم المتحدة المحددة في المادة الثانية من هذا البروتوكول، بحقها في اتخاذ إجـراءات  

لولايتها الوطنية على أي موظف من موظفي الأمـم المتحـدة أو الأفـراد     ستهافي إطار ممار
المرتبطين بها ينتهك قوانين وأنظمة تلك الدولة، شريطة ألا تخل تلك الإجراءات بأي التزام آخر 

  .       "للدولة الطرف بموجب القانون الدولي
في حالة التزام دول الأطراف ببنود الاتفاقية ينتج عن آثار هذا الالتزام الحماية المقـررة         

مرتبطين بها وقيامهم بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه دون لموظفي الأمم المتحدة والأفراد ال
  .أن يتعرضوا إلى المخاطر التي كانوا يواجهونها قبل إبرام هذه الاتفاقية

 :التزامات موظفي الأمم المتحدة  .ب 
وبالمقابل فقد نصت الاتفاقية على التزامات موظفي الأمم المتحدة أثناء أداء مهامهم ضمن        

لأمم المتحدة على جملة من النصوص تخص سلوك موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد   عمليات ا
  :التي تنص على) 6(المادة  فيالمرتبطين بها، 

دون المساس بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفـو الأمـم المتحـدة والأفـراد      -1
  :المرتبطين بها أو بمقتضيات واجباتهم، فإنه يتعين عليهم

 انين وأنظمة الدولة المضيفة ودولة المرور العابر؟؛احترام قو  -أ 
 الامتناع عن أي فعل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية  لواجباتهم؛  - ب 

  ".تيتخذ الأمين العام للأمم المتحدة جميع التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه الالتزاما -2 
باحترام قوانين وأنظمة الدول، أوجبت الاتفاقيـة   فضلا عن التزام موظفي الأمم المتحدة       

من الاتفاقيـة والمعنونـة   ) 3(على الموظفين الالتزام بإثبات الهوية كما نصت على ذلك المادة 
  :على" إثبات الهوية:"ب
يحمل أفراد العنصر العسكري وأفراد عنصر الشرطة في أي عملية للأمم المتحدة، وكذلك  -1 

راتهم علامات مميزة لإثبات الهوية على النحـو المناسـب، هويـة    مركباتهم وسفنهم وطائ
الأفراد الآخرين المشتركين في عملية الأمم المتحدة وهوية المركبات والسفن والطـائرات  

  .الأخرى المشتركة فيها، ما لم يقرر الأمين العام للأمم المتحدة خلاف ذلك
لمرتبطين بها وثـائق مناسـبة لإثبـات    يحمل جميع موظفي الأمم المتحدة وجميع الأفراد ا -2

   ".الهوية
فهذه المادة تعد مهمة جدا في ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها        

لأن حمل شارة الأمم المتحدة سواء من طرف الأفراد أو وضعها على مباني ومركبـات الأمـم   
وأعيانها عن الأهداف العسـكرية التـي يجـوز     المتحدة تعد ضمانا لتمييز أفراد الأمم المتحدة

استهدافها بمقتضى قانون النزاعات المسلحة، مما يستوجب على  موظفي الأمم المتحدة التقيـد  
بإثبات الهوية أثناء أداء مهامهم ضمن العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة تحت إشراف الأمين 
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موظفي الأمم المتحدة ) 3(ي الفقرة الأخيرة من المادة العام للأمم المتحدة، كما ألزمت الاتفاقية ف
  .    بحمل الوثائق التي تثبت انخراط الموظف في مهام عملية حفظ السلام

النظام الإداري للمـوظفين وهـو    1994وتدعيما لهذا النص أصدرت الأمم المتحدة سنة       
الـذي   )1(.مليـات الطـوارئ  ينطبق على موظفي عمليات حفظ السلام، والعمليات الإنسانية وع

يتناول كثير من قضايا الموظفين منها عدم جواز قيام موظفي الأمم المتحدة بدون موافقة مسبقة 
الإدلاء ببيانات للصحف أو غيرها من وسائل الإعلام، أو قبول ارتباطات بإلقاء كلمات، أو تقديم 

تدابير تأديبية في حالة عـدم  على  1994مقالات للنشر، وينص النظام الإداري للموظفين لسنة 
مراعاة قواعد السلوك المطلوب توافرها في الموظف الدولي، بما في ذلك التوبيخ والوقف عـن  

  )2(.العمل بدون أجر
وفي الأخير نخلص من دراسة هذه الاتفاقية التي جاءت لحماية موظفي الأمـم المتحـدة          

  :توالأفراد المرتبطين بها، إلى جملة من الملاحظا
فأول ما يمكن ملاحظته هو أن هذه الاتفاقية جاءت متأخرة بـالنظر إلـى نشـأة الأمـم            

المتحدة، والسبب يعود إلى الركود الذي عرفته المنظمة أثناء توازن القوى بين كل من الولايات 
ة بالدور المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي، وبعد انهيار هذا الأخير استأثرت الولايات المتحد

الريادي بعد قبضتها على أروقة المنظمة خاصة منها مجلس الأمن مما سهل لها تنفيذ أطماعهـا  
الامبريالية، فتضاعفت أنشطة عمليات المنظمة في العقدين الأخيرين مما أدى إلـى انتهاكـات   

  .خطيرة في حق موظفي الأمم المتحدة مما تطلب إبرام هذه الاتفاقية
ثانية أن الاتفاقية جاءت بأحكام خاصة مقارنة مع أحكـام القـانون الـدولي    الملاحظة ال       

الإنساني، فعمليات الأمم المتحدة ليست مقتصرة على العمليات الإنسانية المحضة فقـط، وإنمـا   
تتجاوز ذلك إلى عمليات صون وإعادة السلام والأمن الدوليين، مما يؤدي إلى تدخل المنظمة في 

لإنمائية الخاصة بأطراف النزاع الأمر الذي يؤدي بصـفة مباشـرة إلـى    الشؤون السياسية وا
وخاصة إذا كانت هذه العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة  ،استهداف موظفي الأمم المتحدة

من ورائها الولايات المتحدة، مثال ذلك استهداف بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومـؤخرا فـي   
  )3(.كثير من العاملين الجزائر، مما أودت بحياة

 )4(الملاحظة الأخيرة تتمثل في حداثة هذه الاتفاقية فهي ليست لحـد الآن محـل إجمـاع          
فالدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية غير مجبرة على التقيد بأحكام الاتفاقية مما يترتب على 

العمليات المقصودة في هذه  ذلك عدم تنفيذ عمليات الأمم المتحدة على جميع الدول، خاصة وأن
على النحو المحدد فـي المـادة   الاتفاقية مقتصرة فقط على العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة 

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخـاص بسـلامة وأمـن    وما يثبت صحة هذه الملاحظة ) 1(
المتحـدة، اسـتجابة لطلـب     العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم

أن يقدم أليها في دورتهـا الثالثـة والسـتين     62/95الجمعية العامة من أمين العام في قراراها 

                                                 
 .التي تنظم التعيينات في الخدمة لمدة محددة 312/1إلى  301/1الأمم المتحدة، النظام الإداري للموظفين القواعد من  )1(

  .أنظر موقع المم المتحدة
 .المرجع نفسه  )2(
دة شرق بغداد وأستهدف مقر الأمم المتح 2003أغسطس من عام  19قام انتتحاري بتفجير سيارة مفخخة ظهيرة يوم   )3(

. آخرين وقتل في الانفجار ممثل كوفي عنان سيرجيو دي ميللو 100شخصا وجرح  22وقتل في التفجير ما لا يقل عن 
  :أنظر موقع موسوعة ويكيبيديا على الانترنت

 www.ar.wikibpedia.org/wiki 
 .2000دولة في  79إلى  1994ي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لعام وصل عدد الدول الت  )4(
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تقريرا شاملا ومستكملا عن سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسـانية وحمايـة   
 ـ 31إلـى   2007جويلية 1موظفي الأمم المتحدة من الفترة الممتدة من  وخـص   ،2008وان ج

التقرير جانب التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال 
تقديم المساعدة الإنسانية الآخذة في التدهور بسبب توسع عمليات الأمم المتحـدة فـي منـاطق    

المتحدة في العالم  النزاعات المسلحة، فقد أشارت المعلومات المستمدة من تقارير مسئولي الأمم
إلى أن عدد الوفيات بين موظفي الأمم المتحدة بسبب أعمال مرتكبة بنية الاستهداف قـد  ) 156(

حالة  546و  ،هجوما 490فقد تعرضت إلى  ،خلال الفترة المشمولة بالتقرير% 36بنسبة  تزاد
 160عمليـة اختطـاف، و    119اعتداء بـدنيا، و  263و ،حالة سلب 578و ،مضايقة وتخويف

كما . حالة احتجاز من جانب جهات من غير الدول 39عملية توقيف على يد جهات من الدول  و
      )1(.حالة دخول قسري واحتلال لمكاتب تابعة للأمم المتحدة 84شملت 

  
  حماية موظفي الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي الإنساني: ثانيا

         
بداية نشأتها اتفاقيات جنيف ولم تلتزم بتطبيقها علـى قواتهـا   لم تتبنى الأمم المتحدة في        

المتمثلة في قوات حفظ السلام، وقد قدمت الأمم المتحدة عدة أسباب لعدم انضـمامها لاتفاقيـات   
  :من بين هذه الأسباب نجنيف وبروتوكوليها الإضافيي

المتحدة، أو لا يجوز بعض معايير الاتفاقية الإنسانية لا يجوز أن ينطبق على منظمة الأمم    .أ 
) 79إلـى   27( لها أن تطبقها، كقواعد الاحتلال الواردة في اتفاقيات جنيف المـواد مـن   

والقواعد المتعلقة بقمع الانتهاكات الخطيرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الأربعة والمادة 
 .من البروتوكول الإضافي الأول) 85(

 .ق لها الانضمام إلى الاتفاقيات المذكورةأنها منظمة وليست دولة وبالتالي لا يح   .ب 
إشكالية تواجد دول غير منظمة إلى البروتوكول الإضافي الأول في عمليات قوات حفـظ     .ج 

 .السلام
تطبيق القانون الدولي الإنساني على قوات السلام الدولية يعني أنها ستخرج مـن دورهـا      .د 

 )2(.لتصبح طرفا يمكن مهاجمته المحايد الموضوعي، الذي يتمتع بالحصانات والامتيازات،
فـي نظامهـا    1991على هذا الحال فقد أدرجت منذ لم يبقى موقف الأمم المتحدة إلا أن        

الالتزام بمبادئ وروح اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيـة اليونسـكو الخاصـة    
انون الدولي الإنساني على قوات ، وطرح موضوع تطبيق الق1954لعام بحماية الأعيان الثقافية 

 9المتعلـق باتفاقيـة    49/59حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة  بعد قرار الأمم المتحدة رقـم  
حماية موظفي الأمم المتحدة، بعد أن فرقت بين العمليات السلمية التي تقوم بهـا   1994ديسمبر 

فرض السلام التي يحكمها القانون قوات حفظ السلام دون أن تكون طرفا في القتال وبين عملية 
لا تنطبـق هـذه   "   :من المادة الثانية علـى ) 2(الدولي الإنساني، كما نصت على ذلك الفقرة 

الاتفاقية على أي عملية للأمم المتحدة يأذن بها مجلس الأمن كإجراء مـن إجـراءات الإنقـاذ    

                                                 
(1)  Rapport du Secrétaire général « Sécurité du Personnel Humanitaire et Protection du 
Personnel des nations unies », Soixante – Troisième session, Point 68 de l’ordre du jour 
provisoire, pp, 4, 6. www.un.org.       

  .119 – 117غسان الجندي، المرجع السابق، ص   )2(
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الأفراد كمقاتلين ضد قوات  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويشارك فيها أي من
   )1(.مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية

من خلال هذه الفقرة يتضح جليا حق الأمم المتحدة بالتدخل كطرف في النـزاع لفـرض          
السلام بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن، الأمـر الـذي   

الأفراد المشاركين في العمليات القسرية كمقاتلين ضد قوات عسكرية منظمـة، يجـوز   يصنف 
استهدافهم وأسرهم، وبالمقابل التزام قوات الأمم المتحدة بقمع الانتهاكات الجسيمة وفق قواعـد  

عات المسلحة الدولية، أي أنها تحل محل الدولة وفي هذه الحالة تلتزم كذلك بتطبيـق  اقانون النز
الاحتلال، ولنفس الأغراض كذلك يحق للمنظمات الجهوية بموجب الفصل الثـامن مـن   قانون 

   )2(.ميثاق الأمم المتحدة أن تحل محل الأمم المتحدة بعد تفويضها من مجلس الأمن لفرض السلام
اجتماع الخبراء الذي نظمته اللجنة الدوليـة للصـليب   الذي انبثق من ومن خلال التقرير        

تعاون مع المركز الجامعي للقانون الدولي الإنساني، بشأن عمليـات حفـظ السـلام    الأحمر بال
، اشتمل على عـدة محـاور   2003ديسمبر  11/12المتعددة الجنسيات الذي عقد في جنيف في 

  )3(.للنقاش منها، تطبيق القانون الدولي الإنساني بوجه عام، وتطبيق القانون المتعلق بالاحتلال
لمحور الأول، اتفق معظم الخبراء على أن تطبيق القانون الدولي لإنسـاني  فيما يخص ا       

يجب أن يطبق بمجرد انخراط القوات التابعة للأمم المتحدة في قتال يبلغ حد النزاع، وانطلاقـا  
من إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني على العمليات التي تقوم بها القوات العاملة بموجـب  

م المتحدة، ناقش الخبراء القانون الذي يستلزم التطبيق، أهـو القـانون الـدولي    تفويض من الأم
اختلـف   ،المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أم القانون المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية

الخبراء حول هذه المسألة حسب الحالات التي تستخدم فيها القوة خلال العمليات التي تنفذ بنـاء  
ويض من الأمم المتحدة ضد مجموعات مسلحة منظمة غيـر تابعـة للقـوات المسـلحة     على تف

   )4(.الخاصة لدولة ما
المحور الأخير الذي تم مناقشته من طرف الخبراء، متعلق بإمكانيـة تطبيـق القـانون           

 نسؤالابرز المتعلق بالاحتلال على القوات التي تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة، حيث 
عنـد  من الناحية القانونية ومن الناحيـة الفعليـة   حول تطبيق القانون الدولي المتعلق بالاحتلال 

  : فرض القوات التابعة للأمم المتحدة سيطرتها على أحد الأراضي أو إدارتها لها
أشار الخبراء إلى أن القانون الـدولي الإنسـاني والقـانون    , وفيما يتعلق بإمكانية التطبيق قانوناً

كما لفت الخبراء الانتباه إلى الفارق  ،تعلق بالاحتلال يطبقان بغض النظر عن شرعية التدخلالم
ولذلك لا شأن للقواعد القانونيـة الخاصـة   . التقليدي بين حق اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب

 ـ ،بالاحتلال بمسألة إمكانية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة من حيث المبدأ ان فليس من المهم إذا ك
   )5(.الاحتلال من قبل دولة واحدة أو عدة دول أو في إطار تفويض من الأمم المتحدة

أكد المشاركون على صعوبة مواءمة بعض أحكام القـانون المتعلـق    ،ومن ناحية أخرى       
بالاحتلال والطبيعة الخاصة بالعمليات التي تنفذ بموجب تفويض من الأمم المتحدة التي تسـيطر  

قد يحدث تعارض بين حظر إدخال تغييرات مؤسسية أو  ،فعلى سبيل المثال. راضيعلى أحد الأ
                                                 

  .119ص  غسان الجندي، المرجع السابق،  )1(
(2) R. Colb, op. cit., PP,202,204. 

: مليات حفظ السلام متعددة الجنسياتع<<: أنظر الموقع الإلكتروني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقال بعنوان   )3(
  .>>إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات التابعة للأمم المتحدة

www.icrc.org/web/ara  
(4)  R. Colb, op. cit., p. 203. 
(5)  Ibid., p. 204. 
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) 64و 47اتفاقية جنيف الرابعة المادتـان   43المادة  ،لوائح لاهاي(تشريعية على أحد الأراضي 
ناقش الخبراء , وفي هذا الصدد. والغرض الحقيقي المرجو من عملية السلام وتدابير بناء السلام

د تبرير للتغيرات استناداً إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والتفويض الـذي  إمكانية إيجا
  )1(.منح للقوة بموجب قرار مجلس الأمن

ومن خلال الآراء التي أدلى بها الخبراء أثناء الاجتماع الذي نظمته اللجنة الدولية للصليب       
دولي الإنساني على قوات الأمم المتحدة بغض الأحمر يتبين أن التوجه القائم هو تطبيق القانون ال

النظر على الإشكالات الإجرائية التي تواجه تطبيق القانون الـدولي الإنسـاني فـي الميـدان،     
والتي دعمت عمليات الأمم المتحدة  1999 لعاموبالرجوع إلى نشرية الأمين العام للأمم المتحدة 
التي تنص علـى وضـع   ) 7(قاتلة، مثل المادة بعدة مواد تحدد الوضع القانوني للفئات غير الم

التي تنص علـى حمايـة الجرحـى    ) 9(تحدد وضع المحتجزين، والمادة ) 8(المدنيين والمادة 
فقوات فرض السـلام   )2(.والمرضى وأفراد الخدمات الطبية وأفراد الإغاثة، أثناء النزاع المسلح

المدنية بما فيها الأحكام الخاصة التـي  معنية بصفة مباشرة باحترام وحماية المدنيين والأهداف 
وردت في حق بعض الفئات مثل أفراد الخدمات الطبية وأفراد الإغاثة وأفراد الدفاع المدني كما 

من نشرية ) 9(جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين وتم النص في المادة 
ة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على الأمين العام وبصفة صريحة علي احترام وتطبيق شار

  )3(.التابعة لقوات فرض السلام للأمم المتحدة أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة

ومن خلال هذا التقرير حول إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني على عمليـات حفـظ         
ن الدولي الإنساني لحماية العاملين في المجـال  السلام المتعددة الجنسيات، يتبين لنا كفالة القانو

الإنساني التابعين للقوات التي يفوض لها مجلس الأمن فرض السلام بموجب الفصل السابع من 
على أساس أنها طرف في  ،العمليات العدائية ميثاق الأمم المتحدة التي تشارك بصفة مباشرة في

ول التي تكون أطرافا في النزاعات المسلحة، وهذا النزاع وفق المعايير التي تنطبق على باقي الد
وهذه الكفالة تكمن في تطبيق القواعد الخاصـة بحمايـة   . 1990ما لم تعرفه الأمم المتحدة قبل 

أفراد الخدمات الطبية والروحية وأفراد الإغاثة الطوعية أثناء ممارسة مهامهم فـي النزاعـات   
  ).4(ءت به اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيينالمسلحة الدولية أو غير الدولية وفق ما جا

فقد خص البروتوكـول الإضـافي الثالـث إلـى      ،إضافة إلى نشرية الأمين العام للأمم المتحدة
بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية فـي ديسـمبر    1949جوان  12اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

يجـوز  " : التي نصت على" مم المتحدةمهام تحت إشراف الأ" المعنونة ب) 5(في المادة  2005
للخدمات الطبية وأفراد الوحدات الدينية المشاركة في عمليات تحت إشراف الأمـم المتحـدة أن   

وذلك بالاتفاق مـع الـدول   ) 2(و) 1(تستعمل إحدى الشارات المميزة المشار إليها في المادتين 
  ".المشاركة

                                                 
إمكانية تطبيق : عمليات حفظ السلام متعددة الجنسيات<<: أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقال بعنوان   (1)

  .المرجع السابق .>>القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات التابعة للأمم المتحدة
(2) R . Colb, op cit, PP,216-219. 
(3)  Respect du droit international humanitaire par les forces des nations unies, circulaire du 
secrétaire général, ST/SGB/1999/13, 6 Août 1999. 

أنظر إلى المواد التي تم التطرق إليها الخاصة بحماية أفراد الخدمات الطبية والروحية وأفراد الإغاثة في كل من   )4(
الاتفاقية الرابعة ) 37إلى 36(المواد من  1949الاتفاقية الثانية ) 32إلى  24من (المواد   1949نيف الأولىاتفاقية ج

 1977البروتوكول الإضافي الثاني )  18،71، 15، 8(المواد  1977البروتوكول الإضافي الأول ) 20(المادة  1949
  ). 9،12المواد 
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وتم تغييره بالعنوان الحالي بعـد أن أثـارت   " معملية السلا"وقد جاء مشروع هذه المادة بعنوان 
اعتراضات على أساس أنه يمكن أن تفسير العمليات التي تقوم بها الأمم المتحـدة علـى أنهـا    
تستبعد من نطاق هذا الحكم بعض العمليات التي يأذن بها مجلس الأمن بموجب الفصل السـابع  

   )1(.من ميثاق الأمم المتحدة
تنا للحماية المقررة لأفراد الخدمات الإنسانية يجدر بنا التطرق إلى الأحكام بعد إتمام دراس      

الواردة في حماية أعيان أفراد الخدمات الإنسانية، والمتمثلة في الوحدات والمنشـئات الطبيـة   
  .وأجهزة الدفاع المدني، ومعدات وأماكن عمل موظفي الأمم المتحدة في المبحث الموالي

  
  المبحث الثالث

  ية أعيان الخدمات الإنسانيةحما
                

المدنيون هم من لا يدخلون ضمن تصنيف المحاربين، بينما العين المدنية هي ما لا تعـد         
هدفا عسكريا، وترتكز فكرة حماية الأهداف غير العسكرية، على حماية غير المقـاتلين بصـفة   

ذلك أن الحماية لا تمنح بصفتها هذه، وإنما عامة ومن في وضعهم من أفراد الخدمات الإنسانية، 
يكون الهدف الأساسي منها هو توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لغير المقاتلين، وأعيان أفـراد  
الخدمات الإنسانية، تعد من ضمن الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها بموجب قواعد القـانون  

د نصت لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعـراف  الدولي الإنساني، بعكس الأهداف العسكرية، وق
على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو ) 25(الحرب البرية في المادة 

المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة، كما نصت كذلك اتفاقية جنيـف  
إلا أن التطـور   )2(عسكرية وحظر استهدافها،م على تحييد الوحدات الطبية ال1864الأولى لعام 

الأخير الذي شهده العالم في أساليب الحرب وفنونها واختراع الأسلحة الحديثة بشتى أنواعهـا،  
جعلت قواعد لاهاي وجنيف الأولى وإن كانت لا تزال سارية المفعول غير كافية لتغطية جميـع  

ان المدنية ومن في حكمها من أعيان للخدمات ولمعرفة الحماية العامة للأعي. الأهداف المستحدثة
  :البمطثلاثة الإنسانية يتطلب منا تقسيم المبحث إلى 

  .نناول فيه الحماية العامة لأعيان الخدمات الإنسانية: المطلب الأول 
  .الحماية الخاصة لأعيان الخدمات الإنسانية: المطلب الثاني 

  .الإنسانية بواسطة الشارةحماية أفراد وأعيان الخدمات : المطلب الثالث
  

  المطلب الأول
  الحماية العامة لأعيان الخدمات الإنسانية

   
، حمايـة أعيـان الخـدمات    الإنسـانية  الخدمات الحماية العامة لأعيان قصد بمصطلحي       

الإنسانية التي تعد جزءا من الحماية العامة للأعيان المدنية، والتي ليست أهدافا عسكرية أي أنها 
موقعها أو غرضها أو استخدامها مساهمة فعالة فـي العمـل    وأت أعيانا تسهم في طبيعتها ليس

وبصفة عامة  ،العسكري مثل المدارس ودور العبادة والمستشفيات والجسور والمنشآت الهندسية

                                                 
(1)  J . FRANCOIS QUEQUINER, « Commentaire du Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 Août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III 
), Revue international de la Croix- Rouge,2006, pp,334,335.   

  .3ق صبك، المرجع الساب -ماري هنكريتس ولويز دوزوالد -جون  )2(
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كل ما هو مكرس للأغراض المدنية، واستهداف أعيان الخدمات الإنسانية المتمثلة في المنشئات 
الطبية الثابتة منها والمتحركة وأجهزة الدفاع المدني أثناء النزاعات المسلحة الدوليـة  والوحدات 

يعتبر اعتداء على حياة غير المقاتلين، مثل أفراد الخدمات الطبية التابعـة للقـوات العسـكرية،    
 وأفراد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأفراد الدفاع المدني الذين يقومـون 
بإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض جراء القصف الذي يستهدف الأعيـان المدنيـة، كمـا يعـد     
استهداف هذه الأعيان خرق لكل اتفاقيات جنيف التي نصت على حماية الجرحـى والمرضـي   

والتي أصبحت أحكامها عرفية تستوجب الاحترام والحماية حتى مـن الـدول غيـر     ،والغرقى
  .الأطراف فيها

مكن تلخيص أهم القواعد العامة التي جاء بها القانون الدولي الإنساني لحماية الأعيـان  وي       
المدنية والتي تنطبق على أعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية على النحـو  

في الذي جاءت به الأحكام العامة لحماية الأعيان المدنية في الفصل الثالث من البروتوكول الإضا
منه على الحماية العامـة  ) 52(الأول الخاص بالحماية العامة للأعيان المدنية، فقد نصت المادة 

  " :للأعيان المدنية، في فقراتها الثلاث على
لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع، والأعيان المدنية هـي كافـة     -1

 .ته الفقرة الثانيةالأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حدد
تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق   -2

بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتهـا  
ء أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاسـتيلا 

 .عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة
إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبـادة أو    -3

منزل أو أي مسكن أخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، 
 ".فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك

هو تحديد المفهوم العام  ،فأول ما نصت علية المادة في الجملة الأولى من الفقرة الأولى       
) 49(لحصانة الأعيان المدنية من الهجوم أو هجمات الردع التي تـم تعريفهـا فـي المـادة     

جاءت الجملـة الثانيـة   حيث  ،1977لعام  من الملحق البروتوكول الإضافي الأول) 6)(51(و
 )1(نفس الطريقة التي تم بها تعريـف السـكان المـدنيين،   وهي بي للأعيان المدنية بتعريف سل

 المادة الهجمات على الأهداف العسكرية تأكيدا لمـا ورد فـي  نفس وقصرت الفقرة الثانية من 
 وحصرت هذه الأخيرة الأهداف العسكرية في تلك التـي تسـهم  ) 52(الفقرة الأولى من المادة 

ل العسكري وهذه المساهمة قد تكون ناتجة بطبيعة الهدف أم بغايتـه أم  مساهمة فعالة في العم
ولم تقف المادة عند هذا الحد . )2(باستخدامه ويكون من وراء تدميره تحقيق ميزة عسكرية أكيدة

من باب الاحتراز حظر اسـتهداف  ) 52(للأهداف المدنية بل أضافت الفقرة الأخيرة من المادة 
فيحظر على أطراف النزاع استهدافها تأكيدا لما ورد فـي المـادة    أي عين تكون مثار للشك،

والتي تلزم أطراف النزاع أخذ الاحتياطـات   1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول) 57(
أثناء الهجوم للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مدنيين ولا أعيانا مدنية، 

شن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر في والامتناع عن اتخاذ أي قرار ب

                                                 
(1) Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit, pp.650,651. 
(2)  Ibid., pp.651,652.  
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أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية، ويلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس 
  )1(.هدفا عسكريا

الخاصة بحماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقـاء السـكان   ) 54(كما تعد المادة        
المواد التي تندرج ضمن الحماية العامة للأعيان المدنية، إذ تنص في فقرتهـا   من بين المدنيين

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنـى عنهـا   " : الثانية على
ناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق ملبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية وال

إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو . ب وشبكات وأشغال الريمياه الشر
الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المـدنيين أم لحملهـم علـى    

  )2(.النزوح أم لأي بعث أخر
خيـرة علـى   ويمكن الاستشهاد بالانتهاكات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في حربه الأ      

فقـد تعمـد    ،قطاع غزة المحتل فقد استهدف مناطق مدنية في واحدة من أكثر المناطق كثافـة 
الجيش الإسرائيلي مرات عدة استهداف الأعيان المدنية مثـل المـدارس والمسـاجد ومبـاني     

ولم تفرق صواريخ إسرائيل بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنيـة، إذ قصـفت    ،التلفزيون
 ـ الطائر ل القصـف  اات الحربية الإسرائيلية مقار مدنية عدة منها مقار الإدارة المدنية كمـا ط

شواطئ غزة ومينائها، كما استهدفت القوات الإسرائيلية للمرة الثانية مدارس ومباني الأونـروا  
التي أولاها القانون الـدولي  ) وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة(

ماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة باعتبارها أعيان مدنية، حيث كان يحتمي بها ما يقـرب  بح
فلسطيني، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وكذا تدمير مخزون الوكالة من الـدواء   700من 

      )3(.الأغذية، وإحراق الأطنان من المساعدات الغذائية التي يحتاج إليها سكان القطاع بشدة
فهذه قواعد عامة وردت لحماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة الدولية والتي تعد        

      .من ضمنها أعيان أفراد الخدمات الإنسانية التي لا يجوز استهدافها
أما فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية فقد جاءت المادة الثالثة المشتركة خاليـة        

رة إلى حماية الأعيان المدنية، وبالرغم من المدة التي فصلت بين اعتماد المـادة  تماما من الإشا
مـن   لو، فقد جاء هو الأخر كذلك خ1977لعام  الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني

النص على الحماية العامة للأعيان المدنية، بالرغم من الجهود التي بذلت من طـرف بعـض   
في إعداد مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، على نفس الاعتبارات التي الوفود التي شاركت 

قامت عليها قواعد حماية المدنيين، غير أن فريقا أخر عارض هذه الفكـرة بـدعوى إسـاءة    
استخدام هذه الأعيان خاصة منها المختلطة إلى مجهود حربي، نظرا لطبيعة النزاعات المسلحة 

ة هذا الرأي إلا أن الاعتبارات الإنسانية أدت إلى إعادة النظر غير الدولية، وبالرغم من وجاه
) 26(في هذا الرفض، ففي الدورة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي طالبت بعض الوفود إدراج مادة 

مـن مشـروع   ) 47(مكررة تتضمن الحماية العامة للأعيان المدنية، على نحو مماثل للمـادة  
 ، ولقي هذا الاقتراح قبولا مـن طـرف اللجنـة   )حاليا 52 المادة(البروتوكول الإضافي الأول 

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit, pp.653,654.  
(2) Ibid., pp.672,673. 

أنظر الموقع الإلكتروني لمنتدى كلية الحقوق جامعة " في غزة ةالمسئولية القانونية للجرائم الإسرائيلي" نادية لتيم  )3(
  :المنصورة، مصر
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الحال  واعتمدت المادة بالإجماع عن طريق التصويت، ولم يبقى وضع مشروع المادة على هذه
لعـام   م عند إقرار النص النهائي للبروتوكـول الإضـافي الثـاني   1977ففي العاشر من ماي 

الثالث، وترك هذا الفراغ القانوني مجالا ، اختفى هذا النص كلية بفعل تعنت دول العالم 1977
ولا شـك أن   )1(.أمام تأويلات متباينة حول جواز أو عدم جواز الهجوم على الأعيان المدنيـة 

افتقار البروتوكول الإضافي الثاني على نص يخص الحماية العامة للأعيان المدنية يضعف من 
من تعزيز القاعدة العرفية القائلة بمبدأ  الخاصة بحماية السكان المدنيين ويحد) 13(قيمة المادة 

التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولقد كشفت الممارسات الدولية إبان النزاعات 
المسلحة غير الدولية التي قامت منذ النصف الثاني من القرن العشـرين علـى هـذه الثغـرة     

زاعات والتي ترجمت عمليا في الحصيلة الجسيمة التي اعترت اتفاقيات جنيف الخاصة بهذه الن
الثقيلة لمخالفات القصف المكثف لهذه الأعيان دون التمييز بين الأعيـان المدنيـة والأهـداف    

  )2(.العسكرية
ويمكن أن نسوق في هذا المجال الأعمال العدائية التي قام بها الصرب أثناء النـزاع           

ب بتدمير معظم المستشفيات في المـدن والقـرى   الذي عرفته البوسنة، فقد قامت قوات الصر
البوسنية جراء القصف المتواصل مما أدى إلى زيادة معاناة الجرحى والمرضى، هذا بـالرغم  
من تشديد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرارا على ضرورة أن يحترم أطراف النـزاع فـي   

ص بزيارة المستشفى الكائن فـي  وقد قام المقرر الخا ،البوسنة والهرسك شارة الصليب الأحمر
سراييفو وشهد الأضرار التي لحقت به من جراء القصف، وفي إحدى الحوادث الخطيرة بصفة 

قافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت تحمل إمدادات طبية إلـى  تم استهداف خاصة، 
 ـ ة للصـليب الأحمـر   مستشفى مدني في سراييفو مما أدى إلى وفاة أحد مندوبي اللجنة الدولي

وإصابة اثنين أخريين، كما ذكر المقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان فـي يوغسـلافيا أن     
 ـقد تعرضت للحصار ل" المستشفيات في مدن مثل غورازدة، سربرنيكا، سراييفو  دة شـهور  ع

وذكـر فريـق مـن مراقبـي      )3(".وظلت هدفا للقصف المستمر، ولنيران المدافع والصواريخ
ألف شـخص يعيشـون تحـت الحصـار      70.000وروبية زار غورازدة أن نحو الجماعة الأ

وأصبح معظم العاملين في الحقل الطبي والإسعاف، يعتبرون استخدام شعار الصليب الأحمر، 
من المساوئ لأنه فيما يبدو يجلب الاعتداءات بدلا من المساعدة على حمايـة هـذه الأنشـطة    

   )4(.الإنسانية
قوات الصربية في تعاملها مع المستشفيات لم تراعي الحد الأدنى من قواعد والواقع أن ال      

القانون الدولي الإنساني، حيث كان التخريب والتدمير للمستشفيات والمراكز الطبية على نطاق 
واسع، وذلك عن طريق القصف بالقنابل، دونما مراعاة لأبسط قواعد القانون الدولي والأعراف 

     )5(.الدولية

                                                 
  .275- 274رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )1(
 .290،291، ص سهفالمرجع ن  )2(
حسام عبد الخالق الشيخة، المسئولية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، ط   )3(

 .372، ص 2004
 .373المرجع نفسه ص   )4(
 .374المرجع نفسه،  )5(
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وفي ظل كل ما سبق كيف يمكن لنا الحديث عن حماية أفراد الخدمات الإنسانية إذا كانت       
محلا للقصف؟ إذ لا يمكن حماية هـؤلاء دون حمايـة الأعيـان التـي      تؤويهمالأعيان التي 

   )1(.داخلها أو بالقرب منهابيتواجدون 
لمدنية أثناء النزاعـات  ولا يعني غياب نصوص صريحة تخص الحماية العامة للأعيان ا      

أنها تبيح للأطراف استهداف  1977 لعام المسلحة غير الدولية في البروتوكول الإضافي الثاني
هذه الأعيان بل يتعين تبيين مشروعية مثل هذه الأعمال في إطار المضمون العام للبروتوكول 

فية والاتفاقـات ذات  الإضافي الثاني، كما يتعين ألا نتغاضى من جانب أخر على القواعد العر
الصلة التي تم المصادقة عليها لاحقا، وعليه فأنه جرى الزعم أن مفهوم الحماية العامة في نص 

من البروتوكول الإضافي الثاني كفيل بالحماية العامة للأعيان المدنية، غير أن ) 1) (13(المادة 
ان المدنيـة أثنـاء النزاعـات    الأمر لم يبقى على هذه الحال، فقد تم تبني الحماية العامة لأعي

م من الاتفاقية بشأن أسـلحة تقليديـة   2001المسلحة غير الدولية بعد تعديل المادة الأولى سنة 
م والتي أصبحت بعد هذا التعديل تشمل النزاع المسلح غير الـدولي،  1980معينة المبرمة سنة 

يعنـي مصـطلح   " ...علـى  النص ) 7)(3(فقد ورد في البروتوكول الثاني للاتفاقية في المادة 
  )2(.".أعيان مدنية كل الأشياء التي ليست أهدافا عسكرية 

فهذه الاتفاقية وبروتوكولها الثاني تعد من الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني،        
التي تستوجب الاحترام والحماية من قبل الدول التي صادقت عليها، وبالرغم من سد هذا الفراغ، 
إلا أنه يتطلب أثناء مراجعة اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، إدراج الحمايـة العامـة   

  .للأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
هذا فيما يتعلق بالحماية العامة لأعيان الخدمات الإنسانية، ونظرا لخصوصية هذه الأعيان       

لخدمات الإنسانية أثناء تأدية مهـامهم المتمثلـة فـي حمايـة     ودورها الخاص في حماية أفراد ا
، فقد أولت اتفاقيات جنيـف وبروتوكوليهـا   رضى والغرقى في النزاعات المسلحةالجرحى والم

  . لهذه الأعيان حماية خاصة نخصص لها المطلب التالي
  

  المطلب الثاني
  الحماية الخاصة لأعيان الخدمات الإنسانية

         
ولنا في المطلب السابق القواعد العامة للأعيان المدنية التي تشـمل الحمايـة العامـة    تنا       

لأعيان الخدمات الإنسانية، ونظرا لأهمية هذه الأعيان في حماية أفراد الخدمات الإنسـانية لمـا   
يتعرضون له من مخاطر أثناء تأدية مهامهم الإنسانية، سواء أكانت مادية أو معنوية، فقد أولـى  

جتمع الدولي لها حماية خاصة، مكملة للقواعد العامة، وذلك في كل مـن اتفاقيـات جنيـف    الم
واتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة مـوظفي الأمـم   . م1977والبروتوكولين الإضافيين  ةالأربع

المتحدة والأفراد المرتبطين، مما يتطلب منا الكشف عن الأحكام التي تخص الحمايـة الخاصـة   
  :دمات الإنسانية في الفروع التاليةلأعيان الخ

  .حماية الوحدات والمنشآت الطبية والنقل الطبي: الفرع الأول
  .حماية أعيان الدفاع المدني: الفرع الثاني
  .حماية أعيان موظفي الأمم المتحدة: الفرع الثالث

                                                 
 .290،291رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )1(
  .24،25بك، المرجع السابق ص، -دماري هنكريتس ولويز دوزوال -جون  )2(
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  الفرع الأول

  حماية الخاصة المقررة للوحدات والمنشآت الطبية والنقل الطبيال
  

تبعا للتقسيم الذي جاءت به اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها في تصنيف أعيـان الخـدمات          
الطبية إلى وحدات طبية ثابتة ومتحركة وإلى النقل الطبي، يجدر بنا نهج هذا التقسيم، المتمثـل  

  ).ثانيا(النقل الطبي وسائل حماية ثم ) أولا(في حماية المنشآت والوحدات الطبية 
  

  ية الخاصة المقررة للوحدات والمنشآت الطبية العسكرية والمدنيةالحما -أولا
  

تتمتع المنشئات والوحدات الطبية بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكـولين الإضـافيين،          
الثالـث   هاالأولى في فصل جنيف قد خصت اتفاقيةوبالحماية والاحترام من قبل أطراف النزاع، 

مبينة وضعية المنشآت ). 23(إلى ) 19( موادال منية العسكرية، حماية المنشئات والوحدات الطب
والوحدات الطبية أثناء العمليات العدائية وأثناء أسرها من طرف الخصم، والشروط التي تفقـد  

 )19و 18(بينما خصصت الاتفاقية الرابعـة فـي المـواد    المنشآت والوحدات الطبية الحماية، 
جامعـا   )14إلـى   12(المواد بالبروتوكول الإضافي الأول بحماية المستشفيات المدنية، وجاء 

وموسعا لحماية المنشئات الطبية، الأمر الذي يتطلب منا التطرق إلى هذه الأحكام مـن خـلال   
ووقـف الحمايـة علـى    ) 1(الحماية الخاصة للمنشآت والوحدات الطبية أثناء العمليات العدائية 

  :لتاليعلى النحو ا)2(المنشآت والوحدات الطبية 
مـن اتفاقيـة   ) 19(نصت المادة  :حماية الوحدات والمنشآت الطبية أثناء العمليات العدائية  .1

لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشئات الثابتـة والوحـدات   ": على 1949 لعام جنيف الأولى
. المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع

وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم ما دامت الدولـة  
الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين فـي هـذه المنشـآت    

وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبيـة المـذكورة   . والوحدات
  ".ى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربيةأعلاه تقع بمنأ

تنص الفقرة الأولى على احترام وحماية الوحدات والمنشآت الطبية التي يـتم الإشـراف          
عليها من طرف القوات المسلحة وهي المنشآت الثابتة المتمثلة في المستشفيات أو مخازن العتاد 

تتبع تحركات الجيش مـن أجـل إسـعاف الجرحـى      الطبية، والوحدات الطبية المتحركة التي
وقد نصت على هذه الحماية كذلك المـادة  . والمرضى ونقلهم إلى المنشآت الطبية لتلقي العلاج

( بمعنـى   respecter et protégerوتدل كلمة احتـرام وحمايـة  .1929من اتفاقية جنيف ) 6(
ة ولا يجوز لأطراف النزاع إلحاق عدم مهاجمة المنشآت والوحدات الطبي أي) الاحترام والحماية

بل وتعمل الأطراف على حماية هذه المنشـآت والوحـدات    )1(الأضرار بها بأي طريقة كانت،
تقديم الإسعافات  المنشئات والوحدات لمتابعة والدفاع عنها، وعلى الخصم أن يسهل ويساعد هذه

وحدات الطبية، حتى وإن لم لعلاج الجرحى والمرضى التابعين لها، وتستمر حماية المنشئات وال
التي لم  1864يوجد بها الجرحى والمرضى على خلاف ما جاءت به اتفاقية جنيف الأولى سنة 

                                                 
(1) J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit., pp.216,217. 
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تشمل هذا الشرط مما أدي إلى التردد في إرسال سيارات الإسعاف فارغة ولم يتم تـدارك هـذا   
  )1(.م1906النقص إلا في اتفاقية جنيف لسنة 

اقترح أحد الوفود تكريس وضعية في المـادة   ،م1949 لعامماسي وخلال المؤتمر الدبلو       
كذلك لحماية المستشفيات المدنية، ولم يؤخذ بهذا الاقتراح من طرف المؤتمر الدبلوماسي ) 19(

مـن اتفاقيـة   ) 18(بحجة التقيد بمجال الاتفاقية، وأن المستشفيات المدنية محمية بموجب المادة 
المدنيين، ثم إن مجال المنشآت والوحدات الطبية في اتفاقية جنيف جنيف الرابعة الخاصة بحماية 

الأولى ليس متوقف فقط على حماية جرحى ومرضى العسكريين بل يتعدي إلى المدنيين، كمـا  
ينطبق المفهوم نفسه على اتفاقية جنيف الرابعة التي يتعدى مجال منشآتها ووحداتها الطبية إلـى  

  )2(.ى حد سواءإسعاف المدنيين والعسكريين عل
لاء عليها مـن  يالحماية للمنشآت والوحدات الطبية في حالة الاست) 19(كما كفلت المادة        

طرف الخصم، بإمكانية مواصلة واجباتهما ما دامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبهـا العنايـة   
الطبيعـة   فهذا الـنص ذا . اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات

الواضحة الذي يعد من المبادئ الأساسية للاتفاقية، يفتح المجال لعناصـر الوحـدة أو المنشـأة    
، للعمل من أجل أداء واجباتها وفق الطبيعـة  )بناية، أفراد، عتاد( الطبية الثابتة منها والمتحركة

ي حالة تـولي  والظروف التي تعيشها، من أجل العناية بالجرحى والمرضى التابعين للوحدة، وف
الدولة الآسرة سلطة الوحدة الطبية والمنشأة التي تم الاستيلاء عليها، فتقوم هذه الأخيرة بالعناية 

   )3(.اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات
بدعوة الأطراف إلى تجنب المنشآت والوحدات ) 2)(19(تأتي الفقرة الأخيرة من المادة         

طبية أثناء العمليات العسكرية التي تقوم بضرب الأهداف العسكرية والتي قد تشكل في نفـس  ال
تحقق قبـل أن تقـوم   ال بوجوبفإلزام الأطراف  ،الوقت خطرا على المنشآت والوحدات الطبية

أي هجوم، من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عـن الأهـداف   بشن 
غم من دعوة الأطراف إلى إبعاد المنشآت والوحـدات الطبيـة عـن مسـرح     وبالر، العسكرية

العمليات العسكرية، فإن عدم الالتزام بهذا الأمر من قبل الأطراف، لا يضعف الحماية القانونية 
التي تتمتع بها المنشآت والوحدات الطبية، إلا أنه يشكل في نفس الوقت خطرا في إصابة هـذه  

شرة، مما يستوجب من أطراف النزاع الالتزام بأحكام الفقرة الأخيـرة  المنشآت بطريقة غير مبا
   )4(.19من المادة 

من أحكام تخص حماية المنشآت والوحدات الطبية ) 19(إضافة إلى ما جاءت به المادة        
ضرورة رفع  أطراف النزاع على ،)42(العسكرية، فقد أوجبت اتفاقية جنيف الأولى في المادة 

إلى جانب العلم الوطني، فوق المنشآت والوحدات الطبيـة المتحركـة قصـد     ةلمميزا مةالعلا
  )5(.بها من الاستهدافيتجن

                                                 
(1) J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit., pp.216,217. 
(2) Ibid., p. 217. 
(3) Ibid.,p. 218. 
(4) Ibid., p. 219. 

لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية :" على 42تنص المادة  )5(
ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أن . باحترامها، ولا يتم ذلك إلا بناء على موافقة السلطة الحربية

غير أن الوحدة الطبية التي تقع في قبضة .منشأةيرفع إلى جانبه العلم الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة أو ال
تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة، بقدر ما تسمح به المقتضيات الحربية، لجعل .العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية

وقوع العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافيا لاحتمال 
  ".  أي اعتداء عليها
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مـن  ) 19(وينطبق مفهوم حماية المنشئات والوحدات الطبية التي جاءت بهـا المـادة          
 18(مـادة  الاتفاقية الأولى، على ما جاءت به الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، فـي ال 

لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقـديم   "، والتي تنص على )1فقرة
وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها . الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس

حيث رأى مؤتمر الصليب الأحمر أن تكون الحماية خاصـة للمستشـفيات    ".في جميع الأوقات
لمدنية بشرط اعتراف الدولة وإشرافها على المستشـفيات لضـمان السـهر علـى الجرحـى      ا

علـى دول  " : على) 18(إضافة إلى ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة .والمرضى من المدنيين
الأطراف في أي نزاع تسليم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع 

مباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن يحرمها مـن الحمايـة   مدني وتبين أن ال
طـابع  الوقد جاء هذا النص امتداد للفقرة الأولى من المادة لأجل إثبـات   )1(".19بمفهوم المادة 

المدني للمستشفيات وأنها مخصصة للأغراض الإنسانية دون الأعمال العسكرية، وهذه الشهادة 
طراف، ولم يوضح نص المادة كيف يكون شكل الشـهادة؟ والسـلطة   تسلم من طرف الدول الأ

المخولة بتسليمها غير أنه من المسلم به أن الدول هي التي تسلم هـذه الشـهادات أو تفـوض    
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر مثلا لذلك، لأن النص لم يقيـد السـلطة   

  )2(.النص على إطلاقهالمعنية لتسليم هذه الشهادة وإنما جاء 
في الفقرة الثالثة على حماية المستشفيات الطبية المدنية بواسـطة  ) 18(كما نصت المادة       

من اتفاقية جنيف الأولى، حيث أوجبت علـى جميـع   ) 38(الشارة المنصوص عنها في المادة 
طبية المدنية، الأطراف وضع شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على مباني المستشفيات ال

ويجب أن تكون هذه الشارات كبيرة وفي جميع الاتجاهات بالقدر الذي يسهل علـى أطـراف   
النزاع التعرف عليها، وعدم استهدافها، ومن خلال التجارب أثبتت أن شارة الهلال الأحمر على 

 2500أرضية بيضاء بحجم خمسة أمتار مربعة توضع على السطح، يمكن رؤيتها على ارتفاع 
كيلومتر ونصف، كما يشترط أن تجهز بالإنارة الليلية للتمكن من رؤيتها، مثل  2أي ما يعادل  م

وتشترك أحكام الفقرة الأخيرة مـن   )3(.من اتفاقية جنيف الأولى) 4)(42(ما نصت علية المادة 
مـن اتفاقيـة جنيـف    ) 19(مع نفس الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة ) 18(المادة 

لأولى، في ضرورة الحرص على أن تكون المنشآت والوحدات الطبية بعيدة ما أمكـن عـن   ا
   .الأهداف العسكرية

من نفس الاتفاقية على حمايـة قوافـل السـيارات أو قطـارات     ) 21(كما أكدت المادة        
المستشفى بالبر أو البواخر المجهزة بصفة خاصة بالبحر، والتي تحمل الجرحـى والمرضـى   

  )4( .نيين والعجزة وحالات الولادةالمد
إلى أن الطائرات التي يقتصـر اسـتخدامها   ) 22(كما نوهت الاتفاقية الرابعة في المادة        

على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة وحالات الولادة، أو لنقل أفراد الخدمات الطبية، 
ارتفاعات وخطوط الطيران المتفـق  لا يعتدى عليها بل يجب احترامها في حالة طيرانها على 

  )5(.عليها

                                                 
  .الموالية) ب(من اتفاقية جنيف الرابعة على شروط وقف الحماية وسنعرض له في الفقرة  19تنص المادة   )1(

(2)   J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, IV. op. cit.,pp.159,160.  
(3)  Ibid.,p.163.  
(4)  Ibid.,p. 164.  

 . 366لق الشيخة، المسئولية والعقاب على جرائم الحرب،المرجع السابق، ص حسام عبد الخا  )5(
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مـن  ) 57(في حين نجد أن أحكاما تنفرد بها المستشفيات المدنية خصصت لها المـادة         
الاتفاقية الرابعة والتي تنص على حظر استيلاء دولة الاحـتلال علـى المستشـفيات المدنيـة     

بالمرضى والجرحى العسـكريين،   ومخازن المستشفيات، إلا في حالة الضرورة العاجلة للعناية
  .      وبصفة مؤقتة

وخلص البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية إلى أقرار الحماية       
مـن  ) 1(في الفقرة ) 12(الخاصة بالوحدات الطبية، العسكرية منها والمدنية حيث نصت المادة 

كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتهـا  يجب في " : البروتوكول الإضافي الأول على
وقد جاء هذا النص لشمل حمايـة الوحـدات الطبيـة العسـكرية      ".وألا تكون هدفا لأي هجوم

مجسدا المبادئ الأساسية التي جاءت بها اتفاقيات جنيـف المتمثلـة فـي     ،والمستشفيات المدنية
تابعة للخدمات الطبية والمستشـفيات  للمنشآت والوحدات ال الاحترام والحماية وعدم الاستهداف

المدنية، وحتى تحضي الوحدات الطبية المدنية بالحماية مثلها مثل الوحدات الطبية العسـكرية  
  :الشروط التالية) 12(أوردت الفقرة الثانية من المادة 

 أن تنتمي لأحد أطراف النزاع  -أ
 .نزاعأو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف ال -ب
أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا الملحق البروتوكول الإضافي  -ج

 .من الاتفاقية الأولى 27الأول أو المادة 
وبالمقابل لم تشترط المادة شروط مماثلة للوحدات الطبية العسكرية لأن هـذه الأخيـرة          

للتعليمات التـي تصـدر منهـا، علـى عكـس      تعمل تحت مسئولية القوات العسكرية وتخضع 
كـون عمـل    )1(المستشفيات المدنية التي يتطلب حمايتها بأن تستوفي هذه الشـروط الثلاثـة،  

المستشفيات المدنية لا يخضع في غالب الأحوال إلى جهة واحدة، فـبخلاف الوحـدات الطبيـة    
ة الإسهام في حماية الجرحـى  التابعة للدولة المعنية بالنزاع تستطيع هيئات إنسانية ودول محايد

والمرضى من مدنيين وعسكريين، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب 
الأحمر والهلال الأحمر، والدول المحايدة، مما يتطلب منها التـرخيص مـن طـرف السـلطة     

مـن  ) 9(ة المختصة لدى أحد أطراف النزاع، أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانيـة مـن المـاد   
البروتوكول الإضافي الأول طبقا لطبيعة الجهة التـي ترغـب فـي  المشـاركة فـي العمـل       

   )2(.الإنساني
يعمـل  :" في فقرتها الثالثة من البروتوكول الإضافي الأول علـى ) 12(كما نصت المادة        

 يترتـب  ولا. أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتـة 
 ".على عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولـى 

فهذه توصية بسيطة لأطراف النزاع تهدف إلى تعزيز أمن الوحدات الطبية الثابتة وقد خصـت  

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., p.170. 

ام الملائمة من المادتين تطبق الأحك: " من البروتوكول الإضافي الأول على)  9(تنص الفقرة الثانية من المادة   )2(
من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد  27.32

  :أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من
 .دولة محايدة أو أي دولة أخرى ليست طرفا في ذلك النزاع -1
 .ومرخص لها في تلك الدولةجمعية إسعاف معترف بها  -2
 .منظمة إنسانية دولية محايدة -3

  ".من الاتفاقية الثانية 25ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 
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 مرار الدائموهذا راجع للاست ،الوحدات الطبية الثابتة دون غيرها، من الوحدات الطبية المتحركة
للوحدات الطبية المتحركة مما يصعب على الأطراف تحديد مواقعها، وبالرجوع إلى ما ورد من 
أحكام في اتفاقيات جنيف فيما يخص المنشآت والوحدات الطبية لم تتضمن أحكاما مماثلة لهـذه  

لمدنية دون الفقرة، كما اقترح بعض الوفود أثناء مناقشة هذه الفقرة تخصيصها للوحدات الطبية ا
العسكرية، لكن الرأي الذي ساد في نهاية المطاف هو أنه لا يوجد أي سبب يحول دون مكـان  
تعميمه على الوحدات الطبية العسكرية والمدنية على حد سواء، وبالمقابل كان هناك اتفاق واسع 

وصـية  على أن هذا الحكم لا ينبغي أن يكون له طابع إلزامي ولكن ينبغي أن يبقى على شكل ت
وتذكر الجملة الأخيرة من ذات الفقـرة علـى عـدم     )1(.لأطراف النزاع كما كان في المشروع

الإخطار من أطراف النزاع بمواقع الوحدات الطبية الثابتة لا يعفيهم من التزاماتهم بالتقيد بأحكام 
حترام والحماية الفقرة الأولى التي تلزم جميع الأطراف بالتقيد بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الا

  )2(.وعدم الاستهداف للوحدات الطبية
 1977لعـام   في فقرتها الرابعة من البروتوكول الإضافي الأول) 12(خلصت المادة كما        

كذلك إلى موضوع لم تتطرق إلية اتفاقيات جنيف وهو حظر استخدام الوحـدات الطبيـة فـي    
ا التستر قد يتمثل في إساءة استعمال شارة ، وهذالاستهدافمحاولة لستر الأهداف العسكرية من 

مـن اتفاقيـة جنيـف    ) 38(الصليب الأحمر والهلال الأحمر على النحو الذي جاءت به المادة 
كذلك جاءت  )3(الأولى، والتي تشكل انتهاكات جسيمة وفق ما جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة،

وتوكول الإضافي الأول على قاعدة مماثلة، من البر) 51(من المادة ) 7(الجملة الثانية من الفقرة 
تخص الحماية العامة للسكان المدنيين من استعمال السكان المدنيين من أطـراف النـزاع فـي    

وهذه القواعد كلها تندرج ضمن احتياطات  )4(.استغلالهم لدرئ الهجمات عن الأهداف العسكرية
من البروتوكول ) 57(ذالك المادة  أطراف النزاع التي يجب اتخاذها عند الهجوم كما نصت على

  )5(.الإضافي الأول

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., p.171. 
(2)  Ibid., pp.172-173. 

   .147، 49،50،130أنظر مواد اتفاقيات جنيف الأربعة على التوالي،  )3(
ولا يجوز أن يوجه أطراف :" ... من البروتوكول الإضافي الأول على) 51)(7(تنص الجملة الثانية من الفقرة   )4(

الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية  ئاولة درالنزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد مح
  .العمليات العسكرية

  :على 57تنص المادة   5
 .تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية

  :تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم
  :أو يتخذ قرار بشأنه يجب على من يخطط لهجوم 

أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مدنيين أو أعيانا : أولا 
، ومن أنه 52مدنية أو أنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 

  .هذا الملحق البروتوكولغير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام 
أن يتخذ جميع الاحتياطات  المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر : ثانيا

في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم ، أو الإضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية وعلى أي الأحوال 
  .حصر ذلك في أضيق نطاق

تنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه ، بصفة عرضية أن يحدث خسائر في أرواح أن يم: ثالثا
المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية ، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار مما 

  .شرةيفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومبا
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بعد الانتهاء من دراسـة الواجبـات التـي    : وقف الحماية على المنشآت والوحدات الطبية  .2
بضرورة التزام أطراف النزاع  1977لعام  أوردتها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول

كرية والمدنية أثناء النـزاع المسـلح، نواصـل    باحترام وحماية المنشآت والوحدات الطبية العس
دراسة الأحكام التي تخص وقف الحماية على المنشآت والوحدات الطبية العسكرية والمدنية، فقد 

لا يجوز وقف الحمايـة الواجبـة للمنشـآت    " من اتفاقية جنيف الأولى على ) 21(نصت المادة 
الطبية إلا إذا اسـتخدمت، خروجـا علـى     الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات

غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيـه  . واجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو
  ."إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه

ل المصادقة على هذه الاتفاقيـة  لا يجوز للأطراف والدو همن خلال هذا النص يتبين أن       
وقف الحماية على المنشآت والوحدات الطبية، إلا إذا خرجت عن واجباتها الإنسانية، وحصـر  
هذا الخروج في الأعمال التي تضر بالعدو، في حين لم يعط النص تعريفا محددا للأعمال التي 

سبب ضررا للعدو، بينما لم تضر بالعدو والتي يمكن أن تقوم بها المنشآت والوحدات الطبية، وت
أي أهمية لتعريف هذا المصطلح، بل رأى أنه من غيـر   1949 لعاميعط المؤتمر الدبلوماسي 

  ,actes nuisible de l'ennemis" أعمال تضر بالعـدو " الضروري تعريف معني مصطلح 
 في حين نجـد أن اللجنـة الدوليـة   . وهو في نظرهم تعبير بديهي يجب أن يبقى على عمومه

للصليب الأحمر أعطت أمثلة لتوضيح هذا المصطلح، مثل الفعل الذي يكون غرضـه إلحـاق   
الضرر بالخصم أو يسبب إعاقة للعمليات العسكرية، كاستخدام أحد المستشفيات ملجأ للمقـاتلين  
أو الهاربين، أو مستودع للأسلحة أو للذخيرة أو جعـل المنشـآت الطبيـة مركـزا للمراقبـة      

  )1(.العسكرية
وحتى تستفيد المنشآت والوحدات الطبية من الاحترام والحماية من قبل طرف الخصـم،         

يجب أن تلتزم الحياد الذي يعتبر حق بموجب الاتفاقية، والامتناع عن جميع أشـكال التـدخل   
المباشر وغير المباشر في العمليات العسكرية، لأن الأعمال الضارة بالعـدو لا تعـد مجرمـة    

فقط وإنما قد تشكل كذلك خطر كبيرا على أمـن وحيـاة الجرحـى والمرضـى      بطبيعة الغدر
علـى أن   1949المؤتمر الدبلوماسي لعام  كما أكد. الموجودين داخل المنشأة أو الوحدة الطبية

وقف الحماية على المنشآت والوحدات الطبية لا يكون إلا إذا صدر منها أعمال تضر بالعـدو  
صلة بالعمل الإنساني، فقد يحدث خلط بين الأجهزة التي تسـتعملها  عدا الأعمال التي تكون لها 

                                                                                                                                                         
يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد 
يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث 

رط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من خلطا من هذه الخسائر والأضرار ، وذلك بصفة عرضية ، تف
 .ميزة عسكرية ومباشرة

يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين ، ما لم تحول الظروف 
 .دون ذلك

على ميزة ينبغي أن يكو الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكننا بين عدة أهداف عسكرية للحصول 
هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح . عسكرية مماثلة

 .المدنيين والأعيان المدنية
يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، 

ه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة ، وفقا لما له من حقوق وما علي
 .لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية

لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين 
  .  مدنيةأو الأعيان ال

(1) J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, IV. op. cit., pp.222,223. 
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المنشآت والوحدات الطبية لصالح الجرحى والمرضى قصد العلاج مثل الأشعة السينية والتـي  
الرسائل اللاسلكية من قبل مجموعة عسـكرية أو   يمكن أن تتداخل مع جهاز إرسال أو استقبال

   )1(.في استهداف الوحدة الطبية العمل مع وحدة للرادار والتي تتسبب
نجد  ،الخاصة بحماية الجرحى والمرضى 1929وبالنظر إلى اتفاقية جنيف الأولى لعام        

أن المادة التي خصصت لوقف الحماية تتوقف أحكام حمايتها بمجرد قيام المنشآت أو الوحدات 
إضافة جملة جديدة لهذا  1949مما أدى بالمؤتمر الدبلوماسي لعام . الطبية بأعمال تضر بالعدو

والتي تحظر وقف الحماية على المنشآت ) 21(المبدأ والتي وردت في الفقرة الأخيرة من المادة 
والوحدات الطبية التي قامت بأعمال تضر بالعدو إلا بعد توجيه إنذار لها يحـدد فـي جميـع    

الفقرة مهمة جدا بالنظر إلى  الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه، وتعد هذه
أهمية المنشآت والوحدات الطبية التي تقوم بالعمل الإنساني دون تمييز إلا ما تقتضيه الضرورة 

 )21(فإضافة الفقرة الجديدة فـي المـادة   . الطبية بالنسبة للحالات المتفاوتة للجرحى والمرضى
ى أحكام اتفاقية جنيـف الأولـى   هي حماية معززة أعطيت للمنشآت والوحدات الطبية بالنظر إل

 التي جاءت خالية من هذا الحكم، فمهما صدر من أعمال تضر بالعدو فحسب الفقرة 1929لعام 
لا يجوز للخصم وقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار وإعطاء مهلة محددة  )21(الأخيرة من المادة 

قدر الرد أو معرفة سبب الضرر وإن لم يتم تحديد المدة فقد رأى شراح هذه الاتفاقية أن تكون ب
  )2( .أو مدة تسمح بإخلاء الجرحى والمرضى

وحتى لا يختلف أطراف النزاع على الأفعال التي تكون مبررا لوقف الحماية فقد نصت        
على جملة من الأفعال لا تعد مبررة لحرمان الوحدة الطبيـة  )  22(الاتفاقية الأولى في المادة 

  :فعال هيمن الحماية وهذه الأ
حمل أفراد الوحدة أو المنشأة السلاح للدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين  )1

 .يعنون بهم
كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق، وذلك في حالـة   )2

 .عدم وجود ممرضين مسلحين
رحى والمرضى ولـم  احتواء الوحدة أو النشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الج )3

 .تسلم بعد إلى الإدارة المختصة
وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون هؤلاء  )4

 .الأفراد أو هذه المهمات جزءا أساسيا منها
امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العنايـة بـالجرح أو    )5

 )3(.المدنيينالمرضى 
هذه الحالات الخمس التي لا تعد أفعالا ضارة بالعدو ولا يمكن للخصم أن يتخذها سـببا         

لوقف الحماية، بل يرى شراح الاتفاقية أن هذه الحالات لم يأتي ذكرها على سبيل الحصر وإنما 
سن نيـة دون أن  قد تشهد المنشأة أو الوحدات الطبية ظروفا مماثلة لهذه الظروف وتستعملها بح

  )4(.تكون أعمالا ضارة بالعدو

                                                 
(1) J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit.,pp.222,223.    
(2)  Ibid.,p.223. 

  .من اتفاقية جنيف الأولى  22أنظر المادة   )3(
(4)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit., p.224. 
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من اتفاقيـة جنيـف   ) 19(تختلف أحكام وقف الحماية التي جاءت بها المادة  في حين لم       
، فقـد  1949لعـام   الرابعة في شأن المستشفات المدنية، عن ما يقابلها في اتفاقية جنيف الأولى

فيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا على لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستش"  :نصت على
بعـد   إلا غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها. الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو واجباتها

توجيه إنذار يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليـه لا يعتبـر   
رضى تحت العلاج في هـذه المستشـفيات، أو   عملا ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحى أو م

  ".وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة
وتنتهي أحكام وقف الحماية للوحدات الطبية العسكرية والمستشفيات المدنيـة بالأحكـام          

  :ضافي الأول التي تنص علىمن البروتوكول الإ) 13(المشتركة التي وردت في المادة 
ها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على ارتكاب أعمـال  بلا توقف الحماية التي تتمتع ) 1 

بيد أن هذه الحماية لا توقـف إلا بعـد   . ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية
  .الإنذار بلا استجابةتوجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقى ذلك 

  :لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا ضارة بالخصم )2
حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسـهم أو عـن أولئـك     -  )أ (

 .الجرحى والمرضى الموكلين بهم
 .حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء -  )ب (
 قد تم تجريد الجرحـى والمرضـى   وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون  -  )ج (

 .منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة
وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسـباب   -  )د (

  . طبية
من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية ) 19(و )22(جمعت هذه المادة بين أحكام المادتين  فقد       

و ) أ(من اتفاقية جنيف الأولى مع إضافة قاعدتين ) 22(ت طفيفة على المادة مما أدى إلى تغييرا
  )1(.من الاتفاقية الرابعة) 19(بالنظر إلى المادة ) ب(

هذا ما جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول فـي مـا يتعلـق           
     .ة الدوليةبحماية المنشآت والوحدات الطبية أثناء النزاعات المسلح

  
  حماية الخاصة المقررة لوسائل النقل الطبيال: ثانيا

  
يقصد بالنقل الطبي كما سبق تعريفه، نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، من        

مواقع القتال إلى حيث يتلقون العلاج، بوسائط نقل برية وبحرية وجوية، عسكرية منها كانت أو 
وهي تابعة لأطراف النزاع أو توضـع تحـت    ،ا الغرض دون سواهمدنية، مخصصة فقط لهذ

م، ويعـد  1977إشرافه، وفق الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لعام 
النقل وسائط التعرف علي حماية كل من  النقل الطبي من بين الخدمات المحمية، مما يتطلب منا

  ).ثالثا(، النقل الطبي في الجو)ثانيا(ي في الماء ، النقل الطب)أولا(الطبي في البر
  
  

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., pp.178,179. 
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  .حماية وسائط النقل الطبي في البر -1
تشمل اتفاقيات جنيف حماية مركبات النقل الطبي، وفق طبيعة المركبات المستعملة فـي         

نقل الجرحى والمرضى، فهي تتكون من مركبات النقل الطبية العسكرية، ومركبات النقل الطبية 
  .مدنيةال
  حماية المركبات الطبية العسكرية   - أ 

م بين سيارات الإسعاف المجهزة والخاصة لنقل الجرحى 1929فرقت اتفاقية جنيف لعام        
والمرضى أثناء النزاع المسلح والسيارات العسكرية الأخرى التي تعمل في هذا المجال بصـفة  

د هذا الحكم قد اختفى في النص الجديـد  مؤقتة، فالأولى لا يحق أسرها بينما الثانية تؤسر، ونج
في فقرتهـا الأولـى   ) 35(م حيث نصت المادة 1949الذي جاءت به اتفاقية جنيف الأولى لعام 

يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبيـة شـأنها   " والثانية على 
المركبات في قبضة الطـرف   وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو. شأن الوحدات الطبية المتحركة

الخصم، فإنها تخضع لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الـذي يأسـرها بالعنايـة    
  ".بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالات

فنص الفقرة الأولى من المادة يوجب احتـرام وحمايـة جميـع السـيارات العسـكرية             
مثلها مثل الوحدات الطبية المتحركة فلا يجوز استهدافها أو  المخصصة لنقل الجرحى والمرضى
  .إلحاق الضرر بها أو إعاقة مرورها

كما يشترط في سيارات الإسعاف العسكرية المخصصة لنقل الجرحى والمرضى بوضع        
 العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في جميع جهات المركبة  أثناء قيامها بالمهام
الطبية، ولا يسمح بوضع العلامة المميزة على المركبات في المهام الأخرى التي لا تعد مهـام  
طبية وأي إساءة في استعمال العلامة المميزة يعد انتهـاك جسـيم لقواعـد القـانون الـدولي      

  )1(.الإنساني
انية من وفي حالة القبض على المركبات النقل الطبي من طرف الخصم فأحكام الفقرة الث       
بمعنى أنها تخضع لأحكام الأسر ففي هـذه   ،تشير إلى خضوعها إلى قوانين الحرب) 35(المادة 

الحالة، يجب أن يتولى الخصم الذي أسر هذه المركبات القيام بمهام إسعاف المرضى والجرحى 
ه الذين تم القبض عليهم، وفي حالة عجز الخصم على أداء هذه المهمة فهو مطالب بالسماح لهـذ 

في حين لا ينطبق هذا الوضـع   )2(.أداء مهامها في نقل وإسعاف المرضى والجرحىبالمركبات 
على المركبات الطبية التابعة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمـر أو الهـلال الأحمـر أو أي    

بموجب ترخيص من أطراف النـزاع، فـلا    منظمات إنسانية أخرى تنشط في المجال الإنساني
وإن كانت تخضع بصفة مؤقتة للوائح  نزاع أسر هذه المركبات التي تعد خاصةيجوز لأطراف ال

  )3(.والقوانين العسكرية
وتنتهي حماية المركبات الطبية العسكرية في حالة اقترافها أعمال ضارة بالعـدو مثـل          

 ـ ى استعمالها في مهام غير طبية كنقل أسلحة أو عسكريين لوحدات القتال، وفي حالة القبض عل
هذه المركبة يخضع أفرادها للأسر وتجري محاكمتهم عن الأفعال المرتكبة ويحتجز العسكريون 

  )4(.الذين تم نقلهم كأسرى حرب وتصادر الأسلحة التي تحملها

  

                                                 
(1)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit.,pp.312,313. 
(2)  Ibid., pp.313,315. 
(3)  Ibid., p. 315. 
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 .حماية قوافل المركبات وقطارات المستشفى الطبية المدنية -ب
ماية وسائل النقـل الطبيـة   هي الأخرى على ح 1949لعام  نصت اتفاقية جنيف الرابعة       

"  : علـى والتي نصت ) 21(المتمثلة في قوافل المركبات وقطارات المستشفى الطبية في المادة 
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفـاس التـي   

سـطة سـفن   تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو فـي البحـر بوا  
، وتميز 18مخصصة لهذا النقل وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 

من اتفاقية جنيـف   38بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 
أغسـطس  /أب 12لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة فـي  

1949".  
تقر هذه المادة وجوب حماية مركبات وقوافل وقطارات المستشفى، أثنـاء أداء مهامهـا          

بعدم مهاجمتها والإضرار بها على أي حال أو التدخل في عملها، تماما مثل ما نصـت عليـه   
من اتفاقية جنيف الرابعة في حماية المستشفيات الطبية، ويشترط في حمايـة هـذه   ) 18(المادة 

أن تكون منظمة ويشرف عليها مسئول القافلة، وتستثنى من هـذه الحمايـة السـيارات    القوافل 
الفردية التي تقوم بحمل الجرحى والمرضى نظرا لعدم إمكانية وضع الشـارة المميـزة علـى    

   )1(.السيارات الفردية
تشارك وتبقى الحماية قائمة ما دامت هذه قوافل المركبات وقطارات المستشفى المدنية لم        

غير مباشرة، كما يشترط وضع الشارة المميزة للصليب و في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة أ
م، علـى قوافـل   1949من اتفاقية جنيف الأولـى  ) 38(الأحمر أو الهلال الأحمر طبقا للمادة 

المركبات الطبية وقطارات المستشفى أثناء أداء مهامها، بترخيص من الدولة وتوضع العلامـة  
   )2(.لمميزة بصفة مؤقتة أثناء أداء المهمة ولا يجوز استعمالها في غير أوقات المهاما
 .الحماية المشتركة للمركبات الطبية   - ج 

انتهت حماية النقل الطبي العسكري والمدني إلى أحكام عامة مشتركة وردت في المـادة         
دة حماية المركبـات الطبيـة   م، فقد أقرت هذه الما1977من البروتوكول الإضافي الأول ) 21(

يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي " : العسكرية والمدنية حيث نصت على
فقـد جـاءت اتفاقيـات    . تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول للوحدات الطبية المتحركة

  :جنيف لحماية نوعين من وسائل النقل الطبي البري
مرضى العسكريين الذي تقوم به المركبات العسكرية للخدمات الطبيـة  نقل الجرحى وال   -أ 

 .من الاتفاقية الأولى) 35(وفقا للمادة
نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة وحالات النساء النفساوات وهـؤلاء يـتم      - ب 

مـن الاتفاقيـة   ) 21(نقلهم في قوافل مركبات طبية وقطارات مستشفى وفقا للمـادة  
 )3(.الرابعة

يعمم الحماية حيث أقرت المـادة   1977لعام بنما نجد البروتوكول الإضافي الأول        
منه على الحماية العامة للمركبات الطبية سواء أكانت عسكرية أم مدنيـة بنصـها   ) 21(

يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهـذا  ": على
فنص المادة يهدف إلى حماية الجرحـى   ".لوحدات الطبية المتحركةالملحق البروتوكول ل

                                                 
(1)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, IV. op. cit.,pp.183et 185. 
(2)  Ibid.,p.185. 
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والمرضى من عسكريين ومدنيين وللأفراد الطبيين والوحدات الطبية والمعـدات بـنفس   
الحق في الحماية، كما شمل حماية وسائل النقل المخصصة لأفراد الخدمات الطبية التي لم 

يف الرابعة والجرحى والمرضى الذين تقلهم من اتفاقية جن) 21(تشملها الحماية في المادة 
مركبة نقل منفردة، وحتى يتمتع هؤلاء بالاحترام والحماية يجب أن تتوفر فيهم الشـروط  

  :التالية
 .أن تنتمي لأحد أطراف النزاع   -أ 
 .أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع  - ب 
لتاسعة من هذا الملحق البروتوكـول  أو يرخص لها وفق الفقرة الثانية من المادة ا  -ج 

 )1(.من الاتفاقية الأولى 27الإضافي الأول أو المادة 
وحتى تتمتع المركبات الطبية بالحماية يجب أن لا تكون خارج مهامها الإنسـانية وأن لا         

 ويسمح للمركبات الطبية بأن تؤدي مهامها الإنسانية )2(.تستخدم لارتكاب أي أفعال تضر بالعدو
بدون عرقلة وعلى الأطراف مساعدتها في حالة احتياجها للمسـاعدة، وأن لا تكـون عرضـة    

وإذا وقعت المركبة الطبية  ،للهجوم إذا استوفت شروط التمييز والشروط الخاصة بالترخيص لها
في قبضة العدو وهي لا تستوفي أي شرط من شروط التمييز أو الترخيص لها فسيتمتع بمن في 

رحى ومرضى عسكريين بمركز أسرى الحرب أما إذا كان من المـدنيين فتقـدم   المركبة من ج
  )3(.العناية لهم ويتم إطلاق سراحهم

  حماية وسائط النقل الطبي في الماء -2
خصصت اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة         

) 25(و ) 24(و) 22(لمستشفيات في كل من المواد في البحار الفصل الثالث منها لحماية سفن ا
والتي تنص جميعها على حماية سفن المستشفيات التابعة لأطـراف النـزاع أو التـي    ) 27(و 

يرخص لها كالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر التابعة لأحد أطـراف النـزاع، أو الجمعيـات    
أجل حماية جرحى ومرضى وغرقى  الوطنية للصليب الأحمر التابعة للدول المحايدة، وذلك من

من اتفاقية جنيف ) 22(القوات المسلحة، وتعد الوضعية الممنوحة لوسائل النقل الطبي في المادة 
من نفس الاتفاقية والتي تلزم ) 12(الثانية مستوحاة من المبادئ الأساسية التي وردت في المادة 
رقى في البحار، ولا تقوم حمايـة  الأطراف بوجوب الاحترام والحماية للجرحى والمرضى والغ

وإنما تقـوم كـذلك علـى أنهـا أداة      ،السفن الطبية على أساس إيواء الجرحى والمرضى فقط
لا يجـوز فـي أي   "  : الخاصة بحماية سفن المستشفيات على) 22(فقد نصت المادة . للمساعدة

 ـ  دول أو جهزتهـا  حال مهاجمة أو أسر سفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشـأتها ال
خصيصا ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجـب  
احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قـد أبلغـت إلـى    

تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الأخطـار   .أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام
  ".الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن الحمولة
من خلال هذا النص نتطرق أولا إلى الشروط التـي تضـمنتها المـادة لحمايـة سـفن             

ثم وقف ) 43(دة في المادة رالمستشفيات المتمثلة في التخصيص والحماية ثم العلامة المرئية الوا
  :سفن المستشفيات وذلك على النحو التالي الحماية على

                                                 
(1)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention, I. op. cit.,pp.252,253. 
(2)  Ibid., p. 253. 
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  l'affectation exclusive.تخصيص السفينة  أ 
التي نحن بصدد دراستها فـي شـكل    )22( جاء هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة       

تعريف لسفينة المستشفى وحتى تستفيد السفينة من الحماية يجب أن تنشـأ وتجهـز خصيصـا    
ولهذا التخصيص سـند تكميلـي    ،الجرحى والمرضى والغرقى ونقلهملغرض واحد وهو علاج 

من هذه الاتفاقية التي تؤكد على عدم استعمال السفن التجارية المحولة ) 33(كذلك أوردته المادة 
مما يتبين أن اسـتعمال  )1(إلى سفن مستشفيات في أي غرض أخر طوال مدة العمليات الحربية،

لإنشاء أو تحويل السفن التجارية إلى سفن طبية، وحتى تستوفي سفن المستشفى يتم إما بواسطة ا
شروط الحصانة يجب أن تخصص هذه السفن لأغراض طبية دون غيرها، وهـذا التخصـيص   
يشبه تماما الأحكام التي وردت في حق أفراد الخدمات الطبية الدائمون المخصصـون للمهـام   

ع سفن المستشـفى العسـكرية منهـا    وينطبق شرط التخصيص على جمي )2(.الطبية دون غيرها
والمدنية، التي ترخص لها دول الأطراف بالعمل الإنساني، كما نصـت علـى ذلـك المـواد     

التي تخول حق العمل الإنساني لكل من الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال  27و25و24
أو الهـلال الأحمـر   الأحمر التابعة لأحد أطراف النزاع، أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 

التابعة لبلدان محايدة، وللتأكيد على تعميم هذا التخصيص على السفن العسكرية منها والمدنية فقد 
 22على السفن والزوارق المذكورة فـي المـواد   " : من نفس الاتفاقية على) 30(نصت المادة 

. ييز لجنسـيتهم أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تم 27و 25و 24و
. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربيـة 

وهـي تعمـل تحـت    . ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بـأي طريقـة  
مـن نقـس   ) 31(ويحق لأطراف النزاع بموجـب المـادة    )3(".مسؤوليتها أثناء الاشتباك وبعده

مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد أعلاه وتفرض عليهـا مسـارا   فاقية الات
معينا وتفرض الرقابة على أجهزتها اللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها ووضع 
مندوب لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الأوامر، ولها الحـق  

   )4(.إبعاد السفينة وعدم التعاون معها وحجزها لمدة لا تتجاوز سبعة أيامكذلك ب
  .la notificationالإخطار    - ب 

من اتفاقية جنيف الثانية فـي فقرتهـا الأولـى    ) 22(من بين الشروط التي أوجبتها المادة      
عمال استبإخطار أطراف النزاع بعضهم بعضا سواء بطريق مباشر أو عن طريق دولة محايدة، 
وذلـك   ،السفينة لأغراض إنسانية، وهذا الإخطار يجب أن يتم خلال عشرة أيام قبل اسـتعمالها 

لإعطاء أطراف النزاع الوقت الكافي لاتخاذ جميع الإجراءات لضمان حماية السفينة، في حـين  
تم تعديله مـن اللجنـة   غير أنه اقترح الخبراء في مؤتمر ستوكهولم مدة الإخطار بثلاثين يوما 

الدولية للصليب الأحمر بعشرة أيام، نظرا للتطور الذي عرفته وسائل الإعلام حاليا، كما يجـب  
أن يصل هذا التبليغ إلى كل القوات العسكرية المتحاربة والتي تقوم بدورها كذلك بإخطار جميع 

. نيةالوحدات المقاتلة، لحماية السفن المستشفى وعدم التعرض لها أثناء قيامها بالمهـام الإنسـا  

                                                 
لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في :" من اتفاقية جنيف الثانية على  33المادة تنص   )1(

 ".أي غرض أخر طوال مدة العمليات الحربية
(2)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention,II. op. cit.,pp.160 161. 
(3)  Ibid.,pp.160 161. 
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م من حيث التبليغ على اسم سفينة المستشفى، وفـي عـام   1906واقتصرت اتفاقية جنيف لعام 
  )1( .تقرر إضافة أوصاف سفينة المستشفى كم وبناء على اقتراح من بريطانيا والدا نمار1949

  le caractéristique de navire hôpital.أوصاف سفينة المستشفى   - ج 
تتضمن الأوصاف التـي  " : من الاتفاقية الثانية على) 22(المادة  تنص الفقرة الثانية من       

يجب أن تبين في الأخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة إلى مؤخرهـا،  
بموجب هذه الفقرة فإن الخصائص التي ينبغي إدراجها في الإخطار  ."وعدد الصواري والمداخن

، وطول السفينة من البداية إلـى النهايـة، وعـدد الصـواري     هي الحمولة الإجمالية المسجلة
ضـمن    la silhouetteوالمداخن، ويرى شراح الاتفاقية ضرورة إدخال شكل أو شبح السفينة 

  .  الإخطار لأنها تعد في نظرهم أفضل وسيلة لتحديد الهوية في مجال الملاحة
ن الحربية التي توصف حمولتها بالوزن، أما فيما يتعلق بالحمولة فيمكن أن نفرق بين السف       

بينما توصف السفن التجارية بالحمولة المسجلة وهي غير الحمولة الكلية المتمثلة فـي الحجـم   
الكلي للسفينة فلكي نحصل على الحمولة المسجلة نحسب الحجم الكلي للسفينة مع طرح لـوازم  

سفينة الطبية بهذا المنظار الخـاص  وتوصف ال. المحركات والوقود والمياهفي السفينة المتمثلة 
   )2( .بالسفينة التجارية

 les signalisations. العلامات المرئية للسفن المستشفيات والزوارق الطبية   -د 
من الاتفاقية الثانية العلامات المرئية التي تتقيد بها سفن المستشفيات ) 43(أوردت المادة         

م الإنسانية قصد تمييزها عن السفن الحربية وعدم استهدافها، والزوارق الطبية أثناء قيامها بالمها
فقد نصت المادة على أن تكون جميع أسطح السفينة الخارجية بيضاء اللون، وأن يرسم الصليب 

 ،أو الهلال الأحمر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السـفينة 
كمـا أوجبـت   . يح أفضل رؤية لها من الجو أو من البحروكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تت

والعلم الذي قبلت العمـل   ،المادة على سفن المستشفيات الإعلان عن هويتها برفع علمها الوطني
إضافة إلى علم الصليب الأحمر أو الهـلال الأحمـر    ،تحت إدارته إذا كانت تابعة لدولة محايدة

كما نصت عن طلاء القوارب التابعـة لسـفن   . كنعلى الصاري الرئيسي على أعلى ارتفاع مم
المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة الأخرى التي تستعملها الخدمات 
الطبية بلون أبيض وترسم عليها علامة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بلـون قـاتم تـرى    

إنزال العلم الوطني للدولة التي تعمـل  ويجب على سفينة المستشفى المحتجزة مؤقتا  )3(.بوضوح
السالفة الـذكر علـى   ) 31(من الاتفاقية الثانية، ولم تنص المادة) 31(و) 30(لها وفقا للمادتين 

) 43(إلا أن الفقرة الثامنة مـن المـادة    ،التزامات محددة تخص الوسائل المرئية لتحديد الهوية
لنزاع أن تعمل في جميع الأوقات علـى  على أطراف ا" : احتاطت لأي تقدم علمي بنصها على

التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السـفن والـزوارق   
  )4(".المشار إليها في هذه المادة

ويمكن استخدام نظم تحديد الهوية الأخرى كالإضاءة المعتـرف بهـا دوليـا والراديـو            
اللائحـة المتعلقـة   ) 1(من الملحق رقم ) 6(و) 5(ورة في المادتين والشارات الإلكترونية المذك

   )5(.بالتحقق من الهوية المرفقة بالبروتوكول الإضافي الأول
                                                 

(1)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention,II. op. cit.,pp.162-163. 
(2)  Ibid., p. 163. 
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  cessation de la protection.وقف الحماية على سفن المستشفيات   -ه 
سـفن  من اتفاقية جنيف الثانية على الشروط التي توقف الحماية عـن  ) 34(تنص المادة        

المستشفيات كأن تقوم هذه السفن بأعمال خارجة عن واجباتها الإنسانية، تضر بالعدو وفي حالة 
إثبات ذلك، فلا يحق للطرف الخصم استهداف السفينة إلا بعد توجيه إنذار ولمدة معقولة تسـمح  

التي لا  من نفس الاتفاقية على الأعمال) 35(للسفينة التدليل على هذا العمل، كما أضافت المادة 
أو حمايـة   ،تعد مضرة بالعدو كأن يكون موظفو السفن مسلحين قصد المحافظة علـى النظـام  

أو الدفاع عن أنفسهم، أو وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة لتسهيل  ،الجرحى والمرضى
وهذه الشروط تتكرر تقريبا في كل مرة فـي اتفاقيـات جنيـف    . إلخ...الملاحة أو الاتصالات 

  )1(.ليها فيما يخص حماية الأعيان بغض النظر عن خصوصيات هذه الأعيانوبروتوكو
وتعد هذه الحماية التي خصصت للنقل الطبي في البحار والخاصـة بسـفن المستشـفيات         

والزوارق الطبية التي تم التطرق إلى دراستها من خلال المواد الواردة في اتفاقية جنيف الثانية 
كما  ى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة لأطراف النزاعالخاصة فقط بحماية الجرح

من الاتفاقية الثانية، دون أن تشمل حماية المدنيين، ويعد هذا فراغا ) 13(لمادة نصت على ذلك ا
يشكل خطرا على حياة السكان المدنيين، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي كبيـر  

جاوز كثير من المعايير والمبادئ التي جاءت بها اتفاقيـات جنيـف   في مجال التسلح، أدى إلى ت
لعـام   الأول في البروتوكول الإضافيهذا الفراغ الأربعة، الأمر الذي أدى إلى محاولة استدراك 

م والذي نص في القسم الثاني على حماية سفن المستشـفيات وزوارق النجـاة السـاحلية    1977
رتوكول الإضافي الأول، مع إعطاء صلاحيات ومجـالات  من الب) 22(بشكل صريح في المادة 

واسعة لهذه الأعيان لامتداد مهامها لحماية المدنيين فقد تم التأكيد في الفقرة الأولى مـن المـادة   
من الاتفاقية الثانية وإلـى  ) 27،25،24،22(على امتداد الحماية للسفن المبينة في المواد ) 22(

ن وقواربها، وبالعاملين عليها وأفراد طاقمها، كما نصت الفقرة زوارق النجاة الخاصة بهذه السف
من البروتوكول الإضافي الأول على امتداد الحماية التي كفلتها الاتفاقيـة  ) 22(الثانية من المادة 

إما إلى دولة محايدة أو دولـة أخـرى ليسـت    ) 25(الثانية لسفن المستشفيات المبينة في المادة 
أو رابطـة   ،نظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمـر طرفا في النزاع، أو م

جمعيات الصليب الأحمر، فهذا التوسيع في مجال العمل الإنساني الـذي عرفـه البروتوكـول    
الإضافي الأول، فتح المجال لحماية سفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ للعب دورا أكبر في العمل 

تماد البروتوكول الإضافي الأول مقتصرا فقط على حمايـة جرحـى   الإنساني الذي كان قبل اع
ومرضى أفراد القوات المسلحة في البحار إلى الحماية العامة للجرحى والمرضى والغرقى مـن  
مدنيين وعسكريين، وامتداد الحماية إلى الماء وليس في البحار فقط كما نصت على ذلك الاتفاقية 

   )2(.الثانية
  protection des aéronefs sanitaires.ل الطبي في الجوحماية وسائل النق  - 3

نصت اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين على حماية وسائل النقل الطبـي         
في الجو تزامنا مع الحماية المكفولة لوسائل النقل الطبي في البر والبحـر، وخصصـت لهـذه    

الاتفاقية الأولى والثانية والرابعة، وجاءت أغلب هذه الوسيلة الهامة عدة أحكام تضمنتها كل من 
الأحكام الخاصة بالحماية مشتركة، فنحاول تناول موضوع الحماية من خلال تحديـد وظـائف   

                                                 
(1)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention,II. op. cit.,pp.192,200. 
(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., pp.256,262. 
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الطائرة الطبية وتمييزها عن غيرها ومناطق عملياتها والقيود التي تفـرض عليهـا أثنـاء أداء    
  .مهامها

 .تمييز الطائرات الطبية عن غيرها  .أ 
رات الأولى مـن المـواد   قحظرت كل من اتفاقية جنيف الأولى والثانية والرابعة في الف       
على التوالي الهجوم على الطائرات الطبية المخصصة لإخـلاء الجرحـى   ) 39(و) 36(و) 22(

وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية، فقد نصت الفقرة الأولى المشـتركة   ،والمرضى والغرقى
لا يجـوز مهاجمـة الطـائرات الطبيـة أي     "  :من اتفاقية جنيف الأولى على) 36(من المادة 

الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والمرضى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبيـة  
والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب الدولة المحاربة عند طيرانها على ارتفاعـات وفـي   

وتعد وسائط النقل . بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنيةأوقات ومسارات يتفق عليها 
ية تابعة لأحـد أطـراف النـزاع أو    بحرالجوي كبقية وسائط النقل الطبية الأخرى البرية أو ال

وحتى تستفيد  ".لجمعية إغاثة تطوعية، أو لمنظمة إنسانية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر
اية وفق ما جاءت به اتفاقيات جنيف يتعين تمييزها عن غيرهـا مـن   الطائرات الطبية من الحم

 " : من اتفاقية جنيف على) 36(الطائرات المقاتلة، فقد نصت الفقرة الثانية المشتركة من المادة 
تحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح الشارة المميزة المنصوص عنها في 

مها الوطنية، وتزود بأي علامات أو وسائل تمييـز أخـرى يمكـن    إلى جانب أعلا) 38(المادة 
فنص المادة يشير إلى نوعين من . "الاتفاق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية

  .أساليب التمييز متمثلة في وضع الشارة واتفاق الدول على استخدام وسائل تمييز أخرى
الصليب الأحمر أو الهلال الأحمـر علـى أمـاكن معينـة      فتمييز الطائرة الطبية بشارة       

كالسطوح السفلى والجانبية والعليا للطائرة، يسمح بتمييزها عن الأهداف العسكرية، وتأمن ضد 
  )1(.الضربات الأرضية والجوية

ونظرا للتطور الذي عرفته وسائل الاتصال في الحرب العالميـة الثانيـة، فقـد أوردت           
ية من الفقرة الثانية من نفس المادة على المبدأ العام في إمكانيـة اسـتعمال وسـائل    الجملة الثان

التمييز بعد أن يتم الاتفاق عليها من أطراف النزاع، وتجسيدا لما جاء في هذه الفقرة فقـد تـم   
الأول  اللائحة المتعلقة بالتحقق بالهوية الملحقة بالبروتوكول الإضافيمن ) 1(وضع الملحق رقم 

تي شملت عدة وسائل حديثة مثل الإشارة الضوئية والإشارات اللاسـلكية وتحديـد الهويـة    وال
   )3(.خصصت لاستعمالها في تمييز وسائط النقل الطبي )2(بالوسائل الإلكترونية،

 .مجال عمليات الطائرات الطبية   -د 
قيات جنيـف  يقصد بمجال عمليات الطائرات الطبية المناطق التي تم تحديدها بموجب اتفا       

وبروتوكوليها والتي يحق للطائرات الطبية التحليق فيها، ونظرا لأهمية هذه الوسيلة فقـد اهـتم   
 1977-1974والمؤتمر الدبلوماسـي لأعـوام    1972-1971مؤتمر الخبراء الذي عقد خلال 

ما بحماية الطائرات الطبية ومستقليها طبقا لمناطق الطيران التي تحلق فوقها وبشروط معينة، م
  .أدى إلى تقسيم مجال عمليات الطائرات الطبية إلى أربعة مناطق

                                                 
 .318ص  كز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابقمحمد حمد العسبلي، المر  )1(
من الملحق الأول الخاص باللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية الملحقة بالبروتوكول الإضافي  9و  8و  7أنظر المواد   )2(

 .الأول
  .318،319لي الإنساني، المرجع السابق، ص محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدو )3(
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تخص المنطقة الأولى منها المنطقة التي لا تخضع لسيطرة الخصم وقد وردت أحكامهـا         
لا تتوقف حمايـة  "  : م والتي تنص على1977من البروتوكول الإضافي الأول ) 25(في المادة 

تابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا وعدم انتهاك الطائرات الطبية ال
الطرف، وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في أجوائها أو فـي  

ويمكن مع ذلك لأي طـرف  . المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخصم فعليا
ية في هده المناطق، حرصا على مزيد من السـلامة، أن  من أطراف النزاع تعمل طائراته الطب

وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى ) 29(يخطر الخصم وفقا لما نصت عليه المادة 
تكـون الحمايـة للطـائرات     ".أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض والجو

في هذه الحماية الإخطار وإنمـا يكـون   الطبية بموجب هذه المادة ملزمة للأطراف ولا يشترط 
  )1(.الإخطار في هذه المنطقة التي لا تخضع لسيطرة الخصم بصفة ثانوية

المنطقة الثانية التي ذكرتها اتفاقيات جنيف الخاصة بمجال عمليات الطائرات الطبية هي        
وفي هـذه   )2(مقاتلين،مناطق الاشتباك أية منطقة برية التي تتداخل فيها الخطوط الأمامية بين ال

المرحلة قد يسيطر أحد الأطراف أو لا تظهر فيها سيطرة فعلية من أحد الأطراف، لذا أوجـب  
من البروتوكول الإضافي الأول حماية الطائرات الطبية في هذه المنطقة حيث ) 26(نص المادة 

في تلك الأجـزاء  يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية "  : نصت الفقرة الأولى منها على
من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيهـا  
 سيطرة فعلية واضحة وكذلك في أجواء هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بـين السـلطات  

ية تعمل، في ومع أن الطائرات الطب ،)29(العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقا لنص المادة 
حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق على مسؤوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعـرف  

فهذه المادة هي المادة الثانية من بين المواد الثلاث التي نصت على المناطق  ."عليها بهذه الصفة
التي تتعرض فيهـا  التي تعمل فيها الطائرات الطبية وتعد منطقة الاشتباك من المناطق الخطرة 

إلزام الأطراف بعقد اتفاق مسبق بين السلطات  )26(الطائرة الطبية للمخاطر مما أوجبت المادة 
التي توجب على أطراف النـزاع الإخطـارات    )3()29( العسكرية المختصة، وفقا لنص المادة

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit.,pp.288,289. 

 .من البروتوكول الإضافي الأول 26أنظر الفقرة الثانية من المادة   )2(
   :على29المــادة  تنص   )3(

 27أو  26أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقاً للمادتين  25لإخطارات التي تتم طبقاً للمادة يجب أن تنص ا -1
على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب  31أو المادة  28من المادة  4أو الفقرة 

  .28حكام المادة أن يفهم ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقاً لأ
  .أن يقر فوراً باستلام مثل هذا الإخطار) 25(يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقاً للمادة  -2
  ) 28(من المادة  4أو الفقرة  27, 26يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتين  -3

  :أسرع ما يستطاع بما يأتيأن يخطر الطرف الطالب ب) 31(أو المادة 
  .الموافقة على الطلب) أ

  .أو رفض الطلب) ب
ويجوز أيضاً أن يقترح حظراً أو قيداً على تحليقات جوية أخرى تجري في . بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب) ج

  المنطقة خلال 
أن يخطر الطرف الآخر بموافقته على ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة . المدة المعينة

  .هذه المقترحات البديلة
  .تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الإخطارات والاتفاقات والموافقات -4
يجب على الأطراف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات  -5



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

ولـي أجـازت   والاتفاقات بشأن الطائرات الطبية، وبالرغم من أن الجملة الثانية من الفقـرة الأ 
للطائرات الطبية العمل في هذه المنطقة دون وجود اتفاق مسبق وعلى مسؤوليتها الخاصة فـإن  

  )1(.من اتفاقية جنيف الأولى) 36(مسؤولية الأطراف تبقى قائمة بحكم المادة 
أما المجال أو المنطقة الثالثة التي يحق للطائرة الطبية أن تعمـل فيهـا، هـي المنـاطق           

والتي نصت ) 27(ة لسيطرة الخصم، والتي خصها البروتوكول الإضافي الأول بالمادة الخاضع
   :ىعل

تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فـوق  "  -1
الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقـة   المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها

  .التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم مسبقة على هذا
تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى جهدها   -2

وذلك إذا ما حلقت دون الحصـول  , بظروف تحليقها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم
سواء  هذه الموافقةعلى الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط 

ويجب على , كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطيران
الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقـول فـي إصـدار     الخصم فور تعرفه على مثل هذه

الأولى مـن   أشير إليه في الفقرة حسبماالأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الماء 
ويجـب فـي كلتـي    , في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة أو) 30(المادة 

 ."الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها الحالتين إمهال الطائرة الوقت
فأول شرط أوجبته المادة في فقرتها الأولى هو شرط موافقة العدو على التحليـق فـوق          
هذه المادة بذل الطائرة الطبية الجهد للكشف عن هويتها، بينما تشترط الفقرة الثالثة من  ،أراضيه

وإخطار العدو بظروف تحليقها في حالة عدم وجود موافقة العدو المسبقة، تجنبا للهجوم عليهـا،  
والاستجابة للأمر بالهبوط في حالة أمر العدو بذلك كما يتعين علـى العـدو أن يتخـذ جميـع     

مـن البروتوكـول   ) 30(ة وفقا لما جاءت بـه المـادة   الإجراءات اللازمة لهبوط الطائرة سالم
أمـر للطـائرات الطبيـة     يجوز إصدار" : الإضافي الأول في فقرتها الأولى  التي تنص على

المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها 
و على سطح الماء، وذلك للتمكـين مـن   سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط على الأرض أو تطف

إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب على الطائرات الطبية امتثال كـل أمـر مـن هـذا     
  )2(."القبيل

المنطقة الأخيرة من المناطق التي يحق للطائرة الطبية العمل فيها وفق مـا جـاءت بـه           
التابعة للدول المحايدة، حيث نصت الفقـرة   اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها، هي المناطق

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية مـن  " : من الاتفاقية الأولى  على) 37(الأولى والثانية من المادة
هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطيـر فـوق أراضـي الـدول     

وعليهـا أن   ،رورة أو للتوقف لفترة قصيرةالمحايدة، وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الض
تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو 

ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفـي  . الماء

                                                                                                                                                         
والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي والاتفاقات 

  .تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit.,p.295.   
(2)  Ibid.,pp.298,299. 



 أثناء النزاع المسلحالخدمات الإنسانية وأعيان  الوضع القانوني لأفراد                         الفصل الأول 

 

غير أنـه يجـوز للـدول    .ايدة المعنيةأوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المح
. المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها

يـرى شـراح اتفاقيـة     ."وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع
  :الطبية ثلاثة شروط هي جنيف الأولى أن الفقرة الأولى من المادة تفرض على الطائرة

 .يجب على الطائرة الطبية تقديم إخطار مسبق للدولة المحايدة بالمرور فوق إقليمها -1
يجب على الطائرة الطبية أن تستجيب لأي أمر بالهبوط في الأرض أو الطفـو علـى    -2

 .الماء
تتمتع الطائرات الطبية بالحماية فقط عندما تحلق على المسارات والارتفاعات وفـي   -3
ولم تقتصر  )1(.وقات المحددة المتفق عليها بين الدول المتنازعة والدولة المحايدة المعنيةالأ

حماية الطائرات الطبية على هذه المناطق فقط، بل مد البروتوكول الإضافي الأول مجـال  
حماية الطائرات الطبية إلى مناطق الدول الأخرى التي ليست طرفا في النزاع وفقا لأحكام 

من البروتوكول الإضافي الأول، وتنطبق نفس الأحكام التي وردت في حق  )2( )31(المادة 
 )3(.مناطق الدول المحايدة

 .القيود الواردة على عمليات الطائرات الطبية   - ج 
تحسبا لما قد تقوم به أطراف النزاع من استغلال لوسائل النقل الطبيـة بصـفة عامـة           

مـن البروتوكـول    )4( )28(أوردت المادة  سكرية،والطائرات الطبية بصفة خاصة لأغراض ع
  . الإضافي الأول جملة من القيود على العمليات التي تقوم بها الطائرات الطبية

حيث تنص الفقرة الأولى  avantage militaireويتعلق أول قيد  على الميزة العسكرية 
لطبيـة فـي محاولـة    يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتهـا ا " : على) 28(من المادة 

للحصول على مزية عسكرية على الخصم، ولا يجوز استغلال الطائرة الطبية في محاولة جعل 
تعني هذه الجملة حرمان الطائرة الطبية من الحمايـة   ".الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم

                                                 
(1)   J. PICTET (éd.), Commentaire de convention,I. op. cit., p. 328. 

إذا حلقت الطائرة : " من البروتوكول الإضافي الأول على) 31(تنص العبارة الأولى من الفقرة الثانية من  المادة   )2(
ي حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت على أحكام هذا فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، ف

الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران يتعين عليها أن تسعى جهدها لإخطار 
 .عن تحليقها وإثبات هوينها

  .327،328مرجع السابق، ص محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، ال )3(
  :على) 28(تنص المادة   )4(

يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكرية على الخصم، ولا 
 .يجوز استغلال الطائرة الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم

جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد  لا يجوز استخدام الطائرة الطبية في
كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله هذا التعريف الوارد في . استخدامها في هذه الأغراض

ولا يعتبر محظورا حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي ). 8(من المادة ) و(الفقرة 
 .أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهويةيقصد بها فحسب 

لا يجوز للطائرات أن تحمل أي أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى 
والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها، والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة 

الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين  المختصة، وكذلك الأسلحة
 .على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكلين بهم

قيامها بالتحليق  يجب أن لا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أثناء
 .   ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم 27و  26المشار إليه في المادتين 
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مختلفـة   إذا ثبت حصولها على مزية عسكرية ويمكن أن تتخذ هذه المزية العسكرية عدة أشكال
  )1(.إلخ..مثل استخدام الأسلحة ضد العدو أو جمع معلومات ذات أهمية

المتعلق بحظر نقل المعلومات ذات الصفة العسكرية ) 28(القيد الثاني الذي جاءت به المادة     
التي وردت في الفقرة الثانية، وتقضي الجملة الأولى منها بأنه لا يسمح التحليـق فـوق إقلـيم    

بدون إذن، وفي حالة السماح للطائرة الطبية بالتحليق يشـترط علـى مسـتقلي    الطرف الخصم 
  :الطائرة ثلاثة شروط وهي 

عدم استخدام الطائرة الطبية في جمع معلومات ذات صفة عسكرية كتعيين بعض المواقع في  -
 .قطاع خاص، بمعنى وجود نية للحصول على هذه المعلومات والشروع في فعل ذلك

الطائرة الطبية في جمع معلومات ذات صفة عسكرية بالصدفة حتى لو لم يكـن   عدم استخدام -
 .هناك نية لجمع معلومات استخبارية

عدم حمل أي معدات ذات الطابع العسكري التي تخصص فـي جمـع أو نقـل المعلومـات      -
 ) 2(.الإستخباراتية

) 28(ثالثة مـن المـادة  أما فيما يخص القيد الذي يخص حمل الأسلحة فقد نصت الفقرة ال       
لا يجوز للطائرة الطبية أن تحمل أي أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التـي  "  :على

تم تجريدها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها، والتي لا يكون 
لتي قد تكون لازمـة  جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة ا

لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعـن  
حظـر الأسـلحة    هذه الفقـرة  تستثني ."الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكلين بهم

حى والمرضـى  الخفيفة التي يستعملها أفراد الخدمات الطبية قصد الدفاع عن أنفسهم وعلى الجر
النص يتطابق تماما مع الفقرتين الأولى والرابعة مـن   والمنكوبين في البحار الموكلين بهم وهذا

       )3(.من البروتوكول الإضافي الأول) 13(من المادة ) أ و ج(ومن الفقرتين ) 22(المادة 
د بهم الجرحـى  والذين يقص ،أما فيما يخص القيد الذي ورد على مستقلي الطائرة الطبية       

والمرضى والمنكوبين في البحار والأفراد الطبيين الذين يعتنون بهـم والطـاقم الـذي يشـغل     
من البرتوكول الإضـافي  ) 28(الطائرة، كما جاء في الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 

توكـول  مـن البرو ) 8(مـن المـادة   ) و(خصت الأفراد الذين شملهم تعريف الفقرة  فقدالأول 
الأمر الذي يلزم الأطراف عدم السماح بنقل أي فرد أو أية حمولة لا يشـملها   )4(الإضافي الأول

هذا التعريف، داخل الطائرة الطبية أثناء قيامها بالمهام الإنسانية، كما لا تتوقف الحمايـة عـن   
ح الجملة الثالثة مـن  الطائرة الطبية إذا كانت تنقل جثث الأفراد الذين ماتوا أثناء القتال، كما تسم

بحمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي تسهل ) 28(الفقرة الثانية من المادة 
  .الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية

هذا فيما يخص الحماية الخاصة لوسائل النقل الطبي أثناء النزاع المسـلح الـدولي، أمـا          
دولية فقد خلت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيـات جنيـف الأربعـة    النزاعات المسلحة غير ال

من النص على الحماية الخاصة لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية كما سبق وأن تطرقنـا   1949
المتعلق بالنزاعات المسـلحة غيـر    1977إلى ذلك، في حين نص البروتوكول الإضافي الثاني 

                                                 
(1)  J. PICTET (éd.), Commentaire de convention,I. op. cit.,pp.305,306. 
(2)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit., pp. 306,307. 

  . 330-329محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص،   )3(
 .وما بعدها 21أنظر الفرع السابق الخاص بتعريف أفراد الخدمات الطبية، ص،   )4(
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وجاءت أحكام المادة ) 11(دات ووسائل النقل الطبي في المادة الدولية على الحماية الخاصة لوح
مثل السيارات والشاحنات والقطـارات والسـفن    ،تضفي الحماية على جميع وسائط النقل الطبي

والطائرات المخصصة لنقل الجرحى والمرضى ونقل أفراد الخـدمات الإنسـانية والروحيـة،    
) 12(ن طرف السلطات المعنية، وفق أحكام المادة شريطة تمييزها بالشارة المميزة التي تمنح م

وبالرغم من الصياغة العامة التي جـاءت بهـا المـادة     1977من البروتوكول الإضافي الثاني 
بخصوص وسائل النقل الطبي التي لا تحدد أصناف وصفات وسائل النقل الطبي، إلا أن المؤتمر 

في القسم الثاني من الباب الثـاني مـن   رأى بأن الأحكام الواردة ) 1977-1974(الدبلوماسي 
مـن  ) 11(تنطبق على النقل الطبي الواردة في المادة  1977لعام البروتوكول الإضافي الأول 
  )1(.1977البروتوكول الإضافي الثاني 

من خلال هذه الدراسة المستفيضة للحماية الخاصة للمنشآت والوحدات الطبيـة والنقـل          
حرص واضعي اتفاقيات جنيف على الإحاطة بجل المواضيع التي تشـمل   الطبي، يتبين لنا مدى

حماية هذه المنشآت، مع التكرار والتشابه في بعض النصوص والأحكام التي وردت في شـأن  
هذه الحماية، مما يصعب على الدارس لهذا الموضوع في البداية صعوبة تصور وإدراك كل ما 

  .ا لذلكيحيط بالموضوع بدون أن يبذل جهدا كبير
  

  الفرع الثاني
  حماية أعيان الدفاع المدني 

  

تتمتع أعيان الدفاع المدني كغيرها من الأعيان الأخرى المشمولة بالحماية بحماية خاصة         
فقد نصت  1977طبقا للأحكام الواردة في الفصل السادس من البروتوكول الإضافي الأول لعام 

علـى  ) 52(تسري المـادة  "  :توكول الإضافي الأول علىمن البرو) 62(من المادة ) 3(الفقرة 
المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخـابئ المخصصـة للسـكان    

ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها . المدنيين
هذه الفقرة على جملتين الأولى تكمـن فـي    احتوت ".الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها

مـن البروتوكـول   ) 52(إسناد حماية أعيان الدفاع المدني إلى الحماية العامة الواردة في المادة 
والثانية تحظر تدمير الأعيان المدنية المستخدمة لأغراض الدفاع المـدني  ) أولا(الإضافي الأول

  ). ثانيا(
  

  ى أعيان الدفاع المدنيعل) 52(تطبيق أحكام المادة : أولا
 

من البروتوكـول الإضـافي الأول حمايـة    ) 62(من المادة ) 3(بالرغم من إحالة الفقرة        
من البروتوكول الإضافي الأول الواردة في الفصـل الثالـث   ) 52(أعيان الدفاع المدني للمادة 

، فإن حماية أعيـان الـدفاع   "الحماية العامة من آثار القتال" من  القسم الأول " الأعيان المدنية"
وإنما أسندت إلى أحكـام المـادة   ) 62(من المادة ) 3(المدني تحكمها حماية خاصة وفقا للفقرة 

بسبب العلاقة المشتركة التي تحكم أعيان الدفاع المدني والأعيان المدنية، فالفقرة الأولـى  ) 52(
عـد أهـدافا عسـكرية، وتقصـر     تحظر الهجوم على الأعيان المدنية التي لا ت) 52(من المادة 

الهجمات فقط على الأهداف العسكرية التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كـان  

                                                 
(1)  Sylvie –S. JUNOD, Commentaire de Protocole additionnel, II, op. cit.,pp,1455,1456. 
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ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها والتي يحقق تدميرها الجزئي أو الكلي ميـزة  
تنطبق عليها أحكـام المـادة    عسكرية أكيدة، وإذا نظرنا إلى أعيان الدفاع المدني كأعيان مدنية

السالفة الذكر، بحكم علاقة أعيان الدفع المدني المباشرة بالسكان المدنيين، واتخاذها كذلك مـن  
طرف أفراد الدفاع المدني كمقر لشؤونها الإدارية ومواقع لإيواء أفرادها المخصصـين للعمـل   

فبهـذه  . واء السكان المـدنيين ومخازن اللوازم ومستلزمات المركبات والمخابئ التي تستخدم لإي
الصفة تكون أعيان الدفاع المدني تحمل صفة مشتركة لحماية وإيواء السكان المدنيين، وفي نفس 
الوقت استعمالها لأغراض أفراد الدفاع المدني من أجل القيام بمهامهم المنصوص عليهـا فـي   

ي تطبق الأحكام الواردة فـي  من البروتوكول الإضافي الأول وبالتال) 61(من المادة ) أ(الفقرة 
ولهذا نجد أن هذه الأخيرة محميـة مـع    )1(.حق الأعيان المدنية تماما على أعيان الدفاع المدني

بعض القيود كون أن هذه الأعيان محمية بنفس قواعد حماية الأعيان المدنية الأخرى الواردة في 
) 62(دني وبصفة خاصة في المـادة  كما تم التأكيد على حماية أعيان الدفاع الم )2(هذا الملحق،

حيث تتأكد فاعلية حماية هذه الأعيان ببعد المسافة بينها وبين الأهداف العسكرية ووسـم هـذه   
الأعيان سواء اللوازم أو المباني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني مثلها مثل الأعيان الطبية 

  )3(.اثلة تحدد حق الحماية وإيقافهوالثقافية حيث تشترك معها في أن لها أحكاما مما
   

  حظر تدمير الأعيان المدنية المستخدمة لأغراض الدفاع المدني:ثانيا
  

من البروتوكـول الإضـافي الأول   ) 62(من المادة ) 3(نصت الجملة الأخيرة من الفقرة        
رضـها  لا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني أو تحويلهـا عـن غ  " على 

فالنص يحظر تدمير الأعيـان المدنيـة المسـتخدمة     ".الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها
لأغراض الدفاع المدني وكذلك تحويلها عن غرضها الأصلي الذي وجدت من أجله، وأسـتثنى  

طرف الذي يملك هذه الأعيان، فالأصل في هذه الأعيان طبقا لنص للالنص من حق التدمير فقط 
لة الأخيرة هو حظر التدمير والاستثناء هو التـدمير للطـرف المالـك دون الخصـم،     هذه الجم

  :والتدمير من طرف المالك كذلك ليس حق مطلق بل يخضع للقيدين التاليين
مـن البروتوكـول الإضـافي الأول    ) 54(ورد هذا القيد في المادة  :الضرورة العسكرية  -1

منها والتي ) 5(في الفقرة " قاء السكان المدنييننى عنها لبغبحماية الأعيان التي لا "الخاصة 
يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عـن  " نصت على 

إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الحظر الوارد في الفقـرة  
ذلـك ضـرورة عسـكرية    في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت  )4(الثانية
ويعد هذا الاستثناء كما هو واضح متاح فقط للدولة التي تدافع على إقليمها الوطني،  ".ملحة

أما جيش الاحتلال فليس له الحق أن يتذرع بهذا الاستثناء لتبرير انتهاجه لسياسـة الأرض  

                                                 
  .348،349المركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، لمرجع السابق، ص، محمد حمد العسبلي،  )1(
 .من البروتوكول الإضافي الأول 58، 57، 52أنظر المواد   )2(

(3)Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, op. 
cit., pp. 762,763.  

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى " على) 54(ص الفقرة الثانية من المادةتن  )4(
عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه 

من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما إذا تحدد القصد . الشرب وشبكاتها وأشغال الري
  ".كان الباعث سواء كان بقصد تجويع السكان المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث أخر
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ب ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك وهو ما قام به الجيش العراقـي بضـر   )1(.المحروقة
منشآته البترولية أثناء الغزو الأمريكي للعراق بهدف تشويش اتصالات الجيش الأمريكـي،  

فالواضح من نص المادة أن إقدام الجيش العراقي علـى  . وتدمير الجسور قصد إعاقة تقدمه
 ). 54(هذا الأمر لا يخالف نص المادة 

لخاصة بسـلطة الاحـتلال، إذ   يتمثل القيد الثاني في السلطة التقديرية ا :السلطة التقديرية  -2
يجوز لسلطة الاحتلال " من البروتوكول الإضافي الأول على ) 63(من المادة ) 5(تنص الفقرة 

أن تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعـاة القاعـدة   
 :لتاليةومع التقيد بالشروط الخاصة ا. )2(العامة التي أرستها الفقرة الرابعة

 .أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين   -أ 
 )3(".أن لا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة    - ب 

وفي الأخير يظهر لنا من خلال دراستنا لموضوع حماية أعيان الدفاع المـدني أنهـا   
أخرى بالسلطة التقديرية من طرف سلطة جاءت مقيد تارة بالضرورة العسكرية وتارة 

الاحتلال، مما يدل على هشاشة هذه الحماية، مما يستوجب إعادة النظـر فـي القيـود    
  .الواردة على الحماية عند مراجعة اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول

 
  الفرع الثالث

  حماية أعيان موظفي الأمم المتحدة
 

حماية المقررة لمقرات الأمم المتحدة بعد اسـتهدافها فـي المـدة    تثار عدة أسئلة حول ال       
إلـى وفـات    ىأد من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء حربه على قطاع غزة المحتل، الذيالأخيرة 

الكشف  مما يتطلب مناالأمم المتحدة، وإلحاق أضرار كبيرة بمباني هذه الهيئة، عدد من موظفي 
دولي والاتفاقات الدولية في حق أعيان موظفي الأمم المتحـدة  عن القواعد التي أقرها العرف ال

التي تسهم في تنفيذ عمليات الأمم المتحدة التي ينشئها جهاز مختص في الأمـم المتحـدة وفقـا    
الأمـم   من المادة الأولى من اتفاقيـة ) ج(لميثاقها من أجل تنفيذ المهام التي نصت عليها الفقرة 

  .1994المتحدة لعام 
  

  لأساس العرفي لحماية أعيان موظفي الأمم المتحدةا: أولا
  

يحظر توجيه الهجوم إلى أفراد يشـاركون فـي   "  :تكرس الدول قاعدة عرفية تنص على       
حفظ السلام وأعيان مستخدمة فيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة 

والتي تعد كإحدى قواعد القـانون  ". ن الدولي الإنسانيللمدنيين والأعيان المدنية بمقتضى القانو
الدولي العرفي، المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهذه القاعدة تكرس حماية 
أفراد موظفي الأمم المتحدة والأعيان المستخدمة كون أن مهمة قوات حفظ السلام تعـد مهمـة   

د محترفين غير أنهم ليسوا طرفا في النزاع وبالتـالي  مدنية بالرغم من وجود في صفوفها جنو
                                                 

 . 124، ص، المرجع السابقفريتس كالسهفن وليزابيت تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب،   )1(
لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع " على) 63(المادة من ) 4(تنص الفقرة   )2(

 ءالمدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلا
  ".مؤديا بالإضرار بالسكان المدنيين

 .349،350، ص السابق لمركز القانوني لأسرى الحرب، في القانون الدولي الإنساني، المرجعمحمد حمد العسبلي، ا )3(
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يحق لهم التمتع بالحماية كمدنيين ضد الهجمات، ما داموا لا يقومون بدور مباشر في العمليـات  
العدائية، ونفس الشيء يقال عن الأعيان المستخدمة في عمليات حفظ السلام التي تعـد أعيانـا   

الخاصـة   )2(كتيبات الدليل العسكري هذه القاعدة وتتضمن بعض )1(.مدنية محمية ضد الهجمات
بحماية أفراد وأعيان موظفي الأمم المتحدة، كما أدانت الدول الهجمات ضد أفراد وأعيان مهمات 

  )3(.حفظ السلام بشكل عام
  

  الأساس الإتفاقي في حماية أعيان موظفي الأمم المتحدة: ثانيا
  

مة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في نصت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلا       
لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المـرتبطين  "  : على) 7(الفقرة الأولى من المادة 

 ".بها ومعداتهم وأماكن عملهم هدفا للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم
معدات الأمم المتحدة وأماكنها التي تشغلها أثناء قيامها بعمليات  فنص الفقرة يمنع أي اعتداء على

الأمم المتحدة التي تستخدم في ظل الأمن الجماعي المتمثل في مساعدة أطراف النزاع لتحقيـق  
مصالحها، مستعيضة عن الصراع بقنوات سياسية وهذا العمل يندرج ضـمن أهـداف الأمـم    

يدية التي كانت مقتصرة فقط على مراقبـة وقـف إطـلاق    المتحدة الحالية بخلاف الأهداف التقل
من الاتفاقية على إثبات هوية موظفي الأمم المتحدة وأعيـانهم فـي   ) 3(كما تنص المادة . النار

موظفي الأمم المتحـدة  قوم بها يوضع علامات مميزة وتتمثل هذه العلامات طبقا للعمليات التي 
مم المتحدة على مباني ومركبات الأمم المتحدة، للدلالـة  في رفع علم الأ ،والأفراد المرتبطين بها

وحصانة عمليات الأمم المتحدة أوجبت الاتفاقيـة   وتمييز هذه الأعيان عن غيرها، ولتأكيد حماية
على الدولة المضيفة لعمليات الأمم المتحدة حماية وحصانة موظفي الأمم المتحدة بوجوب إبرام 

أين يؤدي موظفي الأمم المتحدة مهامهم، فقد  ،خص مركز العمليةاتفاقات مع الأمم المتحدة فيما ي
تبرم الدولة المضيفة والأمم المتحدة، في أسـرع وقـت   "  : من الاتفاقية على) 4(نصت المادة 

بشأن مركز عملية الأمم المتحدة وجميع الموظفين المشتركين فيها، يتضمن فيمـا   اتفاقاممكن، 
 )4(".وحصانات العنصر العسكري وعنصر الشرطة في العمليةيتضمنه، أحكاما بشأن امتيازات 

فمن خلال هذا النص يتبين المسئولية المشتركة بين المنظمة والدولة المضيفة في حماية موظفي 
  .وأعيان الأمم المتحدة أثناء قيامها بعمليات الأمم المتحدة

فقد تعمد ضرب بعض  وبالرجوع إلى ممارسات الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة
كما تعرض مجمع الوكالة في مدينة غزة  (UNRWA)المدارس التابعة لوكالة غوث اللاجئين 

" جون غينغ" هو الآخر للقصف بقنابل وصواريخ الفسفور الأبيض مع تأكيد مدير الوكالة السيد 
لمتحدة وأثناء شن أن جميع المباني والمركبات التابعة للأمم المتحدة كلها كانت ترفع علم الأمم ا

مما يثبت من  )5(العدوان ظل موظفو الأمم المتحدة على اتصال مستمر مع السلطات الإسرائيلية،
خلال تصريح مدير الوكالة على تعمد القوات الإسرائيلية استهداف مقار الأمم المتحدة التي تعد 

اتهـا كدولـة محتلـة    من الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها، دون أن تراعي إسرائيل واجب
الخاصـة بحمايـة المنشـئات     1949لعام  بخصوص الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة

                                                 
 .101جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد بك المرجع السابق، ص   )1(
 .أنظر على سبيل المثال ، الدليل العسكري للكامرون  وألمانيا وأسبانيا  )2(
 .102مرجع السابق، ص جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد بك ال  )3(
  .299، ص 2005عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  )4(
   .المرجع السابق" رير خاص بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزةتق" مرآز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية    )5(
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في مادتها السـابعة وعلـى إثـر هـذه      1994والوحدات الطبية، ولا اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
، طالـب  الإضـافيين  االأعمال العدائية التي تعد جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليه

الأمين للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق في قصف إسرائيل منشئات الأمم المتحدة فـي  
الأمين العام لاحقا باستلام التقريـر   باسمالمتحدثة " ماري أوكابي" قطاع غزة وقد أكدت السيدة 

بعـد  م الذي حقق في الهجمات التي استهدفت مقار الأمم المتحدة  والذي سيقرر الأمـين العـا  
  )1(.الإطلاع علية ما سيتم اتخاذه من إجراءات

  
  المطلب الثالث

  حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية بواسطة الشارة
  

تعد الأحكام الخاصة بحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاع المسلح في كل        
الأحكام التي عرفتها بعد ذلـك اتفاقيـة   من اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين و

من القواعد القانونية التي  1994الأمم المتحدة الخاصة بحماية موظفيها والأفراد المرتبطين بها 
أصبح لها طابع عرفي، يحظى بالاحترام من قبل جميع الأطراف، وبالرغم من هـذا الإجمـاع   

ة العاملين في المجال العمل الإنسـاني،  على عدم مخالفة هذه القواعد لما لها من أهمية في حماي
إلا أنها تبقى محفوفة بمخاطر الانتهاكات والتجاوزات إذا لم يتم تمييز هـؤلاء الأفـراد وتلـك    

عسكرية، ونظرا لأهميـة تمييـز   الالأعيان بشارات تميزهم عن غيرهم من المقاتلين والأهداف 
فقد اهتم القائمين على العمل الإنساني  هؤلاء الأفراد عن غيرهم من المقاتلين، من أجل حمايتهم

وعلى رأسهم مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية نشأتها بالتفكير بهذا الأمر وذلك 
الأمر الذي يتطلب منا التعرف على المراحل التاريخية التي عرفتهـا الشـارة   . 1863منذ سنة 

، وفي الأخيـر  )ثانيا(م الوضع القانوني للشارة ث). أولا(كعلامة لتمييز أفراد الخدمات الإنسانية 
  ).ثالثا(نتعرض إلى تقييم الشارة من خلال واقعنا المعاصر مع إبداء رأينا الخاص

  
  الفرع الأول

  التطور التاريخي للشارة 
  

بظهور فكـرة   الخدمات الإنسانيةتزامن ظهور فكرة الشارة كعلامة مميزة لحماية أفراد        
المحايد أثناء النزاعات المسلحة، وقبل القرن التاسع عشر كان كل جـيش فـي    العمل الإنساني

أوروبا يستخدم لونا خاصا لتمييز خدماته الطبية، وقد يختلف لون العلامة بين فيـالق وأسـلحة   
في حين كانت العربات التي تحمل الجرحى والمرضى لا تحمل علامات خاصة  ،الجيش الواحد

كما لم تكن هناك وسائل للتعرف عن بعد على أفراد  ،ش الأخرىوالجيلتمييزها عن بقية عربات 
ومن أجل الحفاظ على عربات الإسعاف من مدى نيران العدو كانت توضع في . الخدمات الطبية

مواضع بعيدة عن قلب المعركة، لذا فإنه من السهل علينا أن نتخيل النتائج السلبية التـي تعـود   
عيانهم من التعرض للقصف المدفعي سواء من طرف الخصـم أو  على أفراد الخدمات الطبية وأ

الأمر الذي يؤدي إلى استحالة إغاثة الجرحى والمرضى إلا بعد أن تنتهي . من المحاربين أنفسهم
المعركة، وبقاء الجريح ينتظر طول هذه المدة في انتظار انتهاء المعركة يؤثر سلبا على حالتـه  

                                                 
 .المتحدة أنظر الموقع الإلكتروني للأمم  (1)
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ج يؤدي إلى تعفن الجرح ولا يكون هناك مـن بـديل عنـد    الصحية لأن بقاء الجريح دون علا
  )1(.وصوله إلى المستشفى سوى إجراء عملية بتر لأطرافه

وبينما كانت حرب الوحدة الإيطالية في أوجهـا كـان رجـل     1859من يونيو  24وفي        
تلـك  الأعمال السويسري هنري دونان في رحلة إلى سولفارينو حيث شاهد المأساة التي خلفتها 

جندي بين قتيل وجريح دون أن يجدوا من يسعفهم، الأمـر   40.000الحرب التي أودت بحياة 
اقترح فيه تكوين مجموعـات  " تذكار سولفارينو" إلى تأليف كتاب  1862الذي أدى به في سنة 

من المتطوعين في كل بلد وقت السلم تعنى بالجرحى وقت الحرب، وحث البلدان على الموافقة 
وقد أدى الاقتراح الأول إلـى   )2(.الحماية لمتطوعي إغاثة الجرحى في ميدان القتال على توفير

إنشاء الجمعيات الوطنية الموجودة حاليا، بينما يمثل الاقتراح الثاني الأساس لاتفاقيـات جنيـف   
  )3(.دولة حتى يومنا هذا 192التي وقعت عليها 

سة أعضاء والتي أصبحت فيما بعـد  اجتمعت لجنة مكونة من خم 1863أفريل  17وفي        
والتي كان من بـين  " هنري دونان"للنظر في اقتراحات  ،تعرف باللجنة الدولية للصليب الأحمر

أهدافها اعتماد علامة مميزة مدعمة بقواعد قانونية للدلالة على احترام الخدمات الطبية التابعـة  
أكتـوبر   26وفـي   .زاعات المسلحةللجيش والمتطوعين التابعين لجمعيات الإغاثة وضحايا الن

منـدوبا   14شـارك فيـه   الأولى الذي  الأول للمرةالدولي  الدبلوماسي المؤتمر تم عقد 1863
واعتمد المؤتمر عشرة قرارات تنص على إنشاء جمعيات لإغاثة الجنود الجرحى التـي   حكوميا

ت شـارة موحـدة   جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كما اعتمدتسمى أصبحت فيما بعد 
اعتمـد المـؤتمر    1864في شهر أغسطس و للتمييز عبارة عن صليب أحمر على خلفية بيضاء

تعتمد راية مميزة وموحـدة  " على) 7(والتي نصت في مادتها . الدبلوماسي اتفاقية جنيف الأولى
وينبغي أن تكون مصـحوبة بـالعلم   . للمستشفيات وسيارات الإسعاف وعمليات إجلاء الجرحى

ني في جميع الأحوال كما سيتم اعتماد علامة ساعد للموظفين المتسمين بالحيـاد علـى أن   الوط
وتحمل كل من الراية وعلامـة  . يكون تسليمها لهؤلاء الأفراد من اختصاص السلطة العسكرية

ضرورة أن يرمز هذا الشعار  للحرص علىونظرا   ".الساعد صليبا أحمر على أرضية بيضاء
فهو يتكون من مقلوب العلم  ،لطبية في القوات المسلحة والحماية المكفولة لهاإلى حياد الخدمات ا

  .السويسري
ولم يستقر العمل على وحدة هذا الشعار، ففي الحرب التي قامـت بـين الإمبراطوريـة           

أعلنت تركيا أنها مع احترامهـا لشـارة الصـليب     1878-1876العثمانية وروسيا في سنوات 
ي سيارات الإسعاف التابعة للعدو، سوف تعتمد مستقبلا علامة الهلال الأحمـر  الأحمر التي تحم

تركيا ظلـت  "وأكد الباب العالي أن . على أرضية بيضاء لحماية سيارات الإسعاف الخاصة بها
حتى الآن عاجزة عن ممارسة حقوقها النابعة من الاتفاقية، وذلك نتيجة لطبيعة العلامة المميـزة  

  )4(".فاقية والتي كانت تخدش مشاعر الجنود المسلمينالتي أقرتها الات
وبعـد الحـرب    .وقد تمت الموافقة على استخدام الهلال الأحمر مؤقتا أثناء فترة النـزاع       

إلى مراجعة اتفاقيـات جنيـف وطلبـت     1929دُعي المؤتمر الدبلوماسي لسنة , العالمية الأولى

                                                 
  .408،419، ص 855،المجلة الدولية للصليب الأحمر،>>شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر <<فرنسوا بونيون   )1(
 ra0www.icrc.org/web/ara/sitea .، >>تاريخ الشارات<< أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر  )2(
 .المرجع نفسه  )3(
عة، ب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،الطبعة الرا>> نحو حل شامل لمشكلة الشارة<< فرانسوا بونيون أنظر   )4(

    .5، ص 2006
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وبعـد   ،هلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرينبعثات تركيا وبلاد فارس ومصر الاعتراف بال
 ،الصليب الأحمر وافق المؤتمر على الاعتراف بها كعلامات مميزة تضاف إلى, مداولات طويلة

واقتصر السماح باستخدامها على البلدان الثلاثة التي تستخدمها بالفعل تجنبا لانتشار اسـتخدامها  
   نونيـا واحـدا للشـارات الـثلاث المميـزة      وتكفل اتفاقيات جنيف وضعا قا ،على نطاق أوسع

  )1(.والمعترف بها
عرضت ثـلاث مقترحـات علـى     1949 عاموعلى أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي        

  :تتمثل في المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني
 .اقتراح من هولندا من أجل اعتماد شارة جديد  .أ 
 .العودة إلى استخدام رمز واحد فقط وهو الصليب الأحمرالاقتراح ب  .ب 
 .اقتراح إسرائيلي بالاعتراف بشارة جديدة وهي درع داود الأحمر  .ج 

 )2(.إلا أن الاقتراحات الثلاثة قوبلت بالرفض، وعارض المؤتمر هذه الاقتراحات الـثلاث        
 1980ن الإسـلامية سـنة   أعلنت جمهورية إيرا 1978ونتيجة لقلب نظام الحكم في إيران سنة 

تنازلها عن حقها في استخدام الأسد والشمس الأحمرين وأنها ستتخذ الهلال الأحمر كرمز مميز 
  .في المستقبل

وفي التسعينات أثيرت مسألة حياد اللجنة الدولية للصليب الأحمـر مـن خـلال بعـض            
بالمطالبـة   1992ر فـي سـنة  مما أدى برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحم ،النزاعات الصعبة

وتمت الموافقة المبدئية من . بإعداد شارة إضافية خالية من أي مدلول وطني أو ديني أو سياسي
طرف المؤتمر الدبلوماسي ونظرا لتمسك غالبية الدول بشـارتي الصـليب الأحمـر والهـلال     

إضافية ثالثة  الأحمر، كانت الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل يرضي الأطراف هو اعتماد شارة
البروتوكـول  تخلو من أي مدلول وطني أو ديني أو سياسي، مما أدى في الأخير إلى اعتمـاد  

 2005الإضافي الثالث لاتفاقيات جنيف خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف في ديسمبر 
تسـمى شـارة    والمؤسس لشارة جديدة تضاف إلى شارتي الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر  

تكون هـذه الشـارة   " : وفق الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تنص على ،روتوكول الثالثالب
المميزة الإضافية مربعا أحمرا قائما على حده وأرضيته بيضاء طبقا للرسم الوارد في ملحق هذا 

    )3(".شارة البروتوكول الثالث"وتسمى هذه الشارة المميزة في هذا البروتوكول . البروتوكول
  

  الوضع القانوني للشارة: أولا
  

نأتي لدارسة الشارة كعلامة مميزة لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاع        
المسلح، ونقتصر في هذه الدارسة على شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر كون أنهما مثارا 

ونحاول التركيز على  ،الشارتين للجدل وأغلب التجاوزات والانتهاكات كانت تتعلق بهذين
 1977القواعد القانونية التي جاءت بها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين لسنة 

كون ما جاء في هذه الاتفاقيات يعد خلاصة كل ما جاءت به الاتفاقيات الأخرى زيادة على 
للحماية حيث أعطى السلطات البروتوكول الإضافي الأول الذي وسع في نطاق استخدام الشارة 

الرسمية المختصة إمكانية منح حق هذا الاستخدام لفئات من الأشخاص والأعيان لم تشملها 

                                                 
  .5ص  عةب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،الطبعة الرا>> نحو حل شامل لمشكلة الشارة<< فرانسوا بونيون أنظر  )1( 
    .7ص مرجع نفسه ،ال  )2(
 .2005من البروتوكول الإضافي الثالث ) 2(أنظر المادة   )3(
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ووضعت اتفاقيات جنيف نظام لحماية الشارة على أساس التمييز . 1949اتفاقيات جنيف لعام 
  ).2(يلة للحماية وكوس) 1(بين استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر كوسيلة للدلالة 

 .الشارة كوسيلة للدلالة  ..11
) 44(إلى ) 38(خصصت اتفاقية جنيف الأولى فصلا خاصا للشارة بدءا من المادة       

عندما تستخدم التي ميزت استخدام الشارة كوسيلة للدلالة وذلك ) 44(وبشكل خاص المادة 
 هذا الارتباط الأحمر لكن رتبط بالصليب الأحمر أو الهلالتما  أعياناأو  أشخاصالتوضح أن 

وأن تستخدم بشكل  ،هاصغر حجمب وتتميز شارة الدلالة. غير مشمول بحماية اتفاقيات جنيف
فعلى سبيل المثال يجب ألا تعرض الشارة على علامة الذراع . يحول دون أي احتمال للخلط

ز بشكل ويجب أن تحرص الجمعيات الوطنية على أن تمي. وألا ترسم فوق سطح أحد المباني
مستمر وواضح بين هذين الاستخدامين للشارة من خلال استخدام شارات صغيرة الحجم في 

وفضلاً عن ذلك فإن الأنشطة التي تستخدم فيها الشارة لابد أن تكون بموجب المادة . وقت السلم
، متفقة مع المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ،الأولىجنيف من الاتفاقية  )44(

في حين أن  ،ومن الواضح أن هذين الاستخدامين للشارة مختلفان تماماً ولهما معنيان مختلفان
 خاطئوحتى يمكن تجنب ما يؤدي إليه ذلك من انطباع . الشارة لا تتغير إلا من حيث حجمها

واحدة كوسيلة للحماية والأخرى : رأى بعض الخبراء أنه من الأفضل استخدام شارتين مختلفتين
حثت اللجنة الدولية , وللإسهام في حل هذه المشكلة ،لة للدلالة وشارة للجمعيات الوطنيةكوسي

ومؤتمر فينا ) 1963, جنيف(للصليب الأحمر كلاً من المؤتمر المئوي للصليب الأحمر الدولي 
على اعتماد لائحة استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بواسطة  1965في عام 

وقد تم اعتماد صيغة منقحة لهذه اللائحة بصفة مؤقتة في دورة مجلس  .طنيةالجمعيات الو
 )1(.1991المندوبين التي عقدت في عام 

 .الشارة كوسيلة للحماية  -2
تشكل علامة الاتفاقية في وقت  وهي ،الأساسي للشارة هو قيمتها الحمائية الهدفإن       
 .الأعيان أسبغتها الاتفاقية على الأفراد أوباعتبارها العلامة المرئية للحماية التي  ،الحرب

فإن  )2(وعلى حد تعبير أحد المتخصصين. والشارة في الواقع لا تضفي الحماية في حد ذاتها
حقيقة الأمر أنه لا يمكن تجريد في و". عنصر تأسيسي عملي في الحماية " الشارة هي مجرد 

لأنه إذا أدرك  ،الحماية الكاملةأي وحدة طبية تعرض بشكل واضح شارة الصليب الأحمر من 
الطبية التي لا تستخدم  اتلوحد، فاالعدو بأي وسيلة أخرى أنها وحدة طبية يجب عليه احترامها

ما دامت لم تستعمل شارة الحماية بالرغم من النصوص  في مأمن تام تكونشارة الحماية لا 
تمييز أفراد وأعيان الخدمات  فالشارة تعد العنصر الجوهري في ،والقواعد التي وردت في شأنها

وشارة الحماية تخص بشكل أساسي الدول وخدماتها الطبية . الإنسانية عن غيرهم من المقاتلين
لذلك لابد  ،ولابد أن تكون مرئية بشكل واضح لكي تعطي الحماية الكاملة ،في القوات المسلحة

ثلة ذلك الصلبان والأهلة ومن أم ،أن تكون ذات أبعاد كبيرة متناسبة مع الشيء الذي تميزه
الضخمة المرسومة فوق أسطح المستشفيات أو على ظهر السفن والمستشفيات وعلامة الأذرع 

 :والشارة تحمي .وسترات الظهر التي يرتديها الموظفون المحميون
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مـن   42، 19 المـواد (للجـيش   ينالوحدات الطبية المتحركة والمنشآت الطبية الثابتة التابع -
  ). لأولىالاتفاقية ا

الوحدات الطبية والعاملين في الخدمات الطبية التابعين لجمعيات بلدان محايدة لأحد أطـراف   -
  ).من الاتفاقية الأولى 43و 40و 27المواد ( النزاع 

ويشـمل  , موظفي الخدمات الطبية والدينية العاملين بشكل دائم في الجيوش وجمعيات الإغاثة -
  ).من الاتفاقية الأولى 40و 26و 24واد الم( ذلك الموظفين الإداريين 

العاملين المؤقتين في الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة أثناء قيامهم بمهام طبيـة وهـم    -
  ).من الاتفاقية الأولى 41و 25المادتان ( يحملون علامات الأذرع خاصة 

 .)من الاتفاقية الأولى 39و 34و 33المواد ( المهمات الطبية التابعة للجيش وجمعيات الإغاثة  -
والمنظمـات   ).39و 36و 35المواد ( ووسائل النقل الطبية أو المركبات والطائرات الطبية 

  :المخولة باستخدام شارة الحماية أثناء الأعمال العدائية هي
  .الخدمات الطبية في الجيش) أ 
وفقاً للمادة , بية في الجيشوالتي تقدم مساعداتها للخدمات الط ،جمعيات الإغاثة المعترف بها) ب 
وليست الجمعيات الوطنية هـي المنظمـات الوحيـدة    ). الجمعيات الوطنية بصفة خاصة( )26(

فالحكومات بوسعها أن تسمح لجمعيـات إغاثـة أخـرى     ،المسموح لها باستخدام شارة الحماية
ويجب أن ، لطةمن قبيل ذلك جماعة القديس يوحنا بالقدس أو جماعة فرسان ما ،باستخدام الشارة

يكون واضحاً أن كل هذه الجمعيات لا تستطيع استخدام شـارة الحمايـة إلا لحمايـة مهماتهـا     
لتقديم المساعدة للجرحى والمرضى ) 26المادة ( وموظفيها المكلفين بالعمل مع القوات المسلحة 

  .من أفرادها
لي بتنفيـذ وتطبيـق   وهي مخولة من طرف المجتمع الـدو  .الدولية للصليب الأحمر اللجنة) ج 

  )1(.استخدام الشارة في جميع الأوقاتالقانون الدولي الإنساني فلها حق 

  
  الفرع الثاني

  البحث عن حل شامل للشارة 
  

يبدو لنا من خلال دراسة المراحل التي عرفتها الشارة أنها لم تستقر على شارة موحـدة         
للجنة الدولية للصليب الأحمر لاعتماد شـارة  ولم تعرف نهاية للطلبات المقدمة في كل مرة إلى ا

جديدة، خاصة في الحقبة الأخيرة التي شهدت ميلاد عدة دول نتيجة تفكـك الاتحـاد السـوفيتي    
ويوغسلافيا، زيادة على التحفظات التي تبديها إسرائيل في كل مرة على استعمال شارة نجمـة  

 بد من عدم إغفال خطر تكاثر عدد الشارات داوود لوحداتها الطبية التابعة لقواتها العسكرية، فلا
الناتج من المغزى الديني أو الوطني إن لم يكن ناتج عن طابع متحيز وصريح، وقد تعبر بعض 
الشارات في نفس الوقت عن الإساءة للآخرين، فهذا يؤدي وبدون شك إلى إنقاص مـن القيمـة   

ن أمام ماسات إنسـانية حقيقيـة، تجلـب    الحمائية للشارة، وإذا فقدت الشارة قيمتها الحمائية نكو
الويلات لشعوب العالم في مراحل نزاعاتها الدولية، واستنادا إلى حقيقة المخاطر التي قد تجلبها 

للبحث مجدد في مسألة  1992تعدد الشارات، تقدم رئس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 
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في ذلك، واشترط للبحث عن هذا الحـل أن  الشارة مؤكدا أن اللجنة الدولية ترغب في المساهمة 
  :يستجيب لأربعة متطلبات

 .أن يحظى هذا الحل بقبول واسع  −
عدم إرغام الدول والجمعيات الوطنية التي تستخدم إحدى الشارتين المعترف بهما على   −

 .التخلي عن شارتهما أو تغييرها إذا لم تكن راغبة في ذلك
امها ببساطة في التصميم تضمن التعرف عليهـا  أن تتسم أي علامة جديدة يقترح استخد  −

من بعد، وتخلو من أي مدلول ديني أو سياسي أو عرقي أو غير ذلك، وأن يتم نشـرها  
على نطاق واسع في زمن السلم، حتى يتعرف عليها بسهولة كل مـن يتعـين علـيهم    

 .احترامها
كبيـرة فـي    تجنب تكاثر الشارات، الأمر الذي قد ينشأ لا محالـة إذا منحـت حريـة     −

 )1(.الاختيار
واستجابة لهذا الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرت عمليـة         

بتشكيل فريق عمل تقـدم باقتراحـات إلـى مجلـس      1997بداية من سنة  ،البحث بعدة مراحل
ا انعقـاد المـؤتمر   إلى آخر مرحلة التي تم فيه 1997المندوبين لدى انعقاده في اشبيلية نوفمبر 

ديسـمبر  ) 8(الدبلوماسي واعتماد البروتوكول الثالث الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وذلـك فـي  
2005.  

وهكذا تم تمهيد الطريق ووضعت الترتيبات اللازمة لحل المسألة الشائكة التـي كـادت   
ر قائمـا  تهدد وحدة العمل الإنساني في نظر المؤتمرين بإضافة شارة ثالثة على شكل مربع أحم

شارة البروتوكول " على حده وأرضيته بيضاء وتسمى هذه الشارة المميزة في هذا البروتوكول 
وهي تسمح للبلدان التـي لا ترغـب فـي    " الكريستالة الحمراء"وهي تعرف كذلك باسم " الثالث

اعتماد الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بأن تصبح عضوا كاملا في الحركة الدولية للصـليب  
لأحمر والهلال الأحمر وذلك باستخدام الكريستالة الحمراء، وكذلك السماح باستخدام الصـليب  ا

  )2(.الأحمر والهلال الأحمر معا
  

  الفرع الثالث
  تقييمنا الخاص للأسباب التي أدت إلى تعدد الشارات 

  
 ـ          ال أن يبدو من خلال دراسة الشارة التي شغلت بال الكثير من القائمين في هـذا المج

الجهود التي بذلت من أجل إيجاد شارة مميزة خالية من أي بعد ديني أو سياسي أو وطنـي قـد   
وبقي المشكل قائما في نظرنا إلى حد الساعة، وبالرغم من المحاولة المتمثلة  ،تأثرت في بدايتها

ا لمشـكلة  الذي رأى فيه الكثير أنه حلا نهائي 2005لعام في اعتماد البروتوكول الإضافي الثالث 
إلا أننا نرى أن المشكل بقى قائما ولم يحل بـالرغم  . تطلع إلى حلها منذ ما يربو عن عدة عقود

من اعتماد هذا للبروتوكول الذي نرى أنه زاد في تكريس تعدد الشارات ولم يأتي بجديد، ومـن  
ت لا يكمن كما الواجب أنه حتى يتسنى لنا معرفة الدواء لا بد من تجسيد الداء، وداء تعدد الشارا

رفض الدولة العثمانية العمل بشارة  أن السبب يكمن فيرأى كثير من الدارسين لهذا الموضوع 
الصليب الأحمر كون أنها ترمز إلى بعد حضاري وديني معين، وإنما السبب الرئيسي يعود إلي 
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طرف اللجنـة   تعديل اقتراحات هنري دونان التي نادى بها في بداية دعوته الإنسانية النبيلة من
الخاصة التي كلفت بتجسيد دعوته، ولمعرفة الحقيقة التي أدت إلي تعـديل الفكـرة الإنسـانية    
العالمية النبيلة التي دعا إليها هنري دونان يجب الرجوع إلى أول اقتراح الذي تقـدم بـه هـذا    

جرحى وأطلـق  والذي دعا فيه إلى إنشاء لجنة تقوم بإغاثة ال" الأخير في كتابه تذكار سولفرينو
هذا الاسم يعبر في مدلوله عن البعد الحقيقـي للعمـل   " الجنة دولية لإغاثة الجرحى"عليها اسم 

الإنساني وهو بعيد كل البعد عن كل مدلول ديني أو سياسي أو وطني فهو جدير بـأن يحظـى   
بالقبول من طرف الجميع ولا يعارض عليه أحد، وبعد عام من نشر كتاب دونان قامـت لجنـة   

اصة تتألف من خمسة أعضاء وهم الجنرال ديفور، وغوستاف موانييه، والطبيبـين تيـودور   خ
بلـدا  ) 16(مونوار ولي أبيا، وهنري دونان نفسه، بتنظيم مؤتمر في جنيف اشترك فيه ممثلـو  

جمعيات وطنية للإغاثة واعتماد علامة مميزة موحـدة للخـدمات   ""وأوصى هذا المؤتمر بإنشاء 
ويعـد هـذا   . )1("ش ومتطوعي جمعيات إغاثة الجنود الجرحى على حد سـواء الطبية في الجيو

المؤتمر بداية أول انحراف تعرفه الدعوة العالمية لهنري دونان وذلك بتغيير اسم اللجنة الدوليـة  
لإغاثة الجرحى إلى اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولم نـتمكن حتـى الآن مـن كشـف     

ير اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى إلى اسم اللجنة الدوليـة للصـليب   الخلفيات التي أدت إلى تغي
  .الأحمر
الانحراف الثاني وهو الأشد خطورة على العمل الإنساني والتي مازالت آثـاره يجنيهـا          

مـن   ABIA ضحايا النزاعات المسلحة حتى الآن وهو تغيير الشارة التي اقترحها الدكتور أبيا
شرف على صياغته وهو عضو اللجنة الدولية الذي أكد في كلمته أهميـة  خلال المشروع الذي أ

يقترح المؤتمر علامة : "وجود شارة دولية مميزة وأقترح إضافة الجملة التالية في الفقرة الأولى
إن على المؤتمر ألا يستهين بالتأثير الـذي  : " وأضاف قائلا" بيضاء توضع على الذراع اليسرى

تثير بمجرد رؤيته، على غرار ما تحدثه رؤية الراية للجندي، مشـاعر  يمكن أن يحدثه رمز يس
الانتماء وروح التضامن مع الجماعة، والتي ترتبط هنا بفكرة سامية توحد بين الجميع، ألا وهي 

ولأسباب لم يوضـحها محضـر    )2(".الالتزام المشترك تجاه كل أفراد الجنس البشري المتحضر
يب أحمر على علامة الذراع البيضاء التي اقترحها الـدكتور  الاجتماع قرر المؤتمر وضع صل

بعد المناقشات اعتمد المؤتمر اقتراح "وكان كل ما ذكره المحضر في هذا الشأن هو  ABIAأبيا 
   )3(".بعد تعديله، بحيث يوضع صليب أحمر على علامة الذراع البيضاء ABIAالسيد أبيا 

حات هنري دونان ناتج وبدون شك عـن احتمـالين لا   فهذا التعديل الذي طرأ على اقترا       
  :ثالث لهما

فالاحتمال الأول وهو الأكثر ورود ويتمثل في الخلفية الدينية التي توحي بتشبث الغـرب         
، ومنظمة مثل اللجنة الدوليـة  بدعوة التبشير من خلال المنظمات الإنسانية التي تتصف بالعالمية

ن حققت تجسيد اسم المنظمة وشارتها وفق الخلفية الدينية المسيحية للصليب الأحمر في حالة ما إ
المتمثلة في الصليب، فإن آثار جهودها التي تقوم بها وإن تدعي الحياد فهي تنعكس بطريقة غير 
مباشرة بالإيجاب على تنصير عدد أكبر من غير المسيحيين، وخاصة في الظروف الصعبة التي 

  . ب، فاستجابتهم تكون أسهل بكثير من الظروف العاديةيعيشها الضحايا أثناء الحرو
الاحتمال الثاني وهو كذلك وارد وقد يتساوى في القوة مع الاحتمال الأول، وهو رفـض         

العالم الغربي مخاطبة العالم الشرقي بقواعد القانون الدولي الذي يعتقد أنها حكرا له، وبالتالي فلا 
وهذه نظرة كانت سائدة في الفكـر   ،اف لهم بالحقوق دون غيرهممجال لغير المسيحيين بالاعتر
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المسيحي الذي يجعل معيار الحرب العادلة وغير العادلة فيما بينهم وبـين غيـرهم مـن غيـر     
  .المسيحيين

وإذا أردنا فعلا أن نعيد لهذا العمل الإنساني مصداقيته ويحظى فعلا بالاحترام والتقـدير         
يده وبدون أي تكلف إلى أصوله الأولى التي دعا إليها رجل الإنسـانية  من طرف الجميع أن نع

السيد هنري دونان مبتعدين عن كل ماله من إثارة للخلفيات الدينية أو السياسية أو الوطنية، وما 
وقع من رد فعل للدولة العثمانية في تحفظها عن شارة الصليب الأحمر إلا تحصـيل حاصـل،   

ا رد فعل إسرائيل على التحفظ على شارة الصليب الأحمر والهـلال  لشارة الصليب الأحمر، وم
الأحمر إلا كذلك تحصيل حاصل للخلفية الدينية لكل من الشارتين، والرجوع إلـى اقتراحـات   

ولا أظن أن  ،صاحب الفكرة ستمكن وبكل تأكيد العمل الإنساني من أداء مهمته على أكمل وجه
د الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر بل نرى أنـه  هذا الاقتراح سيؤدي إلى إهدار الجه

سيزيد من قوتها في حالة إعادة تغيير أسمها إلى اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى بعلم أبيض خال 
ولا نريد من خلال . من أي شعار، مع إبقاء إشراف سويسرا على تسيير هذه المنظمة تقديرا لها

والتي لا تزال تبذلها من  ،التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمرهذا التقييم القدح في الجهود 
أجل حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فهذا واقع يؤكده التاريخ ولا يستطيع 
أحد أن ينكره، ولكن نريد فقط الوصول بالعمل الإنساني من الحسن إلى الأحسـن وإذا كانـت   

لتجاوزات الناتجة بسبب الخلفيات الدينية في حق أفراد الخدمات الإنسـانية  ظاهرة الانتهاكات وا
كون منعدمة في بداية العمل الإنساني، فإن ظاهرة تنامي التطرف الديني والعرقـي فـي   تتكاد 

عصرنا الحاضر يشكل موضوع الساعة، مما يسبب بصفة مباشرة وبقصد استهداف كل شـارة  
   .ة أو وطنيةترمز إلى خلفية دينية أو سياسي

عند هذا الحد نكون قد حددنا الوضع القانوني لأفراد وأعيان الخـدمات الإنسـانية أثنـاء          
إلى مفهوم أفراد الخدمات الإنسانية معتمدين في  نظم الحمايةالنزاعات المسلحة، بدءا من تطور 

بروتوكول الإضافي ذلك على بعض الآراء الفقهية وتعاريف الاتفاقية خاصة، منها الواردة في ال
التي جاءت بمصطلحات حددت فيها أفراد الخدمات الطبية ) 8(وتحديدا في المادة  1977الأول 

وأعيانهم، كما شملت تصنيفاتهم والجهات التي يحق لها العمل الإنسـاني كالـدول والمنظمـات    
لجمعيات الوطنية الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وا

للصليب الأحمر والهلال الأحمر التابعين لأطراف النزاع أو إلى الدولة المحايدة، كما خصـت  
من البروتوكول الإضـافي الأول تعريـف أفـراد    ) 61(من المادة ) د(و ) ج(و ) ب(الفقرات 

لإضـافي  من البروتوكـول ا ) 61(وأعيان  الدفاع المدني والدور الذي يقومون به، وفقا للمادة 
الأول، والتعرض كذلك لأفراد الإغاثة الطوعية الذين وردت في حقهم أحكاما في البروتوكـول  

كما تطرقنـا   .الإضافي الأول دون إدراج تعريف لهم مثل بقية أفراد الخدمات الإنسانية الأخرى
قيـة  في أخر المبحث إلى مفهوم موظفي الأمم المتحدة وفق ما جاءت به المادة الأولى مـن اتفا 

  . 1994الأمم المتحدة لعام 
وانتهى الأمر بنا في آخر مطاف الفصل إلى التطرق إلى الحماية المقررة التي كفلها القـانون   

الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة لأفراد وأعيان الخـدمات الإنسـانية أثنـاء النزاعـات     
والبروتوكـولات الـثلاث    1949في ذلك على اتفاقيات جنيف الأربعة لعـام   معتمدينالمسلحة 

بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخـرى ذات   1994واتفاقية الأمم المتحدة لعام 
خصـت   وما ورد فيها من أحكام عامة وخاصة شملت أغلب نصوصها تفاصيل دقيقـة الصلة، 

أخرى، حاولنـا  بعض الجوانب لفئات  وأغفلتمن أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية بعض الفئات 
  . 1949لعام  ضرورة سد هذه الفراغات عند مراجعة اتفاقيات جنيفوالكشف عنها 
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وبالرغم من التفصيل لأحكام الحماية المقررة لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعـات  
يـات  إلى التنفيذ من قبل الأطراف وتبقى حبيسة الاتفاق ىفهي في غالب الأحيان لا ترق ،المسلحة

مما يتطلب تنفيذها بضرورة وجود آليات فعالة ترغم الأطراف على تنفيذ حماية أفراد وأعيـان  
    .  الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة وهو ما سنبينه في الفصل التالي
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  يات الوطنية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانيةالآل: لأولالمبحث ا
  

  الآليات الدولية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية: المبحث الثاني
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إذا كانت الدول الأطراف السامية المتعاقدة قد استطاعت بفضل الجهود التي بذلتها في       
نصوص وأحكام  أحكامها على في مضمونولية تنص تحقيق توافق للتصديق على أهم اتفاقيات د

وتحد  ،حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية تعني
من وسائل القتال كنتيجة لطبيعة أحكامها العرفية التي تلزم باقي الدول الأخرى غير المنظمة إلى 

فق من قبل الأطراف المتعاقدة يبقى بدون قيمة ما لم يعزز بنظام الالتزام بأحكامها، فإن هذا التوا
قانوني فعال يضمن تطبيقها، خاصة مع وجود بعض الاستثناءات التي تحد من الاعتبارات 

. الإنسانية كمقتضيات الضرورة الحربية، مما يؤكد أن هذه القواعد لا تحظى بالاحترام غالبا
لتي تخص حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية، إلا أنها وبالرغم من تعدد القواعد المحكمة ا

وعليه فإن الأزمة لم تعد أزمة قواعد بقدر ما هي . ظلت في الغالب حبيسة نصوص الاتفاقيات
  .أزمة تنفيذ هذه القواعد

واستنادا إلى ما سبق فإن ضرورة وجود آليات فعالة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني أثناء       
ضرورة ملحة ففي حالة فشل الأطراف في تنفيذ  تاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أضحالنز

فإن الدول تتحمل تبعات ذلك ويتحتم بعد ذلك  ،نيةالالتزاماتهم الدولية انطلاقا من مبدأ حسن 
وعليه فإن دراستنا تتفرع  )1(البحث عن سبل تعزيز تطبيق آليات حماية القانون الدولي الإنساني،

  :إلى المبحثين التاليين
  .الآليات الوطنية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية: المبحث الأول 

  .  الآليات الدولية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية: المبحث الثاني
  

  المبحث الأول
  الآليات الوطنية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية

  
وطنية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية مجموعة التدابير التي يقصد بالآليات ال      

يتعين على كل دولة اتخاذها على المستوى الداخلي وذلك لضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون 
الدولي الإنساني، كما أن انتهاك أحكام هذه القواعد تؤدي بالضرورة إلى أضرار لا تعوض، لذا 

في هذه الحالة إلى ضرورة إيجاد آليات وطنية لا تقتصر فقط على حالة فإن الدول مطالبة 
احترام القانون الدولي  لكفتوقائية  تتعين اتخاذها كذلك في وقت السلم كإجراءايالحرب وإنما 

ويمكن أن نقسم هذه الآليات بحسب وظيفتها، ووقت  )2(.في حالة قيام نزاع مسلح الإنساني
  :يلتيناتخاذها إلى وس

 أما. )المطلب الأول( ية، وتكون قبل وقوع النزاع المسلحئولى يمكن أن نسميها آليات وقاالأ
ترتب المسؤولية على خرق التي  أو الآليات الردعية نطلق عليها آليات القمع أنفيمكن  نيةالثا

  .)المطلب الثاني( أحكام القانون الدولي الإنساني، وتكون أثناء وبعد وقوع النزاع المسلح
   

  لمطلب الأولا
 الآليات الوقائية لاحترام أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية

  
اتضح من خلال عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء ممارستها للعمل الإنساني 

ضحايا بالرغم النتائج ما خلفته الحروب من آثار سلبية في ارتفاع عدد  ،والمعاينة في الميدان
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يات جنيف، هذا بالرغم من تحديد نطاق ساحة القتال والتزام الأطراف من التزامات الدول باتفاق
 في تحقيقبمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، تبعا لقصور أهداف النزاعات المسلحة 

أما في ظل المتغيرات الراهنة لوجهة المجتمع الدولي بعد انتهاء . الطموح الاقتصادي والسياسي
أصبحت نزاعاتها لا تسببها المصالح الوطنية أو حتى المصالح العالمية  الحرب الباردة والتي

بقدر ما يغلب على محركاتها طابع الهوية، وهذا نتيجة تحرر كثير من الشعوب التي كانت 
تعيش تحت ظل النظام الشيوعي كالإتحاد السوفيتي سابقا ويوغسلافيا وأغلب الدول الأوروبية 

شيوعي، الذي فرض قيودا صارمة على جميع الأقليات المتواجدة التي سارت في فلك النظام ال
مما أدى إلى رفض هذه القيود والعودة إلى مبادئ وقيم الجماعة أو العشيرة قبل خضوعها 
للنظام الشيوعي، كما طغى على هذه النزاعات الطابع العرقي والديني وعدم محدودية نطاقها إذ 

لإنساني بالدرجة الأولى، فهي أشبه ما تكون بالحرب تصيب المدنيين والعاملين في العمل ا
كما تعد حرب العصابات من بين العوامل التي تؤدي إلى عدم التمييز بين المقاتلين . الشاملة

فخطوط جبهاتها غير معروفة أو غير واضحة ويقودها مدنيين ليس لهم خبرة  ،وغير المقاتلين
وفي هذه الحالة يكون دور القواعد القانونية التي  )1(بقواعد الحرب ولا يخضعون لقيادة منظمة،

التي قررت لحماية  نوالبروتوكولين الإضافيي ةتم التطرق إليها من خلال اتفاقيات جنيف الأربع
أفراد الخدمات الإنسانية أمام هذا الوضع عديمة الفعالية، وتحتاج في هذه الحالة إلى آليات أخرى 

   .لتي عرفها المجتمع الدولي بخصوص النزاعات المسلحةوفق المستجدات الأخيرة ا تساندها
لقد أدت هذه العوامل المستجدة في واقع النزاعات المسلحة إلى تحريك المجتمع الدولي بما       

في ذلك المنظمات الإنسانية نحو البحث عن سبل تحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقد 
مرحلة بالذات العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أصدرت الأمم المتحدة في هذه ال

ومجلس الأمن بخصوص دعوة الأطراف بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما في ذلك 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع التي تكرس وجوب حماية أفراد 

كليف الأمين العام للأمم المتحدة  في بيانه المؤرخ في و ت الخدمات الإنسانية والعمل الإنساني،
وتتمثل  )2(.بإعطاء الأولية للأنشطة الوقائية وأنشطة صنع السلام (s/23500) 1992يناير  31

هذه الآليات الداخلية التي اعتمدت من أجل الحد من آثار النزاعات المسلحة في الدعوة والتشجيع 
ودعوة الأطراف والمنظمات الدولية ) الفرع الأول(الصلة  في الانضمام إلى الاتفاقيات ذات

وغير الدولية بنشر وتأهيل كل ماله علاقة بالاتفاقيات التي تحد من أساليب ووسائل القتال بما 
  ).الفرع الثاني(في ذلك حماية الأشخاص 

  
  الفرع الأول

  الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية
  

انضمامها إلى الاتفاقيات ضرورة لدول وكخطوة أولى هو أول ما يجب اتخاذه من طرف ا      
الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، 
ويعد الانضمام إلى هذا النوع من الاتفاقيات كجزء من واجبها العام في احترام القانون الدولي 

والبروتوكولين 1949ولعام  1929اتفاقيات جنيف لعام  لىإ وخصوصا واجب انضمامهاالعام، 
  ).ثانيا(والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية أفراد الخدمات الإنسانية ) أولا.(الإضافيين 
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  1977نضمام إلى اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لعام لاا :أولا
  

 1949ول في انضمامها إلى اتفاقيات جنيف لعام لم يعد الحديث ذا أهمية بالنسبة لدعوة الد      
بفعل الطابع العالمي الذي تحظى به هذه الاتفاقيات نظرا لانضمام أغلب الدول إليها، حيث بلغ 

وقد يتساءل البعض عن سبب إقدام أغلبية الدول في الانضمام ) 1( 2000دولة سنة  189عددها 
سؤال ببساطة يكمن في تدارك الدول للوقائع والإجابة على هذا ال ،إلى مثل هذه الاتفاقيات

والحقائق التي تحيط بها والتي تفرض عليها ضرورة الاعتماد على النفس أو على التحالفات مع 
ثم أن الطابع الإنساني الذي غلب على جل أحكام قواعد  )2(دول أخرى لضمان أمنها الذاتي،

ع الدول على الإقبال للانضمام إلى هذه القانون الدولي الإنساني أعطى انطباعا خاصا في تشجي
الاتفاقيات الإنسانية، مما أكسب هذه الاتفاقيات طابعا عرفيا وقواعد آمرة تسري على جميع 
الدول بغض النظر عن انضمامها إلى هذه الاتفاقيات، وهذا ما تم تأكيده من طرف اللجنة الدولية 

لدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر للصليب الأحمر عندما تم تفويضها من قبل المؤتمر ا
بشأن إعداد تقرير للقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني ) 1995جنيف (والهلال الأحمر 

المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقبلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا 
تطوير وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، التفويض بحكم تفويضها من قبل المجتمع الدولي في 

وكلفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجموعة من الخبراء من ذوي السمعة العالمية في هذا 
المجال، وأخيرا يسر للجنة الدولية للصليب الأحمر بإرساء قواعد عرفية والتي تعتبر اللب 

   )3(.لنزاع المسلحالمشترك للقانون الدولي الإنساني الملزم لجميع أطراف ا
بالمقابل لم نجد للأمم المتحدة دور يذكر في هذا المجال فهي لم تبد سوى اهتمام ضئيل        

عبرت لجنة القانون الدولي  1949جدا بتطوير قواعد قانون النزاعات المسلحة، ففي عام 
بوصفها الهيئة المكلفة خصيصا بتقنين القانون الدولي وتطويره تطويرا مطردا، عن هذا الموقف 

بي حين قررت ألا تدرج قانون النزاعات المسلحة الدولية على جدول أعمالها حيث رأت أن السل
أي اهتمام يكرس لهذا الفرع من القانون الدولي قد يعتبر دليلا على انعدام الثقة في قدرة الأمم 

   )4(.المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
مباشرة بعد مرحلة انضمام الدول إلى (pacta sunt servanta) يأتي مبدأ الوفاء بالعهد       

اتفاقيات جنيف فبعد الموافقة والمصادقة والانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها 
تلتزم الدول بعد ذلك بضمان واحترام الاتفاقيات وهذا الالتزام أكدته  1977الإضافيين لعام 

تتعهد الأطراف السامية " : يف الأربعة التي تنصت علىالمادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جن
هذا إلى جانب الاحتياطات  ".المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال

الكثيرة التي وردت في كل من اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين فيما يتصل بضرورة 
ثيق التي تعني ضحايا النزاعات المسلحة الدولية بما فيها الالتزام بالاحترام والامتثال للموا

فضلا عما جاء في البروتوكول الإضافي  اضحايا أفراد الخدمات الإنسانية أثناء أداء مهامهم، هذ
من النص على نفس ما جاء في نص المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات  1977لعام الأول 

تتعهد الأطراف السامية " : لى من المادة الأولى منه علىجنيف الأربعة فقد نص في الفقرة الأو
                                                 

 .310رقية عواشرية المرجع السابق، ص )  1(
تقديم مفيد  ،من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني>> نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني << ،إيف ساندو ) 2(

 .510،511ص  ، 2000 ،الطبعة الأولى  ،القاهرة ،دار المستقبل العربي –اب شه
  .أنظر مقدمة الكتاببك، المرجع السابق،  –جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد   )3(
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كما أكد ". في جميع الأحوال" البروتوكول"المتعاقدة بأن تحترم وان تفرض احترام هذا الملحق
من هذا  )80(فنجد أن المادة  ،1977البروتوكول الإضافي الأول لعام مرة أخرى هذا الاتجاه 

  :  ما يلي إلىالبروتوكول تنص بوجه عام 
  إجراءات التنفيذ 

تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة  -1
   ."البروتوكول " لتنفيذ التزامها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق 

تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين  -2
  ".البروتوكول، كما تًشرف على تنفيذها " تفاقيات وهذا اللحق احترام الا

فصياغة المادة تذهب إلى التأكيد والتدقيق في كيفية تحمل الدول مسؤولياتها وبصياغة       
  )1(.واضحة لا تترك مجالا للشك

وبالرغم من هذا الالتزام والانضمام من قبل الدول لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها       
فإنها تبقى بحاجة ماسة إلي سد كثير من الفجوات التي اعترت هذه الاتفاقيات والتي  ،ضافيينالإ

أصبحت بحاجة إلى سدها ولم تأت هذه الفجوات نتيجة سهو أو تقصير في الاتفاقيات السابقة 
وإنما ظهرت كنتيجة حتمية بحكم التطور التكنولوجي من جهة وبحكم التطورات الأخيرة على 

الدولية من تطورات سياسية واجتماعية غيرت من خارطة العالم السياسية، مما أدي إلى الساحة 
دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة حماية بعض الفئات التي أصبح لها دور 

النزاعات المسلحة، والقيام بالعمل الإنساني في نفس الوقت خاصة  مساعدة ضحايادائم في 
حت تتولاها قوات حفظ السلام بعد انهيار المعسكر الشرقي، وكذلك تقييد بعض المهام التي أصب

الوسائل القتالية التي استعملت مؤخرا وأصبحت تشكل خطرا بالغ الأهمية لضحايا النزاعات 
  .المسلحة الدولية وغير الدولية

  
  الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع أفراد الخدمات الإنسانية: ثانيا

  
وبروتوكوليها الإضافيين واتفاقية الأمم المتحدة  ةكل من اتفاقيات جنيف الأربع إذا كانت      

بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الأفراد المرتبطين بها تعد المادة الأساسية في حماية أفراد 
مرحلة  فقد تلت هذه المرحلة ،الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

منها ما يتعلق نتناول أهمها ثالثة شهدت تطورات في عديد من مجالات القانون الدولي الإنساني، 
 ) 2().3(وحماية الممتلكات الثقافية) 2(وأسلحة التدمير الشامل،) 1(بمجال الأسلحة التقليدية

 :1980 اتفاقية بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة .1
اقية تحت إشراف الأمم المتحدة الأمر الذي يجعلها تختلف بعض الشيء عقدت هذه الاتف

الأخرى التي سبق التطرق إليها المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والتي الدولية عن المعاهدات 
تمت في أغلبها تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن يبقى موضوعها وثيق الصلة 

اني وتتجلى هذه الصلة في ديباجتها التي أشارت إلى المبدأ العام لحماية بالقانون الدولي الإنس
السكان المدنيين من آثار الأعمال القتالية والمعاناة غير الضرورية وحماية البيئة وهذه المواضيع 

 ت، وعلى النحو نفسه كرر1977تم ذكرها ومعالجتها في البروتوكول الإضافي الأول لعام 
يكون السكان المدنيون "  :على تكدأأخرى ما جاء في قاعدة مارتنس حين  الدول الأطراف مرة

                                                 
 .512،514ايف ساندو، المرجع السابق، ص   )1(
 .183كالسهفن وليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص فريتس   )2(
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والمقاتلون، في الحالات التي لا تغطيها هذه الاتفاقية أو البروتوكولات المرفقة بها أو غير ذلك 
من الاتفاقيات الدولية تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمد من العرف المستقر 

وإدراج هذا المبدأ دليل على الصعوبات التي ". سانية ومما يمليه الضمير العامومن مبادئ الإن
فقد أدرج . 1899واجهت المؤتمرين بشأن عدم الاتفاق على كثير من القضايا كما حدث في عام 

هذا النص لغرض محدد تماما وذلك أن المفاوضات التي لم تدع مجالا للشك في أن الاتفاق على 
ت سيكون متعذرا، وأن تلك المقترحات لن تجد بالتالي سبيلا للتعبير عنها في كثير من المقترحا
وأنه لا يبقى في تلك الحالات سوى الإهابة بالحماية التي توفرها مبادئ . أي قواعد محددة

  )1.(القانون الدولي الواجبة التطبيق
تحيل المادة الأولى  وفي معرض تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها      

) 4(وإلى المادة الأولى فقرة  1949 لعام من الاتفاقية إلى المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف
على أن هذه الاتفاقية تسري على النزاعات المسلحة  ،1977من البروتوكول الإضافي الأول 

ت المسلحة غير الدولية، إلا الدولية بما فيها حروب التحرير الوطني، دون الإشارة إلى النزاعا
، حيث نص صراحة 1996أنه تم استدراك هذا الفراغ في البروتوكول الثاني المعدل في عام 

كما نجد أن الاتفاقية أشارت إلى ما أشارت إلية  ،أنه يسري على النزاعات المسلحة الداخلية
وب نشر هذه الاتفاقية في مادتها السادسة بوج 1977اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين 

على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وأن تقوم بصفة خاصة بإدراج دراستها ضمن برامجها 
  )2(.للتعليم العسكري بما يجعل هذه الصكوك معروفة لقواتها المسلحة

مما يثبت الصلة الوثيقة بالبعد الإنساني لهذه الاتفاقية وعلاقتها بحماية أفراد الخدمات       
انية الذين تنطبق عليهم القواعد العامة في هذه الاتفاقية الخاصة بحماية السكان المدنيين، الإنس

فهم يتعرضون لمخاطر هذا النوع من الأسلحة أثناء القيام بمهامهم الإنسانية أثناء النزاعات 
المسلحة الدولية وغير الدولية، الأمر الذي يقضي بتكثيف الجهود لإقناع الدول بضرورة 

ضمام إليها خاصة وأنها لم تلق بعد قبول عالميا، حيث بلغ عدد الدول التي صادقت الان
  )3(.2005دولة سنة ) 96(عليها

 . 1997اتفاقية أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراد .2
واسمها الرسمي اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد       

وهي اتفاقية دولية خاصة بنزع الألغام المضادة للأفراد وبالرغم من أنها   )4(وتدمير تلك الألغام
فإنه يشار إليها باتفاقية أوتاوا نسبة  1997سبتمبر  18اعتمدت في أوسلو عاصمة النرويج في 

وقد جاءت هذه . 1997ديسمبر  4و  3إلى المكان الذي فتح فيه باب التوقيع عليها يومي 
في تحقيق الأغراض  )5(ناع بعدم جدوى القيود التي فرضها البروتوكول الثانيالاتفاقية نتيجة الاقت

وسعت نتيجة لذلك إلى حظر جميع أشكال الألغام المضادة للأفراد ونجحت في تحقيق  ،المنشودة
  )6(.هذا الهدف

                                                 
 .183،185فريتس كالسهفن وليزابيث تسغفلد، المرجع السابق ، ص   )1(

 .185ص  .المرجع نفسه) 2(
 .495،498ص  ،شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، المرجع السابق  )3(
 .644ص، شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، المرجع السابق  )4(
نقصد بالبروتوكول الإضافي الثاني المعدل بالبروتوكول الخاص باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة   )5(

 .يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي سبق التطرق إليها
 .198ص  ،شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، المرجع السابق  )6(
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وتنص الفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية على وضع حد للمعاناة والخسائر في الأرواح       
اتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه كل أسبوع مئات الأشخاص، معظمهم من الن

الأبرياء المدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين 
والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من 

إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني  ،كما تشير الفقرة الأخيرة من الديباجة )1(.زرعها
التي تؤكد أن الحق في استخدام وسائل وأساليب القتال ليس بالحق المطلق الذي لا تحده قيود، 
وتحظر استخدام أسلحة من شأنها أن تسبب معاناة لا ضرورة لها وتوجب التمييز بين المدنيين 

  .والمقاتلين
فهذه الاتفاقية تعد ذات صلة وثيقة وذات أهمية كبيرة بموضوع حماية أفراد الخدمات       

وما يتعرضون إليه من مخاطر  ،الإنسانية الذين يباشرون مهامهم الإنسانية أثناء النزاع المسلح
حميين بموجب هذه الألغام الأرضية المضادة للأفراد في حقهم في الحماية مثلهم مثل المدنيين الم

الاتفاقية، الأمر الذي يقضي بتكثيف الجهود لإقناع الدول بضرورة الانضمام إليها خاصة وأنها 
دولة سنة ) 153(لم تلق بعد قبول عالميا، حيث بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 

2005.)2(  
  .1954الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية   .3

الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية من بين الاتفاقيات ذات  1954اتفاقية لاهاي لعام تعد        
الصلة بقواعد القانون الدولي الإنساني، كون أن أحكامها جاءت لتحمي الممتلكات الثقافية أثناء 
النزاع المسلح الدولي ولم يقتصر موضوع هذه الاتفاقية عن الأحكام التي وردت فيها فقد عرف 

المتعلقة بمحاصرة  1907من اتفاقية لاهاي ) 27(الموضوع أحكاما أخرى سابقة كالمادة  هذا
وقد عززت هذه  )3(بشأن القصف البحري، 1907من اتفاقية لاهاي ) 5(وقصف المدن والمادة 

الملحق  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 53(الاتفاقية في المرحلة اللاحقة بالمادة 
والثاني عام  1954والبروتوكول الإضافي الأول عام  1949لأربع لعام |جنيف اباتفاقيات 

للاتفاقية ذاتها بعد وجود قصور في أحكامها، وتلزم هذه الاتفاقية جميع الأطراف  1999
ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة والخاصة لحماية الممتلكات الثقافية التي تحمل ب إليهاالمنظمة 

كا للأمم، والمساس بهذه المعالم الحضارية وإلحاق الضرر بها أو سرقتها يعتبر بعدا ثقافيا مشتر
  .هدرا لحقوق الأجيال السابقة واللاحقة

ولم يغفل واضعي هذه الاتفاقية بتعزيز حماية الممتلكات الثقافية بمواد تخص حماية الأفراد       
ات المشمولة بالحماية أثناء دراستنا القائمين بهذا الإرث المشترك وإن لم يتم إدراجهم ضمن الفئ

إلا أنهم يعدون من المدنيين الذين تشملهم الحماية العامة للسكان المدنيين في كل  ،لهذا الموضوع
والنص الوارد في  1977والبروتوكول الإضافي الأول  1949 لعام من اتفاقية جنيف الرابعة

خص الموظفون المكلفين بحماية ) 15(ادة الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في الم
يجب لصالح الممتلكات الثقافية في " : الممتلكات الثقافية باحترام خاص، إذ تنص المادة على

حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع 
ية واجبه إذا ما وقعت أيضا الممتلكات من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأد

وفحوى هذه المادة جاء على خلاف النصوص التي  ".المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي

                                                 
 .645حمد ماهر عبد الواحد، المرجع السابق ، ص شريف عتلم وم  )1(
 .657،662المرجع نفسه، ص   )2(
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وردت في الفئات المشمولة بالحماية فلم ينص على واجب الحماية واكتفى بحق الاحترام، بالرغم 
من ) ب ، ج(الثقافية وفقا للفقرتين من حق هؤلاء في استعمال الشعار المميز لحماية الممتلكات 

يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات "  :من نفس الاتفاقية التي تنص على) 17(المادة  
  :التالية

 للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية   .ب 
  )1(.للموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية  .ج 
تفاقية بالرغم من أهميتها في الحماية الروحية للمدنيين ومن أسبقيتها في الاهتمام فهذه الا      

  ،من قبل المجتمع الدولي
إلا أن قواعدها لم ترتق بعد إلى قواعد القانون الدولي العرفي والتي من خلالها تلتزم جميع  

ت هذه القواعد لم ترتقي الدول من غير الأطراف في الاتفاقية بحماية الممتلكات الثقافية، ومادام
إلى القواعد العرفية فدعوة الدول إلى ضرورة الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعد أمرا مهما فبالرغم 
من سابقتها من حيث التصديق على اتفاقيات جنيف فإن عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية لم 

   )2().113(يتجاوز بعد 
د معاهدات دولية جديدة ذات الصلة بالقانون الدولي وفي الأخير نخلص إلى أن اعتما      

خاصة مع تنامي ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،  حاجة ملحة،الإنساني تبقى 
مما يتطلب النص بصيغة صريحة على تعزيز حماية أفراد الخدمات الإنسانية بإدراج وتعديل 

ها في كل المراحل التي تمر بها النزاعات القواعد الخاصة بهم بحكم طبيعة المهمة وضرورت
وحتى يتسنى لنا التنفيذ لا بد لنا بالقيام بخطوات . سواء كانت دولية أو غير دولية ،المسلحة

  .   أخرى في مجال النشر والتأهيل
  

 الفرع الثاني
  النشر والتأهيل

 
تفاقيات جنيف الأربعة لما يعد النشر والتأهيل من الآليات الوقائية التي تم النص عليها في ا      

وقد ألزمت الأطراف على العمل  ،لها من أهمية في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني
بنشر القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن في أوساط القوات المسلحة والسكان 

 Nul »" يعذر أحد بجهل القانون لا"المدنيين، وتقر كافة النظم القانونية الداخلية قاعدة مفادها أنه 
n’est pas censé ignorer la loi »  وإذا كانت هذه النظم جميعها لم تستثني أي فعل يرتكب

مهما كانت درجة خطورته بحجة الجهل، فمن الأولى تطبيق هذه القاعدة على قواعد القانون 
هاكات أي قانون أخر، الدولي الإنساني، لأن انتهاكات هذا القانون هي أكبر فداحة من انت

فانتهاكه يؤدي إلى معانات إنسانية وخسائر في الأرواح البشرية التي يمكن تفاديها في حالة العلم 
بهذا القانون، كما أن الجزاءات التي يمكن تنفيذها على مرتكبي القانون الدولي الإنساني لا 

أن كانت تحول أحيانا عن و ،يمكنها أن تمحي المآسي والويلات الناجمة عن هذه الانتهاكات
إلا أن انتهاكات " لا يعذر أحد بجهل القانون"  :استمرارها، إلا أنه وبالرغم من إقرار قاعدة

القانون الدولي الإنساني ترجع في أغلب الأحيان إلى عدم معرفة مضمون قواعد القانون الدولي 
التعريف به والتدريب عليه  الإنساني، وحتى يحترم هذا القانون ويتقيد الجميع بأحكامه يتطلب

                                                 
 .396ـ395شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، المرجع السابق ص  )1(
 .56 فريتس كالسهفن وليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص )2(
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الأمر الذي يجعل النشر يحظى بأهمية قصوى مما أدى بواضعي اتفاقيات جنيف بالنص على 
إلا أن فاعلية هذه العملية متوقفة ) أولا(إلزام الدول بنشر أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني 

راف على نشر القانون الدولي كذلك على إلزام الدول بإعداد عاملين مؤهلين تأهيلا عاليا للإش
    )1().ثانيا(الإنساني 

  
  التزام الدول بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني: أولا

  
تترتب على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف المسئولية المباشرة في تنفيذ قواعد أحكام       

قواعد القانون الدولي  هذا القانون، وقد ألزمت هذه الاتفاقيات جميع الأطراف بالتعهد بنشر
بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد  1906الإنساني، وتعد اتفاقية جنيف لسنة 

القوات المسلحة في الميدان أول اتفاقية تم النص فيها على إلزام الدول بنشر الاتفاقية، في المادة 
حترام قوانين وأعراف ثم تردد النص على النشر في كل من الاتفاقية الرابعة الخاصة با) 26(

الخاصة  1929من اتفاقية جنيف ) 27(وفي المادة  ،)المادة الأولى 1907لاهاي (الحرب البرية 
بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، وفي اتفاقية جنيف بشأن 

على نص يقضي  1954كما نصت اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لعام . معاملة أسرى الحرب
متطابقة  وادعلى م ةوتضمنت اتفاقيات جنيف الأربع). 25(بإلزام الدول بنشر الاتفاقية في المادة 

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص " تنص على ) 144و 127و 48و 47المواد (
حرب،وتتعهد هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت ال

بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح 
المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المسلحة، وأفراد الخدمات 

التي ) 83(من المادة ) 1(ويتناول البروتوكول الإضافي الأول الفكرة نفسها في الفقرة  ."الطبية
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح " تنص على أن 

. على أوسع نطاق ممكن في بلادها" البروتوكول"بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا الملحق 
على وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين 

كما تم النص . )2("دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين
على نشر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية لأول مرة في البروتوكول 

" وتوكولالبر" ينشر هذا الملحق "  :التي نصت على) 19(في المادة  1977الإضافي الثاني لعام 
وبالمثل توجب الاتفاقية المتعلقة بحظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية ". على أوسع نطاق ممكن

على دول ) 1980اتفاقية جنيف (معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
 الأطراف السامية المتعاقدة بنشر هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في أوقات السلم

   .  )3(والحرب
ولم يتوقف تأكيد نشر القانون الدولي الإنساني على نصوص اتفاقيات جنيف، فقد أكد       

لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المنطبق  21القرار الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي رقم 

                                                 
من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني تقديم مفيد  نشر القانون الدولي الإنساني، ،د يوسف علوانمحم  )1(

وأنظر كذلك رقية عواشرية، المرجع  .487ص  ، 2000 ،الطبعة الأولى ، القاهرة ،دار المستقبل العربي ،شهاب
  .326- 325السابق، ص 

  .514ص  ،المرجع السابق الإنساني،نحو إنفاذ القانون الدولي  ،إيف ساندوز  )2(
 .488المرجع السابق، ص  نشر القانون الدولي الإنساني، ،محمد يوسف علوان  )3(
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الأطراف والمتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني، ) 1977-1974(في النزاعات المسلحة
السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين على التزامها بنشر القانون الدولي 

كما تم التأكيد على نشر القانون  )1(".حتى قبل التصديق على البروتوكولين الإضافيين" الإنساني 
المتحدة من قبيل ذلك  الدولي الإنساني من خلال القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم

 32/44، والقرار رقم  1973لعام  3102/28، والقرار رقم 1972لعام  3032/27قرار رقم 
   )2(.1977لعام 

ونظرا لأهمية موضوع نشر القانون الدولي الإنساني كآلية وقائية لأفراد الخدمات       
لاثون للصليب الأحمر والهلال الإنسانية، فقد تم التأكيد عليه مرة أخرى في المؤتمر الدولي الث

والذي طالب المؤتمرون من خلاله  2007نوفمبر  30-26الأحمر الذي أقيم في سويسرا في 
الدول باستخدام آليات التنفيذ القائمة، كالدول الحامية واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، عملا 

ني لدى قواتها المسلحة والسكان بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها ونشر القانون الدولي الإنسا
المدنيين، وكذلك بذل كل الجهود في تعليم السكان المدنيين بالتعاون مع الحركة وهيئات أخرى 

    )3(.كوسائل الإعلام والمؤسسات الدينية وما شبهها
كما أدرج موضوع النشر في خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على       

بمدينة الرباط  2008فبراير  8إلى  5الذي انعقد خلال الفترة من  2008العربي لعام  الصعيد
وهو الاجتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي  ،بالمملكة المغربية

الإنساني، وقد نوقش خلال الاجتماع آخر المستجدات على الصعيد القانون الدولي الإنساني، 
ات التي تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة خاصة في المنطقة العربية، كما والتحدي

في مجال نشر القانون الدولي الإنساني وأهم  2007تمت مناقشة جهود الدول العربية خلال عام 
السبل لإحداث الموائمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات ذات الصلة، وأختتم هذا الاجتماع 

من بين ما تم التأكيد عليه في هذه الخطة، الالتزام بقرارات  2008خطة العمل لعام ببيان ل
المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأخذا في الاعتبار ما بذل من جهد 
على الصعيد الإقليمي بإنشاء مركز إقليمي للقضاء بدولة الكويت ومركز إقليمي للدبلوماسيين في 

الإمارات العربية المتحدة وقرارا مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشرة دولة 
المنعقد في الجزائر بتكليف مركز الدراسات القانونية والقضائية ببيروت بعقد دورتين سنويا 
للقانون الدولي الإنساني ولما بذل من جهود على الصعيد الوطني لنشر أحكام القانون الدولي 

والتدريب عليها في مختلف الدول العربية، كما رحب المؤتمرون بصدور النسخة الإنساني 
وفي . العربية من القواعد العرفية القانون الدولي الإنساني وأوصى بإدراجها ضمن برامج النشر

  :الأخير أوصى المؤتمر المشاركون بإتباع الخطوات التالية
القانون الدولي الإنساني على  قيمواصلة النشر في الأوساط الحكومية المعنية بتطب •

الصعيدين الوطني والإقليمي وبصفة خاصة القضاء وأعضاء النيابة العامة والقضاء 
 .العسكري

مواصلة الجهود الرامية إلى أدراج القانون الدولي الإنساني في برامج التدريب  •
 .العسكري

                                                 
 .329-328رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  )1(
 .489المرجع السابق، ص  نشر القانون الدولي الإنساني، ،محمد يوسف علوان  )2(
 .ليب الأحمرأنظر موقع اللجنة الدولية للص  )3(
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رات الجامعية وبصفة مواصلة الجهود الخاصة بإدراج القانون الدولي الإنساني في المقر •
 .خاصة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإعلام

إدراج القانون الدولي الإنساني في برامج التعليم المدرسي من خلال العمل على دمج  •
 .المفاهيم الأساسية التي يتضمنها برنامج التعريف بالقانون الدولي الإنساني

ليب الأحمر في نشر أحكام القانون دعم جهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والص •
 .الدولي الإنساني في المنطقة العربية

مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي  •
وما يتخذ في هذا الشأن من إجراءات تشريعية وعملية من أجل تيسير تبادل المعلومات 

ة وإصدار التقرير العربي الخامس عن حالة تطبيق والوثائق بين مختلف الدول العربي
  )1(.القانون الدولي الإنساني

ويعد هذا العمل الإقليمي الذي بادرت به الدول العربية من خلال الخبراء الحكوميين       
قفزة نوعية في تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني في العالم العربي وهذا بدون شك  ،العرب

ه بصورة إيجابية على أفراد الخدمات الإنسانية في حمايتهم من الانتهاكات التي سينعكس أثر
  . يتعرضون لها أثناء أداء واجبهم الإنساني

وحتى نتمكن من تعريف القانون الدولي الإنساني لدى جميع الأوساط المعنية وتنعكس       
لخدمات الإنسانية في الحد من نتائجه الإيجابية على الفئات المشمولة بالحماية ومنها أفراد ا

انتهاكات القانون الدولي الإنساني، يجب أن تراعي المراحل التي يتم بها نشر القانون الدولي 
وفي الأخير نتطرق ) 3(ثم القائمين بالنشر) 2(ثم الجهات المستهدفة من النشر) 1(الإنساني 

  ).4(لدولي الإنسانيالصعوبات التي تواجه التزام الدول باحترام وكفالة القانون ا
 : مراحل نشر القانون الدولي الإنساني  .1

تماشيا مع الأوضاع التي يعيشها النظام الدولي الحالي فإن تغيير إستراتيجية الحركة       
الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر نهجها فيما يخص 

الذي كان يعتمد فقط على النشر بعد نشوب النزاع  ،نيطريقة نشرها للقانون الدولي الإنسا
) ب(والنشر أثناء النزاع المسلح، ) أ(المسلح، إلى النشر قبل النزاع المسلح أي في وقت السلم،

 )2().ج(والنشر بعد انتهاء النزاع المسلح 

 .قبل نشوب النزاع المسلحالقانون الدولي الإنساني النشر   .أ 
لقانون الدولي الإنساني في جميع المراحل والحالات على الدول تتوقف مسئولية نشر ا      

كونها الأطراف الأساسية في اتفاقيات جنيف، ثم تليها المكونات للحركة الدولية للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويكون هذا العمل في شكل تنسيق وتعاون، 

نشر القانون الدولي الإنساني قبل نشوب النزاع المسلح، بعد أن  وتبدأ جهود كل من الطرفين في
تبدأ مظاهر التأزم توحي ببداية النزاع، ففي هذه المرحلة يتم تكثيف جهود نشر القانون الدولي 
الإنساني وبصفة أساسية التركيز على الأنشطة التي تحول دون نشوب النزاع المسلح، المتمثلة 

عن أسبابها ومحاولة علاجها قبل تفاقمها، وتلعب الجمعيات الوطنية في أسباب التوتر والبحث 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر بصفة خاصة الدور الرئيسي في هذا الجانب كون أنها جمعية 
وطنية حيادية، بخلاف الدولة التي تكون في مرحلة تعبئة عامة لمواجهة العدو، وحتى تتمكن 

                                                 
 .أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الانترنيت  )1(
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افها في مدة قصيرة نظرا لطبيعة المرحلة يجب أن تتخذ في الجمعيات الوطنية من تحقيق أهد
   )1(.ذلك كل الوسائل الحديثة مثل الإذاعة والتلفيزيون والصحف

 :أثناء النزاع القانون الدولي الإنساني النشر  .ب 
في حالة عدم تكليل الجهود من تفادي النزاع المسلح من خلال ما تقوم به اللجنة الدولية       

مر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أنشطة لنشر القواعد للصليب الأح
الوقائية للحيلولة دون نشوب النزاع، لا بد للانتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة النشر أثناء 

والتي تتعدد فيها الأهداف الوقائية للنشر دون تفادي بروز الانتهاكات ولكن  ،النزاع المسلح
ذلك أن ظاهرة بروز الانتهاكات تصبح في . زدياد في توسعه  والحد من عدد الضحايالتفادي الا

هذه الحالة أمر واقعي ولا يمكن تفاديها، وفي هذه الحالة يجب أن تكون عملية نشر القانون 
الدولي الإنساني عملية فعالة، مما يتطلب تكثيف الجهود في التنسيق بين اللجنة الدولية للصليب 

الأطراف المتنازعة في تأمين حماية أفراد الخدمات الإنسانية التي غالبا ما تؤدي الأحمر و
بحيات كثير من العاملين في هذا المجال مثل التصفية التي وقعت لثلاث ممثلين عن اللجنة 

في رودسيا، هذه الحادثة التي أدت إلى المجلس التنفيذي  1978الدولية للصليب الأحمر سنة 
إلى تبني سياسة نشر القانون الدولي الإنساني الخاصة  1990لصليب الأحمر سنة للجنة الدولية ل

   )2(.بتحسين وفعالية العمل الإنساني أثناء النزاع المسلح
وغالبا ما يجد القائمين بالنشر صعوبات عند نشوب النزاع بين الأطراف تحد من تحقيق       

روحية وبدنية للمقاتلين والقادة والمدنيين على أهداف النشر بسبب ما تقوم به الأطراف من تعبئة 
مواجهة العدو، فتكون الحرب في هذه الحالة دعوة إلى الفتح الباب على مصراعيه لما هو جائز 
وغير جائز مما يؤدي إلى غياب تطبيق العقوبات وردع كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني، 

وهذا ما جرى في . )3("العنف والرعب يولد الرعبالعنف يولد " وتتخذ في هذه المرحلة سياسة، 
مما يتبين من خلال التجارب صعوبة توجيه . 1994 عامالنزاع العرقي الذي شهدته رواندا 

وإقناع المقاتل أو المقاوم في هذه المرحلة بالذات ما لم يكن المقاتل قد تلقى من قبل المبادئ 
يجب تكوين الرجال ليكونوا رجالا حتى وإن  الأولية لقواعد القانون الدولي الإنساني، لذا

فالقائمين بالنشر الوقائي في هذه المرحلة يجب أن يسخروا كل الإمكانات من . )4(أصبحوا جنودا
أجل احترام الحد الأدنى من المبادئ الإنسانية، كالتدابير العملية التي اتخذتها اللجنة الدولية 

يوغسلافيا، من إنشاء شبكة من المندوبين وموظفين  للصليب الأحمر أثناء النزاع الذي وقع في
محليين مختصين في النشر والدعاية التليفزيونية والبرامج الإذاعية وإصدار المنشورات 

في الجرائد ودورات لنشر القانون الدولي الإنساني لأفراد القوات المسلحة وغيرهم  توالنداءا
مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تتطلبها هذه  بالإضافة إلى نشر )5(.من الذين يحملون السلاح
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المرحلة، فلا يجب أن نغفل عن المساعدة الإنسانية المتمثلة في إغاثة السكان بصفة عامة 
والضحايا المتضررين بصفة خاصة بلا تمييز ولا تفرقة والتي تعتبر عاملا مساعدا في إشاعة 

ر الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر في جنوب ويمكن الإشارة إلى دو)1(روح التسامح والمحبة،
إفريقيا خلال نظام الأبارتايد في تردد أعضاء هذه الجمعيات وهم من الجنس الأبيض على أحياء 

   )2(.السود لإغاثة جرحى ومرضى هذه الاضطرابات
 وفي الأخير يمكن أن نشير إلى تفاوت نسبة النتائج المرجوة في هذه المرحلة وذلك حسب      

حالة أطراف النزاع في مدى التزامها بالحرص على تنفيذ مبادئ القانون الدولي الإنساني في 
فلا شك أن نسبة النتائج المرجوة تكون أعلى بالنسبة للدول التي تلتزم بقواعد  ،وقت السلم

وعلى العكس من ذلك بالنسبة للدول التي تشهد تأخرا في تطبيق  ،القانون الدولي الإنساني
وبخاصة النزاعات المسلحة غير الدولية حيث أغلب الأطراف المتمردة  ،ون الدولي الإنسانيالقان

إلي  بالضرورة تعد من المدنيين الذين يجهلون تماما قواعد القانون الدولي الإنساني مما يؤدي
في وهذا ما يحدث غالبا في دول العالم الثالث وبخاصة  ،انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني

  .   الدول الإفريقية
ومهما تكن نتائج النشر أثناء النزاع المسلح، فإن مهمته لا تنتهي بمجرد انتهاء النزاع       

  .فلابد من مواصلة دور النشر بعد انتهاء النزاع المسلح
 .نشر القانون الدولي الإنساني بعد النزاع المسلح   ..جج  

 ،أو غير دولي فإن آثار هذا النزاع تبقى قائمةبعد انتهاء النزاع المسلح سواء كان دولي       
مما يرجح احتمال عودة النزاع المسلح من جديد، وبذلك فالهدف الوقائي من النشر في هذه 
المرحلة هو منع نشوب النزاع المسلح من جديد، ويكون المجال أكثر أمنا لأفراد الخدمات 

لنزاع المسلح، كما يمكن أن يتلقى أفراد الإنسانية في تأدية مهامهم بالنظر إلى مرحلة أثناء ا
الخدمات الإنسانية دعما أكثر من أطراف النزاع في التشجيع على مساعدتها في إحلال السلم 
لأن أغلب الأطراف في هذه المرحلة لا ترغب أن تعود مرة أخرى إلى النزاع المسلح، وهذا ما 

أن تبذل جهودها في المساهمة في حل يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية 
بعض المشاكل الاجتماعية وذلك عن طريق محاولة إشاعة روح التسامح في نزاعات الهوية أو 
غيرها وضرورة التعايش مع الآخر وذلك بكل الوسائل، مثل ما قام به الصليب الأحمر اللبناني 

كما ) 3(.طفال الفصائل المتقاتلةبإقامة مخيم صيفي في لبنان لأ 1989عام فبالتعاون مع اليونيسي
وفي حالة فشل المتمردين بأن تبذل  ،يتعين على الدول التي يثور فيها نزاع مسلح غير دولي

السلطة بعد أن تحكم سيطرتها على الوضع بإعادة إدماج المتمردين وتعويضهم ماديا حتى لا 
يد، وهنا تكمن الأهمية الوقائية يشعروا بالتهميش ويحاولوا التجمع من جديد لإعادة النزاع من جد

لنشر القانون الدولي الإنساني للفئات المحمية بما فيها أفراد الخدمات الإنسانية، كما يتعين على 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتعاونها مع الأطراف المتنازعة والجمعيات الوطنية بضرورة 

م المضادة للأفراد المزروعة عشوائيا، توعية الجمهور وخاصة منهم الأطفال من أخطار الألغا
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مثلما فعلت ذلك في اليمن حيث كللت هذه الجهود بالنجاح وحلت كثير من المشاكل الاجتماعية 
      )1(.وأتاحت الفرصة لدعم القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للحركة

ي الإنساني والتي لا يمكن من خلال هذه الدراسة تبدو أهمية مراحل نشر القانون الدول      
الاستغناء عن أي مرحلة من هذه المراحل كون أن كل مرحلة تكمل الأخرى، وإن كنا قد عممنا 
نشر القانون الدولي الإنساني في هذه المراحل، الأمر الذي يتطلب منا تحديد الأوساط التي 

حكام القانون الدولي قصدها القانون الدولي الإنساني بالنشر والتي تكون ملزمة بعد ذلك بأ
       . الإنساني

 .الجهات المستهدفة من النشر .2
والبروتوكول الإضافي  1977بالرجوع إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين لعام      

نجد أن الأحكام الواردة في إلزام الدول بنشر القانون الدولي الإنساني قد  2005الثالث لعام 
تقديريا واسعا للدول في تحديد نطاق الالتزام بالنشر الذي تعهدت به، جاءت بشكل يترك هامشا 

مهما يكن و. )2("على أوسع نطاق ممكن" : فهي توجب النشر ولكنها تقرن هذا الواجب بعبارة 
دولة  183فاللجنة الدولية للصليب الأحمر اختارت ثمانية فئات كحقول رئيسية للنشر في كل من 

دولة التي أمضت بروتوكول الملحق الإضافي  41بما فيهم ( قيات جنيف الذين لهم ارتباط باتفا
وهم القوات المسلحة، أفراد الخدمات الإنسانية، وأعضاء ). في البروتوكول الثاني 35الأول و 

الوزارات المعنية، والوسط الجامعي، والمدارس الابتدائية والثانوية، والمهن الطبية والإعلام، 
الرغم من اقتصار دراستنا على أفراد الخدمات الإنسانية فهذا لا يمنعنا أن وب. والجمهور عموما

نتطرق لباقي الجهات الأخرى المستهدفة من النشر كون أن أثار النشر على هذه الجهات ينعكس 
  .ولنعالج كل فئة على النحو التالي ،أفراد الخدمات الإنسانيةلحماية بصفة إيجابية وكضمان 

 .القوات المسلحة  .أ 
لقد جاء القانون الدولي الإنساني منذ نشأته من أجل تخفيف معاناة جرحي ومرضى الجنود       

ولم يتوقف تطور هذه النصوص إلى أن أصبحت تشمل حاليا الكثير من . في أرض المعركة
كما أنه يحمل العديد من قواعد السلوك التي يتعين على المقاتل  )3(.فئات الضحايا خاصة المدنيين

ها أثناء العمليات العدائية، فعليه مثلا أن يوفر الحماية لأفراد الخدمات الإنسانية والصحفيين اتبعا
والفئات التي كفت عن القتال كالجرحى والمرضى والمنكوبين في  ،الذين يباشرون مهام خطرة

البحار، والمرضى الذين وقعوا في قبضة الخصم سواء من الأسرى أو المحتجزين وبصفة عامة 
كما يحظر على أفراد القوات . مدنيينالالفئات التي لا تشارك في القتال والتي تعد من كل 

المسلحة إلى عدم اللجوء إلى أساليب ووسائل القتال المحظورة، كاستخدام الرصاص المتفجر 
وفي جميع الأحوال فإن )4(.والأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأسلحة الليزر التي تصيب بالعمى

ومن المؤسف أن الجنود . عمليات العسكرية ترجع أساسا إلى قوات الجيش النظاميقيادة ال
مما  وهذا بسبب طبيعة دوره في النزاع، ،البسطاء هم أول من يخرق القوانين في حالة النزاع

القانون الدولي الإنساني ضمن الأولويات الأساسية، وبنفس الأهمية لأي تمرين يلقن يتعين إدراج 
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حتى يكتسب مبادئ القانون الدولي الإنساني بصفة آلية، وهذا التدريب يجب أن . جددللمجندين ال
ل نشوب النزاع المسلح، لأن الجندي لا يمكن له أن يستعيب هذا المبادئ وهو يتملكه بيكون ق
وفي حالة عدم تدريس قواعد القانون الدولي الإنساني قبل أن يثور النزاع المسلح فإنه . الخوف

كنتيجة لجهل قواتها المسلحة . قواعدالعلى الوضع السياسي للدول التي تنتهك هذه  يؤثر سلبا
بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتكون عرضة للشجب والتنديد من طرف المجتمع الدولي وقد 

فبهذا التصرف فإن القوات المسلحة والمقاومون . يصل إلى حد المقاطعة الاقتصادية والسياسية
وهذا يبين بوضوح بأن . تعجيل هزيمتهم وبالمقابل ظهور مقاومة لدى ضحاياهميتسببون في 

وتختلف المعرفة المطلوبة بقواعد القانون  )1(.هناك حد ثابت في نظر الإنسانية لا يمكن تجاوزه
الدولي الإنساني بالنسبة لأفراد القوات المسلحة حسب رتبة كل فرد وواجباته، ففي حين لا 

عادي إلا لبعض المبادئ العامة كالتعامل مع أفراد العدو في حالة الاستسلام أو يحتاج المقاتل ال
في حين يتطلب من الضباط الكبار ) 2(.مع المدنيين، والأعيان المدنية التي لا يجوز استهدافها

الإلمام بجميع القيود والضوابط التي يضعها القانون الدولي أثناء سير العمليات العدائية، وحتى 
أفراد الجيش من احترام وتنفيذ القانون الدولي الإنساني والوفاء بالتزاماتهم يتطلب أن  يتمكن

فكما يتم تدريب الفرد العسكري على كيفية حمل  )3(يكونوا على علم بهذه الالتزامات أثناء السلم،
 السلاح وإدارة العمليات العسكرية لا بد أن تدرج ضمن المنظومة العسكرية كذلك كل الأحكام
الخاصة بقواعد نشر القانون الدولي الإنساني، ويكون تدريسها وتطبيقها في الميدان مثلها مثل 
المنظومة القتالية لمواجهة العدو، فلا بد أن يدرب المقاتل على معرفة الوحدات الطبية ووسائل 

رة النقل الطبي للجيش وأفرادها والجمعيات الوطنية التي تلحق بهذه الوحدات، المميزة بشا
الأخرى الخاصة بالحماية كالشارة الخاصة  اتالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، أو الشار

بأفراد الدفاع المدني وأعيانهم، أو علم الأمم المتحدة وغيرها من الشارات الدالة على الحماية 
ب أن وحتى يتم الإقبال على نشر القانون الدولي الإنساني يج. أثناء النزاعات المسلحة الدولية

يتوافر الإدراك الضروري من جانب كافة مستويات القيادة والمنفذين بأن قانون النزاعات 
  )4(.المسلحة لا يحد على الإطلاق من قدرتها على تنفيذ المهمة التي كلفتها بها الأمة

كما تجدر الإشارة في هذا الموضوع أن مسئولية نشر القانون الدولي الإنساني يعودا       
كون أن المؤسسة العسكرية تعد من المؤسسات الخاصة والتي تمتاز  ،لى الدولأساسا ع

بالانضباط والسرية والخصوصية، فلا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية 
أن تباشر عملية نشر القانون الدولي الإنساني داخل الثكنات العسكرية، عدا بعض الدورات 

ها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمفردها أو بالتعاون مع الدول لأفراد القوات التدريبية التي تقدم
ثم إن عملية النشر التي  )5(.المسلحة، وعادة تقتصر هذه الدورات التدريبية لكبار الضباط فقط

                                                 
(1) J. Jacques SURBEK, et al, Op. cit., p547. 

في حين ترى الدكتورة رقية عواشرية خلاف ذلك، إذ ترى وجوب التركيز أكثر على فئة الجنود في تلقينهم أحكام   )2(
ن الدولي الإنساني، بحكم تواجدهم الدائم في ساحة القتال وهم المعنيون بصفة مباشرة في تنفيذ العمليات قواعد القانو

أنظر رقية عواشرية، المرجع السابق، ص . العدائية، مما يتطلب للجندي معرفة أكثر لقواعد القانون الدولي الإنساني
334. 
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تعتمد على بعض المناسبات، والتي تقوم بها المنظمات الإنسانية تكون نتائجها جد محدودة 
  .لنشر أو التدريس التي تدرج في المنظومة العسكرية للدولة وتشرف على تنفيذهابعكس عملية ا

    
 .أفراد الخدمات الإنسانية  .ب 

 ،أوردت المواد المشتركة لاتفاقيات جنيف الخاصة بأحكام نشر القانون الدولي الإنساني      
لدينية، ونكون هنا بتدريس هذه الأحكام كذلك لأفراد الخدمات الطبية واو  بإلزام الأطراف بنشر

أمام دراسة مهام أفراد الخدمات الإنسانية ووجباتهم تجاه الفئات المشمولة بالحماية كون أن هذه 
أفراد الخدمات الإنسانية تجاه الجرحى  التي يتحملها واجباتالالمهام تتطلب دراية واسعة ب

لدولي الإنساني في والمرضى والمنكوبين في البحار، ومن خلال نشر قواعد أحكام القانون ا
تتمكن من معرفة أوضاعها في أي مرحلة تكون فيها فالأحكام الواردة في  ،وسط هذه الفئة

ن ياتفاقيات جنيف كما سبق وأن رأينا تختلف اختلاف شديدا فوضع أفراد الخدمات الطبية الدائم
وضع  لككذ ن يختلف عنهييختلف عن الأفراد المؤقتين ووضع أفراد الدفاع المدني الدائم

عملية تدريس ونشر القانون الدولي تعود و .مما يتطلب معرفة ذلك وإتقانه. إلخ...المؤقتين
الإنساني لهذه الفئة أساسا للجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 

سهم لصليب الأحمر أنفالحركة الدولية لوإذا كان أعضاء  ،والهلال الأحمر بما في ذلك الدول
الموضوع؟  أحكام هذاالقواعد الأولية التي يجب عليهم نشرها فمن غيرهم يعرف  يجهلون

فالمسؤولية هنا مزدوجة لكل من الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا 
بقواعد القانون  تامةا معرفة ما ومسئوليهما السهر على أن يكون لأعضائهميجب عليه. الميدان
وحتى يتمكن أفراد الخدمات الإنسانية من الإطلاع بصفة جيدة على أحكام  )1(.الإنساني الدولي

يجب أن يتم التركيز على الدورات التدريبية والتنسيق بين الجمعيات  ،القانون الدولي الإنساني
 للإطلاع أكثر على القضايا التي تحدث أثناء النزاعات ،الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

المسلحة وكيفية التعامل معها مع مراعاة عامل الزمان والمكان وتركيبة المجتمع الذي يشهد هذه 
كون بنفس تالنزاعات، كما أن معرفة أحكام القانون الدولي الإنساني لأفراد الخدمات الإنسانية لا 

ع أحكام فلا يتطلب مثلا للعامل في مجال الإغاثة الإطلاع على جمي ،المستوى لجميع الأفراد
قواعد القانون الدولي الإنساني، بخلاف الممثلين والمختصين بالنشر يجب أن يكون على علم 

  . كبير بكل قواعد القانون الدولي الإنساني
 .المصالح الحكومية المعنية  .ج 

مسئولي الدولة الذين يتقلدون وظائف عليا على مستوى  ،نقصد بالمصالح الحكومية المعنية      
كوزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة  ،تي لها علاقة بالقانون الدولي الإنسانيالوزارات ال

العدل والصحة والشئون الاجتماعية والإعلام والتربية، فضلا عن أعضاء السلك الدبلوماسي 
بأحكام هذا القانون، فهذه الفئة يجب أن تكون لها دراية هم أيضا الذين يتعين أن يكونوا على علم 

احترام وكفالة اتفاقيات  فيقواعد القانون الدولي الإنساني فهي المعنية بالدرجة الأولى بأحكام 
جنيف وبروتوكولاتها الثلاث، فلا يعقل أن تجهل هذه الفئة المبادئ الإنسانية وقد حدث أن طلب 
أحد مسئولي هذه الوزارات عن سبب مجيء ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولم يكن يعلم 

كانت بلده طرفا في اتفاقيات جنيف أم لا، فإذا كان مثل هذا المسئول يجهل تماما معنى  إن
القانون الدولي الإنساني أو حتى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلاقتها باتفاقيات جنيف، 

أفراد الخدمات الإنسانية أثناء أداء مهامهم فإن هذا الجهل ينعكس وبدون شك إلى تعرض 

                                                 
(1)  J. Jacques SURBEK, et al, Op. cit., p548. 
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وقد يؤدي جهل هؤلاء بعدم السماح لبعض المنظمات  ،نية إلى عراقيل تحد من نشاطهمالإنسا
الإنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح لها بالدخول لحماية ضحايا النزاعات المسلحة 

الأمر الذي يتطلب من كافة الأطراف المتعاقدة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني   )1(.الدولية
   .ي أوساط هذه الفئة المعنية بصفة مباشرة بقوانين النزاعات المسلحةف
 .النشر في أوساط المدارس الابتدائية والثانوية  .د 

تعد هذه المرحلة اللبنة الأساسية في ترسيخ منذ الصغر المبادئ الرئيسية للقانون الدولي       
وفي . حمر والهلال الأحمرالإنساني لدى الأطفال وخاصة المبدأ المقدس لشعار الصليب الأ

، وبالتالي فإن )2(.الكثير من النزاعات المعاصرة نجد أن الأطفال أصبحوا طرفا في الصراعات
تشبع الطفل بالقيم الإنسانية منذ الصغر سوف تصبح بالنسبة له كمبادئ لا يمكن أن يحيد عنها، 

لكتيبات المصورة والرسوم ويستعان في ذلك على إستراتيجية معينة تتماشى وقدرات الأطفال كا
كما تعد المرحلة  )3(.الكاريكاتورية وأفلام الفيديو والمسرحيات من أجل استيعاب هذه المبادئ

الثانوية ذات أهمية في قدرة الشباب على تقبل المبادئ الإنسانية، مما يتطلب نشر القانون الدولي 
الدولي الثالث والعشرين للصليب الإنساني من أجل تحسيسهم بخطورة العنف، وقد أكد المؤتمر 

في قراراه المتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني  1977الأحمر المنعقد في بوخارست عام 
قوية جهودها في المشاركة مع وتعلى حث الجمعيات الوطنية  ،المطبق في النزاعات المسلحة

حة الأكثر سعة وخصوصا حكوماتها في مجال نشر القانون الدولي الإنساني ومبادئه تجاه الشري
الشباب، ولتوصيل هذه المفاهيم إلى الشباب يتعين اعتماد إستراتيجية معينة مثل الندوات 

   .)4(والملصقات والسينما والمسرح والحصص التلفزيونية والإذاعة
فمن خلال هذا الجهد نستطيع أن نجنب أفراد الخدمات الإنسانية أثناء القيام بمهامها من تعرضها 

ف الذي تواجهه في كثير من الحالات من هذه الفئة التي تجند غالبا من طرف المتمردين في للعن
  .  النزاعات المسلحة غير الدولية

 .الأوساط الجامعية  .ه 
الطلبة الذين وصلوا إلى المراحل النهائية في حياتهم الدراسية ليوظفوا بعدها في  ويخص      

أن مؤهلاتهم العلمية تسمح لهم لتقلد بعد ذلك مناصب ذات أهمية في مؤسسات الدولة كما 
لم يكن يعرف هذا التخصص إلا في جنيف وبعض من أنحاء العالم مناصب عليا في الدولة، و

فإن عدد كبير من أساتذة . 1977-1974وبفضل المؤتمر الدبلوماسي الذي أنعقد في جنيف من 
لموضوع، فهم صفوة المجتمع الجامعات من كل أنحاء العالم أظهروا اهتمام كبير لهذا ا

ومؤهلاتهم العلمية تسمح لهم بالمساهمة في إعداد النشر خاصة منهم رجال القانون والعلوم 
  )5(.السياسية والعلوم الاجتماعية والطبية والإعلام

 .النشر في أوساط الإعلاميين  .و 
وفق المناهج التي  يعتبر الإعلام كوسيلة من الوسائل الحديثة التي يتم بها توجيه المجتمع      

ترسمها الدولة، وحتى تؤدي هذه الوسيلة دورها المنوط بها يتعين على كل من الصحفيين 
ومسئولي التحرير في الجرائد والإذاعة والتلفزيون، على تلقيهم المعلومات الكافية عن قواعد 

                                                 
(1) J. Jacques SURBEK, et al, Op. cit., p548. 

(2) Ibid., pp 548,549. 
 .340رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )3(
 .341المرجع نفسه،   )4(
 .339المرجع نفسه ، ص   )5(
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في تنفيذ هذه ومن هنا يمكنهم أن يعطوا دعما جد ثمين  ،)1( وأحكام القانون الدولي الإنساني
المهمة، خاصة تواجد الصحفي في قلب المعركة ونقله المباشر لما يجري في ساحة القتال فهو 
يؤثر بهذا العمل على أطراف النزاع بالتزامهم أمام العالم باتفاقيات جنيف، أو فضح الدول التي 

بها جنود أمريكيين لا تتقيد بمبادئ جنيف مثل ما قام به الإعلام من نشر صور التعذيب التي قام 
 زالمارينفي حق المحتجزين في سجن أبو غريب والإجهاز على الجرحى من طرف قوات 

وما يقوم به الإعلام الآن من نشر للانتهاكات التي يقوم بها الجيش . داخل أحدى مساجد بغداد
الأمم  الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة في حق أفراد الخدمات الإنسانية واستهدافه مقار

  .        المتحدة
 .الجهات المساهمة في النشر .3
تقع مسئولية نشر القانون الدولي الإنساني بالدرجة الأولى على عاتق الدول التي تعد        

أطراف في معاهدات جنيف، ثم تأتي بعد ذلك المنظمات الدولية وغير الدولية المختصة في 
  .والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الميدان مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 .الدول  .أ 
تعد الدول الأطراف الأساسية في المعاهدة وبمجرد التصديق عليها، يترتب عليها التزام       

فتكون مسئولية  pacta sant servanta"الملتزم عبد لالتزامه"تنفيذ محتوى الاتفاقية طبقا للقاعدة 
ولى على عاتق الدولة، ومن مصلحتها في ذات الوقت تجسيدها في النشر مترتبة بالدرجة الأ

الأوساط المعنية، ونظرا للإمكانات الهائلة التي تملكها الدولة خاصة منها الجانب المالي وذلك 
للاستعانة به في تحقيق النشر،وكذا الجانب المعنوي المتمثل في فرض سلطتها على الشعب مما 

ط المجتمع بحكم صدوره من طرف الدولة وهذا كله يعمل على الحد يسهل عملية التلقي في أوسا
من الانتهاكات التي قد تقع أثناء النزاعات المسلحة، فكلما كانت مساهمة الدولة في النشر بقدر 

  .أكبر كلما انعكس ذلك بنتائج إيجابية في تحقيق الأهداف المرجوة من النشر
 .اللجنة الدولية للصليب الأحمر  .ب 

تي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حيث الترتيب في نشر أحكام القانون الدولي تأ        
الإنساني مباشرة بعد الدول، كون أنها أوكلت إليها مهمة نشر القانون الدولي الإنساني، بحكم 

العمل على نشر المعرفة "  : من المادة الخامسة على) ز(مها الداخلي الذي ينص في الفقرة انظ
 ".القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، وإعداد أي تطوير لهوالفهم ب

وانطلاقا من نظامها الداخلي تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنشر القانون الدولي الإنساني 
كما تقوم بطبع  ،كعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية ،بأساليب متعددة

المنشورات بشتى اللغات وتوزيعها عبر العالم على كافة الهيئات والجهات المستهدفة من 
ويعد نشر القانون الدولي الإنساني عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر من بين  )2(.النشر

المميزات الإيجابية التي تجسد العمل الوقائي للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد 
 . ت الإنسانية أثناء ممارستهم لمهامهم الإنسانية في المناطق التي تشهد النزاعات المسلحةالخدما

 الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر   .ج 
بالرغم من أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها لم تنص على مسئولية الجمعيات الوطنية       

نون الدولي الإنساني، وإنما نصت على دورها في للصليب الأحمر والهلال الأحمر على نشر القا
بشأن نشر ) 21(القرار رقم  من خلال د هذا الدور كذلكيأكتم تأعمال مساعدة ضحايا الحرب و

                                                 
(1) J. Jacques SURBECK , et al, op. cit., p 550. 

 .343-342رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )2(
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القانون الدولي الإنساني الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني 
بنشر القانون الدولي الإنساني، خاصة من خلال  وبذلك تكون الجمعيات معنية). 1974-1977(

النشاطات التي تضطلع بها أثناء النزاعات المسلحة كالتعريف بالحماية وقواعدها في الاتفاقيات، 
ي وأعمال المساعدة للجرحى والمرضى، كذلك دورها في التعاون مع السلطات الوطنية، ف

جبها في نشر القانون الدولي الإنساني بالنشر من خلال تذكير السلطات بوادورها بالقيام 
والتعاون معها في برامج النشر، وتقوم كذلك بحكم خبراتها بتقديم المشورة إلى السلطات 

       )1(.الوطنية
 : الصعوبات التي تواجه النشر .4

صعوبات كثيرة لنشر  ،يواجه كثير من دول العالم وخاصة منها دول العالم الثالث      
لية في أوساط المجتمعات بمختلف شرائحه، حتى أن هذه المجتمعات غالبا لا تعير الاتفاقيات الدو

أي اهتمام لما تقوم به دولها وهذه الظاهرة لا تتوقف على الأوساط الشعبية فحسب بل نجد أن 
أغلب المسئولين والموظفين لدى الدولة لا يعيرون أي اهتمام لمثل هذه العملية، ويعود هذا 

  :لعوامل منهاالموقف السلبي 
 .ضعف الدولة  .أ 

الذي يعزى  ،من الأسباب التي تشكل عائقا لنشر القانون الدولي الإنساني هو ضعف الدولة      
في أغلب الحالات إلى طبيعة المرحلة التي تمر بها أثناء النزاع المسلح، ففي هذه الحالة تكون 

رئيسية التي تحافظ على بقاء الدولة في حالة استنفار قصوى تقتصر أهدافها على المسائل ال
كيانها، فتوجه ميزانية الدولة في أغلبها إلى وزارة الدفاع، مما يؤثر سلبا على عملية النشر كذلك 
طبيعة المرحلة التي تمر بها هذه الأخيرة أثناء النزاع المسلح تعتبر عاملا في شح الموارد 

الإنساني، الأمر الذي ينعكس سلبا على والمداخيل المالية مما يصعب تحقيق نشر القانون الدولي 
تكون له آثار سلبية في جهل أغلبية أوساط المجتمع بمعرفة قواعد هذا القانون، وهذا الجهل 

أفراد الخدمات الإنسانية بصفة مباشرة أثناء قيامهم بمهامهم إلى مشاكل تحد من دورهم  حماية
  .الإنساني وإلى مخاطر تهدد حياتهم

      .طريقة النشر  .ب 
من الصعوبات التي تواجه النشر الطريقة الخاطئة التي تنتهج في كثير من الحالات مع   

عدم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع ومرحلية النشر التي يستوجب احترامها لتحقيق الهدف، 
كذلك عدم مراعاة الفئات المخاطبة، فتعميم النشر على كافة الشرائح ومخاطبته بلغة واحدة لا 

. أن يحقق النتائج المرجوة، فلا بد من ضبط برامج متخصصة لكل فئة من فئات المجتمعيمكن 
ثم أن هناك أمر تجدر الإشارة إليه يمثل عاملا من العوامل الأساسية التي تتسبب في عدم تحقيق 
الأهداف المرجوة من النشر، والذي يتمثل في غياب الصبغة الدينية أثناء نشر الاتفاقات الدولية 

فة عامة، وخاصة في دول العالم الإسلامي الذي تدين شعوبه بالدين الإسلامي، فهذه الشعوب بص
تستجيب وتنصاع لكل ما له علاقة بالجانب الديني، وكما هو معروف في العلوم القانونية 
والاجتماعية أن القواعد القانونية في القانون الخاص يجب أن تصاغ وفق القيم والمبادئ 

جتمع وإلا فإن هذه القواعد لا يكتب لها النجاح، فإذا ما خاطبت الدولة أو المنظمات والعادات الم
الإنسانية طوائف المجتمع بلغة قانونية مجردة وخالية من كل ما يحمله السامع من مبادئ 

                                                 
من محمد حمد العسبلي، دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني،   )1(

ص  ،2000،الطبعة الأولى، القاهرة ،دار المستقبل العربي ،كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني تقديم مفيد شهاب
351،352 . 
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وأخلاق فإنه لا يستجيب بطبيعة الحال إلى هذه الدعوة مهما كانت تحمل من معاني إنسانية 
ع إلى الحروب التي خاضها محمد صلى االله عليه وسلم من أول معركة إلى أن وبالرجو. رفيعة

وعشرون قتيلا من الطرفين، وكان  نمائتا 220انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يتجاوز عدد القتلى 
أصحابه عن قتل المرأة والشيخ والصبيان وغيرهم من غير المقاتلين،  ىصلى االله عليه وسلم ينه

لراشدين من بعده انتهجوا نفس النهج مما ترك لتلك الأوامر والتوجيهات آثارا ثم جاء الخلفاء ا
. مشرقة لا تمحى في تاريخ الحضارة الإسلامية في تعاملها مع أعدائها أثناء الفتوحات الإسلامية

 تقيدا هافالمقاتل الذي يتشبع بالمبادئ الدينية التي تتماشى والقواعد القانونية لا يقدم على انتهاك
خوفا من العقاب الأخروي وطمعا في الجزاء من االله، زيادة على خوفه من ولأوامر دينه 

الجزاءات التي توقع عليه من طرف السلطة أو المؤسسة التي ينتمي إليها، وما دامت قواعد 
القانون الدولي الإنساني إرث حضاري مشترك بين الشعوب وأغلب قواعد هذا القانون مستمدة 

نية، ونظرا لمدى تأثير العامل الديني في الحد من الانتهاكات نجد مؤخرا أن من القيم الدي
 2008نوفمبر  30-26المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤرخ في 

وفي مشروع قراره الخاص بإعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه، قد أكد في موضوع 
على ضرورة ترجمة القانون إلى تدابير وآليات على ) ب(في الفقرة " لتحقيق التنفيذ الفعا"

مما يدل على بداية اهتمام القائمين بتطوير القانون . مستوى العقيدة والإجراءات على حد سواء
  )1(.الدولي الإنساني بالعامل الديني ودوره في الحد من الانتهاكات

  .داخلية مع قانون جنيفجهود الجزائر في مجال موائمة تشريعاتها ال. 5
عرفت كثير من الدول موائمة تشريعاتها الوطنية وفق ما جاءت به اتفاقيات جنيف       

وبروتوكوليها ونخص على سبيل المثال لا الحصر جهود الجزائر في إدماج قواعد القانون 
عة وتعد الجزائر طرفا في اتفاقيات جنيف الأرب. الدولي الإنساني في تشريعها الداخلي

في مرحلة مبكرة  1949والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، فقد وقعت على اتفاقيات جنيف الأربع 
وصادقت  )2(في وقت كانت لا تزال تقاوم من أجل نيل استقلالها، 1960جوان  20وذلك في 

 23ووقعت في  1989أوت  16في  1977على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف 
ووقعت كذلك في  1993الاتفاقية الخاصة بحظر الأسلحة الكيماوية لسنة على  2000ديسمبر 

                                                 
 www.icrc.org  أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   )1(
م بعد مقاومة دامت سبعة سنوات ونصف ضد الاستعمار الفرنسي الذي 1962جويلية  5نالت الجزائر استقلالها في   )2(

م ومنذ ذلك اليوم والشعب الجزائري لم يتوقف عن مقاومة الاستعمار بدءا 1830جويلية سنة 5جزائر في احتل ال
بمقاومة مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر والذي جسد مبادئ القانون الدولي الإنساني في جميع مراحل مقاومته 

بدليل توقيع الجزائر إبان  ،امتدادا لجهاد الأمير عبد القادر ضد الاستعمار الفرنسي، وانتهاء بثورة التحرير التي تعتبر
مقاومتها للعدو على اتفاقيات جنيف وهذا الامتداد الحضاري الثابت الذي انطلقت منه ثورة التحرير يكذب مزاعم 

ى عليها من المستعمر الذي  كان يروج لثورة التحرير بأنها عبارة عن عمليات إرهابية عابرة ما تلبث أن تتآكل ويقض
  . طرف فرنسا

كان نتيجة إقامته في ولعل العمل الإنساني الذي أنجزه هنري دونان مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر       
إبان حربه  عبد القادر،للأمير جميلة بولاية سطيف وتأثره بتعاليم الدين الإسلامي ومعاصرته كذلك " الجزائر في قرية 

للأسرى والجرحى والنساء الأسيرات، آنذاك وفق التعاليم الشريعة الأمير  معاملةرأى ضد الاستعمار الفرنسي و
  : لمزيد من الإطلاع أنظر. الإسلامية

Abdelkader boukhroufa, «  Le mouvement Humanitaire En Algérie », Actes du premier 
Colloque Algérien sur le droit international Humanitaire, Alger Les 19 et 20 mai 
2001,Organisé par (CRA) et (CICR), Comité International de la Croix Rouge, Croissant 
Rouge Algérien, Alger 2006, pp, 131, 139  
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اتاوا لعام "على الاتفاقية الخاصة بحظر الألغام ضد الأفراد المعروفة باتفاقية  2000ديسمبر  17
1997."  
بنظرة المشرع الجزائري فيما يخص النظريات الخاصة بوحدة القانون وثنائيته يتعلق  فيما       
 والتي، 1996المعدل سنة  1989 لعام الدستور الجزائري موادمن خلال  اوقوف عليهيمكن ال

   :تتجلى فيما يلي
تخولها إياه  يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي " ):9(الفقرة )77(المادة  .1

  : صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية
  "ويصادق عليها،  المعاهدات الدولية يبرم

على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم  يصادق رئيس الجمهورية " :تنص )131(المادة  .2
الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص،  والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود

ق عليها كل غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن تواف والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات
  " .غرفة من البرلمان صراحة

المنصوص  المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط " ):132( المادة .3
    .عليها في الدستور، تسمو على القانون

المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي  يفصل " ):1(الفقرة ) 165(المادة  4
الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين،  أخرى في خولتها إياه صراحة أحكام

   " التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة
الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا  إذا ارتأى المجلس" :  )168(المادة  5

  " .يتم التصديق عليها
بنظرية وحدة القانون مع سمو القانون الدولي  يتضح لنا أن الجزائر تأخذمن خلال ما سبق   

المتخذة من طرف المشرع الجزائري لكفالة القانون  تفما هي الإجراءا. الداخليعلى القانون 
  .الدولي الإنساني؟

للإجابة على هذا السؤال يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري الذي صيغ بطريقة       
فهو يقمع الانتهاكات الجسيمة  ،مة تسمح بتغطية الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحةعا

المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وإن كان قانون العقوبات الوطني الجزائري لا يحدد بصفة 
خاصة جرائم الحرب، وإنما نص على الوضعية العامة التي تطبق بناء عليه، فالجزائر لم تتجه 

تشريعها في هذا الجانب بصياغة خاصة  في قانون العقوبات بطريقة تحدد الجرائم الدولية،  في
ونفس الخطوات اعتمدها المشرع الجزائري فيما يخص قانون الإجراءات الجزائية والذي 
يتضمن هو الأخر قواعد القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يتطلب منا التعرف عن قواعد 

ي الإنساني في كل من القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية لقانون العقوبات القانون الدول
  .الجزائري

 :القواعد الموضوعية  .أ 
يتضمن قانون العقوبات الجزائري في صياغته العامة الانتهاكات الجسيمة التي نصت       

لحياة عليها اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، وقد تضمن بصفة خاصة التعدي على ا
المواد  333(، الآداب )275المواد إلى  264(، سلامة الجسد والصحة )263إلى  254المواد (

فيما يخص ). إلخ.. 350من ( ، السرقة )295إلى  291المواد ( ، الحريات الفردية )337إلى 
تي ، الجرائم المماثلة ال)417إلى  395(تدمير الأعيان فقد نص قانون العقوبات عليها في المواد 

، فمن خلال هذه المواد التي جرمها )111إلى  107المواد (ترتكب أثناء الوظائف الرسمية 
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وتعمد . قانون العقوبات يمكن أن تعد من الانتهاكات الجسيمة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف
 جرح وقتل الأفراد المدنيين أو حجزهم أو تدمير الأعيان المدنية أثناء النزاع المسلح، تعد من

فكل الجرائم التي تؤدي إلى القتل . الانتهاكات التي نص قانون العقوبات الجزائري على حظرها
  )1( ).263إلى  254(فقد تم حظرها في المواد من 

ليها تعد من الانتهاكات الجسيمة التي لا تؤدي إلى القتل وإنما إإذا كانت الأفعال المشار       
وإن لم يتم النص في . والصحية فهي كذلك تعد محظورة تؤدي إلى الأضرار بالسلامة الجسدية

قانون العقوبات الجزائري على قمع التعذيب بصفة مستقلة، فهو يعد من الظروف المشددة 
واختطاف الرهائن وتدمير الأعيان  )2(.كالاختطاف والاعتقال والحجز بطريقة غير قانونية
ر قانونية كلها تعد من الأفعال المحظورة العمومية والأعيان الخاصة ونزع الملكية بطريقة غي

  )3(.وما بعدها من قانون العقوبات الجزائري) 395(التي يعاقب عليها القانون بموجب المواد 

بالإضافة إلى النصوص الواردة في قانون العقوبات الجزائري التي تحظر الأفعال المشار       
هو أيضا مواد تحظر المساس بكرامة إليها، فقد تضمن قانون القضاء العسكري الجزائري 

الأشخاص، والتعسف في استعمال شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكل الشارات الأخرى 
من قانون القضاء العسكري ) 287(المحمية بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وفقا للمادة 

ال التالية في منطقة كل شخص عسكري أو غير عسكري يرتكب الأفع" : والتي تنص على
  عمليات قوة عسكرية  أو تشكيلة عسكرية يعاقب؛

بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، إذا أقدم على تجريد  
 .جريح أو مريض أو غريق أو ميت

بالإعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد  
 .)4("تجريده

بالحبس من سنة "  من قانون القضاء العسكري الجزائري على) 299(كما نصت المادة 
إلى خمس سنوات، كل شخص عسكريا كان أم لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب أو 

الشارات . في منطقة العمليات لقوة أو تشكيلة، مخالفا بذلك القوانين والأعراف الحربية
الاتفاقيات الدولية الآيلة لمراعاة الأشخاص أو الأموال  المميزة والشعارات المحددة في

   .)5(. "وكذلك الأماكن الواقعة تحت حماية هذه الاتفاقات
من قانون العقوبات الجزائري التي كرست ) 41(كما تجدر الإشارة إلى نص المادة       

اكات، ولكن المسئولية الشخصية ليس فقط على الأشخاص المساهمين بصفة مباشرة في الانته
كذلك على الذين يساهمون في الانتهاكات بطريقة غير مباشرة كالتحريض على ارتكاب الانتهاك 

   )6(.أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

                                                 
(1 )  Ahcene Bouskia, << incorporation des règles pénales du droit international humanitaire 
dans les droit interne algérien>>, Actes du premier Colloque Algérien sur le droit 
international Humanitaire, Alger Les 19 et 20 mai 2001,Organisé par (CRA) et (CICR), 
Comité International de la Croix Rouge, Croissant Rouge Algérien, Alger 2006,  pp, 155,162.   

 من قانون العقوبات الجزائري 293لمادة أنظر ا  )2(
(3)  Ahcene Bouskia, , op. cit., p.162. 

  .108دمدوم كمال، القضاء العسكري والنصوص المكملة له، دار الهدي عين مليلة، الجزائر، الطبعة الثانية، ص  (4)
  .108ص  المرجع السابق، دمدوم كمال، القضاء العسكري والنصوص المكملة له،  (5)

(6)  Ahcene Bouskia, op. cit., p.163. 
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لخدمات الإنسانية فهذه القواعد التي أوردها المشرع الجزائري تعد كفيلة بضمان سلامة أفراد ا
في حالة تعرضهم للانتهاكات أثناء مهامهم الإنسانية، ولم يحدث أن تعرض أفراد الخدمات 

  .   الإنسانية أثناء القيام بمهامهم في الحرب التي عرفتها الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي
لقانون الدولي وبالرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر في الانضمام إلى جل اتفاقيات ا      

الإنساني إلا أن جهودها في موائمة تشريعاتها الوطنية لا تزال في بدايتها، فبالرجوع إلى 
نصوص اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها فيما يخص دعوة الأطراف المنضمة إلى تنفيذ وقمع 

ه إساءة الاستعمال والمخالفات نجد أن الجزائر لم ينص تشريعها على كثير مما دعت إليه هذ
الاتفاقيات مقارنة بالجهود التي بذلتها اليمن في موائمة تشريعاتها الداخلية مع اتفاقيات جنيف 

فقد أدمجت جرائم الحرب . وبروتوكوليها الإضافيين وذلك نتيجة استفادتها من الحربين الأهليتين
  )1(.1998يوليو  25الصادر في  21ضمن القانون الجنائي العسكري اليمني الجديد رقم 

  .ب القواعد الإجرائية
فقواعد الدعاوى محمية بموجب . يحترم قانون العقوبات الضمانات القضائية العامة      

الدستور وترجمت في قانون الإجراءات الجزائية، الذي من خلاله يضمن القانون الجزائري كل 
يتضمن  ما يجب أنكشخص متابع قضائيا بمحاكمة عادلة ونزيهة في محكمة مؤسسة وحيادية 

  :قانون الإجراءات الجزائية المبادئ التالية
 القرينة على البراءة -
 مبدأ الحضور -
 .مبدأ علنية المحاكمة -
 .حق الدفاع -
 .حق الطعن -

فهذه الحقوق تطبق على جميع الجرائم والجنح بصفة عامة بما في ذلك الجرائم التي       
  .تقترف أثناء النزاع المسلح

يخص القضاء العالمي في محاكمة جرائم الحرب فقد خلت قواعد القانون الجزائي أما فيما       
من أي إشارة لهذا النوع من الجرائم، غير أن هناك بعض المواد الخاصة في قانون الإجراءات 
الجزائية التي تجيز محاكمة أي شخص مهما كانت جنسيته والمكان الذي هو فيه في حالة 

في الجنايات والجنح التي ترتكب في " ذلك في كل من الباب التاسعاقترافه جريمة أو جنحة و
" في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات" والباب العاشر" الخارج

   )2(.الجزائري تمن قانون الإجراءا
ا وبخصوص مسألة الاختصاص العالمي يجب الإشارة إلى تأخر الجزائر في مسايرة هذ      

الموضوع بالرغم من انضمامها لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين التي تلزم الأطراف 
بإدراج جرائم الحرب في تشريعاتها الوطنية، وبالرغم من هذا التأخر الذي تعرفه الجزائر في 

ولي هذا المجال إلا أنها لم تتوقف في السير قدما إلى موائمة تشريعاتها وفق قواعد القانون الد
الإنساني، فتنظيم الهلال الأحمر الجزائري بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للملتقى 

إلا دليل على حرص  2001ماي  20و 19الدولي حول القانون الدولي الإنساني في يوم 
السلطات الجزائرية بموضوع القانون الدولي الإنساني، والتذكير بأهمية تجسيد قواعده من أجل 

من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الخدمات الإنسانية بصفة خاصة والفئات المشمولة  الحد
بالحماية بصفة عامة، إضافة إلى تأكيد أغلب المحاضرين الجزائريين بالعلاقة الوثيقة الموجودة 

                                                 
 .322-321رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )1(
 .، من قانون الإجراءات الجزائية591و590و  583-582أنظر في ذلك المواد   )2(
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بين تاريخ الجزائر واحترامها للقيم الإنسانية أثناء حربها ضد الاستعمار الفرنسي، كما وجه 
ئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خطابه للملتقى أكد فيه اهتمام الجزائر بالعمل ر

دليل على  1960الإنساني منذ بداية عملها الجهادي وتصديق الجزائر لاتفاقيات جنيف سنة 
إحساس الجزائر وتأثرها بكل ما يتصل بالقانون الدولي الإنساني واستعداد الجزائر لاحترمها 

ن الدولي الإنساني في ربوع الوطن، وأكد السيد الرئيس على دور المنظمات غير للقانو
الحكومية المعنية بالعمل الإنساني في فاعليتها كون أن هذه المنظمات لا تخضع لنفس الضغوط 
التي تخضع لها الحكومات من حيث أنها تقع مسئوليتها السياسية تحت طائلة مراقبة وطنية 

مؤكدا تعاون الجزائر مع هذه المنظمات غير الحكومية التي تحدوها أهداف  ودولية في آن واحد،
إنسانية، محذرا في نفس الوقت من تحصن بعض المنظمات وراء الذريعة لأغراض أخرى لا 

وكان من بين التوصيات التي خلص إليها الملتقى الدولي ضرورة تكوين  )1(.يجهر بها عموما
  )2(.سانيمختصين في القانون الدولي الإن

ولم تتوقف جهود الجزائر في بذل المزيد من الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني فقد تم       
إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الصادر في 

الذي صدر مؤخرا والمتضمن إحداث اللجنة  08/163رقم  29/08الجريدة الرسمية عدد 
للقانون الدولي الإنساني، ونظرا لأهمية هذا المرسوم الحديث في التشريع الجزائري  الوطنية

يجدر بنا التعرف على أحكامه التي جاءت في شكل أربعة فصول خصص الفصل الأول لأحكام 
  :العامة وفي الفصل الثاني للمهام والفصل الثالث للتشكيلة والفصل الأخير لسير اللجنة

 عامة  أحكام: الفصل الأول   .أ 
تحدث تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة وطنية للقانون الدولي  :المادة الأولى

  ".اللجنة " الإنساني تدعى في صلب النص 
اللجنة جهاز استشاري دائم مكلف بالمساعدة بآرائه ودراساته السلطات العمومية  :المادة الثانية

  .الإنسانيفي جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي 
 المهام: الفصل الثاني   .ب 

أعلاه، وبالاتصال مع ) 2(تسهر اللجنة في إطار المهمة المسندة إليها في المادة  :المادة الثالثة
  :الهيئات المعنية على ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني، وتتولى من أجل ذلك

 .لقة بالقانون الدولي الإنسانياقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتع  .1
 .تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني .2
 .اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني .3
 .داء مهامهاالقيام بكل الدراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأ .4
 .ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال .5
 .تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى .6
 

 التشكيلة: الفصل الثالث   .ج 
ختام أو ممثله من ممثلي تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير العدل، حافظ الأ: المادة الرابعة

  :القطاعات الآتية

                                                 
 .2001جوان  15، المؤرخة في 05خطاب السيد رئيس الجمهورية، جريدة الهلال الأحمر الجزائري، رقم   )1(
في كل من جامعة باتنة و عنابة استجابة لتوصيات الملتقى الدولي حول القانون  2006/2007  رد دفعة ماجستيتع  )2(

 . الدولي الإنساني
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  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، -
 وزارة الشئون الخارجية، -
 وزارة الدفاع الوطني، -
 وزارة العدل، -
 وزارة المالية، -
 وزارة الطاقة والمناجم، -
 وزارة الموارد المائية، -
 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، -
 ،وزارة الشئون الدينية والأوقاف -
 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، -
 وزارة التربية الوطنية، -
 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، -
 وزارة الثقافة، -
 وزارة الاتصال، -
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -
 وزارة التكوين والتعليم المهنيين، -
 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، -
 من الوطني،وزارة التضا -
 وزارة الشباب والرياضة، -
 المديرية العامة للأمن الوطني، -
 قيادة الدرك الوطني، -
 الهلال الأحمر الجزائري، -
 الكشافة الإسلامية الجزائرية، -
 .اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها -

م لمدة ثلاث يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختا :المادة الخامسة
  .سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها) 3(

يتم اقتراح ممثلي القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، وتنهى مهامهم        
  . حسب الأشكال نفسها

 :الفصل الرابع   .د 
كما . ية باستدعاء من رئيسهاتجتمع اللجنة مرتين في السنة في دورة عاد: المادة السادسة

  .يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
يبلغ جدول أعمال الاجتماعات إلى كل عضو من اللجنة في أجل أقصاه ثمانية أيام قبل      

  .التاريخ المحدد للاجتماع
  .تجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل: المادة السابعة
يمكن اللجنة تشكيل مجموعات عمل لإنجاز دراسات حول مواضيع ذات الصلة  :المادة الثامنة

  .بمهامها
  .تزود اللجنة بأمانة دائمة تسند مهامها إلى وزارة العدل: المادة التاسعة
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يمكن اللجنة الاستعانة بكل هيئة أو شخص ذي كفاءة، لمساعدتها في أداء : المادة العاشرة
  .مهامها

اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وحول تطبيق القانون الدولي الإنساني،  تعد :المادة الحدي عشر
  .بالجزائر وتعرضه على رئيس الجمهورية

  . تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة ضمن ميزانية تسيير وزارة العدل :المادة الثاني عشر
الجزائرية الديمقراطية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية : المادة الثالثة عشر

  .الشعبية
يعد تشكيل هذه اللجنة من قبيل الجهود التي تبذلها الجزائر في موائمة تشريعها مع قواعد        

القانون الدولي الإنساني، ومن خلال المادة الثانية من المرسوم الرئاسي فإن طبيعة عمل اللجنة 
ا له علاقة بالقانون الدولي الإنساني، وما استشاري وهي دائمة مكلفة بمساعدة السلطة في كل م

يلاحظ على تشكيلة هذه اللجنة أنها مكونة من جميع الوزارات والمنظمات الوطنية ذات الصلة 
وقد خولت لها صلاحيات من  )1(بالعمل الإنساني الشيء الذي يساعدها كثيرا في أداء مهامها،

الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي خلالها تستطيع أن تقترح على السلطة المصادقة على 
الإنساني، كما يمكن لها تنظيم لقاءات ومنتديات وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني 
وتقترح على السلطة المعنية كذلك التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون 

مل اللجنة الوطنية ونشاطها مرتبط مباشرة برئيس ومما يلفت الانتباه أن ع )2(الدولي الإنساني،
الدولة، فهي ملزمة بتقديم تقارير سنوية عن نشاطها فيما يخص تطبيق القانون الدولي الإنساني 

وهذا الإجراء يجعل اللجنة الوطنية مطالبة  )3(في الجزائر وتعرضه على رئيس الجمهورية،
ا ونشاطها، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع سنويا من قبل رئيس الجمهورية شخصيا عن أعماله

ولا شك أن المشرع الجزائري . بموائمة القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني
سيقدم على خطوات أخرى لإتمام القواعد الإجرائية في البروتوكول الإضافي الأول المتمثلة في 

والعاملون المؤهلون طبقا ) 82(قا للمادة إعداد المستشارين القانونيين في القوات المسلحة طب
  .ونرجو أن يكون ذلك في أقرب الآجال). 06(للمادة 
وفي الأخير نخلص إلى أن إقرار قواعد القانون الدولي الإنساني وتكييفها وفق القوانين       

 الوطنية تعد خطوة مهمة في وضع الأرضية لتقبل قواعد القانون الدولي الإنساني وليس تنفيذ
القانون الدولي الإنساني وحتى يتسنى لنا التنفيذ لا بد لنا بالقيام بخطوات أخرى في مجال النشر 

  .   والتأهيل
  

  التأهيل: ثانيا
  

ن قانونيين وإنشاء بعض اللجان الوطنية ييقصد بالتأهيل، توفير عاملين مؤهلين ومستشار      
مما يتطلب منا دراسة كل آلية على النحو  والتي تعد آليات وطنية وقائية لتدعيم عملية النشر،

  :التالي
 .العاملون المؤهلون .1

  :من البروتوكول الإضافي الأول على) 6(تنص المادة       

                                                 
 .من المرسوم الرئاسي 4أنظر المادة   )1(
 .من المرسوم الرئاسي 3أنظر المادة   )2(
 .من المرسوم الرئاسي 11أنظر المادة   )3(



  أثناء النزاع المسلح آليات حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية                             الفصل الثاني 

 

 

تسعى الأطراف السامية المتعاقدة بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال  - 1" 
وخاصة  ،ات وهذا الملحق البروتوكولالأحمر لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقي

  .فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية
  .يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية - 2 
تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم  - 3 

ها الأطراف السامية المتعاقدة الأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق، التي تكون قد وضعت
  .وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض

تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل  - 4 
  ".اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية

العشرين تعد فكرة العاملين المؤهلين فكرة جديدة وقد جاء هذا النص استجابة للمؤتمر       
طالب فيه بضرورة تكوين مجموعة من ) 22(الذي أصدر القرار رقم 1965المنعقد في عام 

الأشخاص تكون قادرة على ضمان رقابة تطبيق الاتفاقيات بطريقة حيادية، وعبر عن رغبته في 
   )1(.مساهمة اللجنة الدولية في تكوين مثل هؤلاء الأفراد

ص بنشر القانون الدولي الإنساني والصادر عن المؤتمر الخا) 21(وقد دعا القرار رقم       
الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني، في فقرته الثانية بعد النص على تدابير 
النشر، على ضرورة القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين قادرين على تعليم القانون 

   )2(ؤلاء المؤهلين وما هي واجباتهم؟فمن ه. الدولي الإنساني وتيسير تطبيقه
  :تعريف العاملين المؤهلين  .أ 

من ) 6(بالرغم من أهمية هذه الفئة العاملة لنشر القانون الدولي الإنساني فقد خلت المادة       
أي إشارة لتعريفها وبالرجوع للتعليق على البروتوكول نجد مشروع القرار الذي تقدمت به 

مجموعة من المتطوعين من الأطباء والمحامين  :"اكو أشار إلى أنهماللجنة الطبية لإمارة مون
 ،والموظفين من أفراد الخدمات الطبية كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الدول الحامية

فهذه  ".ويمكن اختيارهم كذلك من أفراد الإغاثة ومن بين الموظفين الحكوميين ومن العسكريين
  )3(.داد وتأهيل حتى يتمكنوا من تسهيل تنفيذ القانون الدولي الإنسانيالفئة تكون بحاجة إلى إع

 .واجبات الأشخاص المؤهلين  .ب 
يتم إعداد الأشخاص المؤهلين زمن السلم من أجل تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني       

بمساهمتهم في أنشطة النشر المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين 
وذلك من خلال الاقتراحات التي تبديها للسلطة في التدابير الوطنية اللازمة لتنفيذ  ،لإضافيينا

القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني والتشريعات الوطنية التي يتطلب تعديلها بغية 
موائمتها مع القانون الدولي الإنساني، مع رصد كل ما هو جديد من نصوص وقرارات بشأن 

انون الدولي الإنساني سواء من قبل الدول أو من المنظمات الدولية أو غير الحكومية كاللجنة الق
كما يمكن أن يقوم هؤلاء . الدولية للصليب الأحمر، وإبلاغ السلطات المختصة في الدولة بها

المختصين بمساعدة دولهم بترجمة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، 
يمكنهم لفت نظر الدولة في حالة عدم التزامها بتنفيذ بعض القواعد الإنسانية أو في حالة إساءة و

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit.,p. 94. 

 .499المرجع السابق، ص  نشر القانون الدولي الإنساني، ،محمد يوسف علوان  )2(
 . 499ص  المرجع نفسه  )3(
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استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة الحمراء مثلا، وإلى ضرورة 
إعداد ملاجئ وتوفير معدات لإطفاء الحرائق وتخزين الأطعمة والمياه الصالحة للشرب ووضع 

  )1(شياء التي يمكن أن تكون أهدافا عسكرية في أماكن بعيدة عن المناطق المأهولةالأ

أثناء النزاع  )2(كما يمكن أن يقوم هؤلاء العاملون المؤهلين بدور أفراد الخدمات الإنسانية      
المسلح بالقيام بالنشطات الإنسانية في مجال الخدمات الطبية كإنشاء مراكز للتبرع وأعمال 

   )3(.اثة والإنقاذ وتوزيع المؤن دون تمييز، والبحث عن المفقودين وشمل الأسر المشتتةالإغ
 .المستشارون القانونيون  .2

من ) 82(يعد نظام المستشارين القانونيين نظاما جديدا تم النص عليه في المادة       
ة دوما، وتعمل تعمل الأطراف السامية المتعاقد" : البروتوكول الإضافي الأول، حيث نصت على

أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، 
لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقات وهذا الملحق 

  ".   بهذا الموضوع البروتوكول وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق
فنظام المستشارين القانونيين يعد بحق من أهم ما جاء به البروتوكول الإضافي الأول من       

إضافات لاتفاقيات جنيف بإلزام الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على تأهيل 
ح التي تتطلب معرفة مستشارين قانونيين كنتيجة للعديد من المشاكل التي تثار أثناء النزاع المسل

فمن الضرورة بمكان  ،خاصة في كيفية تطبيق بعض القواعد المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني
أن يكون مستشارون في هذا المجال لإبداء أرائهم في في جميع القضايا التي تعرض عليهم، 

حة، وقد يكونوا من ويمنح المستشارون عادة رتب عالية ويلحقون بالقيادة العليا في القوات المسل
داخل الجيش أو من خارجه ويمكن أن تتمثل مهام المستشار القانوني أثناء السلم والحرب فيما 

  :يلي
 .مهام المستشارون أثناء السلم  .أ 

يستدعى المستشارون القانونيين أساسا لتدريس القانون الدولي الإنساني المطبق أثناء       
  :النزاع المسلح

  في المدارس العسكرية -
 بالوحدات الملحقة بقيادة الأركان  -
 للضباط الأقل مستوي التابعين للوحدات -
 )4(.للجنود خاصة أثناء تلقيهم تدريبات عسكرية -

 .مهام المستشارون أثناء النزاع المسلح  .ب 
تعد مهام المستشارون القانونيين مهام وقائية ترتكز على تطبيق واحترام قواعد النزاعات       

  :ساس يستدعى المستشار القانوني بصفة خاصة إلىولهذا الأ المسلحة
إبداء رأيه حتى وإن كان من تلقاء نفسه خطط العمليات العسكرية أو عن العمليات التي  -

  .يجري تنفيذها
 .تقديم خبرة على بعض المشاكل مثل اختيار استعمال الأسلحة -

                                                 
 .499المرجع السابق، ص  نشر القانون الدولي الإنساني، ،محمد يوسف علوان  )1(
إلا أن المادة جاءت خلو من النص على حمايتهم بالنظر  6بالرغم من النص الواضح للعاملين المؤهلين طبقا للمادة   )2(

 .إلى الفئات الأخرى  المشمولة بالحماية
 . 352أنظر رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  )3(

(4)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit.,p. 977. 
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 .ضمان سير الإجراءات الاستشارية القانونية خاصة حسب تدرج المستويات -
من البروتوكول الإضافي الأول ) 87(تذكير القادة فيما يخص التزاماتهم وفق المادة  -

 )1().واجبات القادة( 1977
تبقى الإشارة إلى أن المستشار العسكري يبقى مستشارا وفقا لما يجب أن يفهم من معنى       

الاستشارة،  مصطلح المستشار الذي يبدي أرائه دون أن تكون ملزمة للطرف الذي يطلب منه
مكانته المعنوية بين أوساط أطراف النزاع والأطراف السامية المتعاقدة تبدو لها أهمية  أنإلا 

كبيرة، في دوره من الحد من انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمس مباشرة أفراد 
خير يملك قدرة الخدمات الإنسانية بصفة خاصة والمدنيين بصفة عامة، خاصة إذا كان هذا الأ

فهذا ما يمكن أن نستخلصه من موضوع المستشارين القانونيين . الإقناع والتمكن في الاختصاص
من البروتوكول الإضافي الأول، فإذا كان هذا هو الوضع ) 82(الذين نصت عليهم المادة 

 . بالنسبة لهذه الآلية فما هو وضع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني؟
 .الوطنية للقانون الدولي الإنساني اللجان .3

على خلاف كل من الآليتين السابقتين التي تم النص عليهما في البروتوكول الإضافي       
جاء اعتماد اللجان الوطنية من قبل بعض الدول  ،1997الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

هذه الخطوة من قبل  دون أن يكون هناك نص صريح يوجب على الدول إنشاؤها ولكن جاءت
مدى أهمية هذه الآلية الوقائية، واستجابة كذلك للاقتراح الذي لبعض الدول ومن بينها الجزائر 

في توصيته  1995قدمه اجتماع الخبراء الحكوميين لحماية ضحايا الحرب الذي عقد في جنيف 
معيات الوطنية الخامسة التي تشجع الدول على إنشاء مثل هذه اللجان الوطنية لمساعدة الج

 )2(والتنسيق بينهما وإبداء المشورة للسلطات في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون الدولي الإنساني،
ونظرا لضرورة هذه اللجان وأهميتها فقد تم التأكيد عليها مرة أخرى في الخطة الإقليمية لتطبيق 

فيفري  8-5الفترة ما بين المنعقدة في  2008القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 
الاجتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق  ،بمدينة الرباط بالمملكة المغربية 2008

دولة، والذي رحب من خلال البيان  18عضوا من بين  52القانون الدولي الإنساني وشارك فيه 
في كل من اليمن والأردن  )لجان وطنية(على ما تحقق على الساحة العربية بإنشاء هياكل وطنية

ومصر والسودان والمغرب وفلسطين وسوريا والإمارات العربية المتحدة وليبيا وتونس والكويت 
كما أقر مؤخرا المؤتمر الثلاثون للصليب الأحمر والهلال . )3(وجزر القمر والسعودية والجزائر

بالدور الفعال  2007وتنفيذه لعام الأحمر في قراره المتعلق بإعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني 
والعدد المتزايد للجان الوطنية وغيرها من الهيئات التي تسدي المشورة إلى السلطات الوطنية 

  .وتساعدها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتطويره
وتتألف هذه اللجان الوطنية عادة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون       

لدولي الإنساني، وممثلي عن الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وخبراء في ا
القانون الدولي الإنساني، ويعد التمثيل الوزاري عامل مهم يساعد بتمرير التدابير التي توصي 

                                                 
(1)  Yves Sandoz , Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Commentaire de Protocole I, 
op. cit.,p. 977. 

 .354رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )2(
أن " ة في النزاعات المسلحة غير الدوليةحماية المدنيين والأعيان المدني" ذكرت الأستاذة رقية عواشرية في رسالتها  )3(

قد بلغ أربعين دولة  ليس من بينها سوى أربعة  دول عربية،  2000لجان وطنية إلى سنة  اعدد الدول التي تتوفر فيه
وصل عدد الدول العربية التي أنشأت هذه اللجان ما يفوق الأربعة عشرة دولة مما يدل على اهتمام ) 2008(واليوم 

 .355أنظر رقية عواشرية، المرجع السابق، ص . بية مؤخرا بالقانون الدولي الإنسانيالدول العر
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 وتختص هذه اللجان الوطنية عادة بكل ما يتعلق بالقانون )1(بها اللجنة ووضعها موضع التنفيذ،
الدولي الإنساني وتقوم بوجه خاص بتقديم المشورة والدعم للسلطات بشأن التصديق على 
المعاهدات الدولية الإنسانية والانضمام إليها، والعمل على موائمة التشريعات الوطنية مع القانون 
الدولي الإنساني والمعاهدات ذات الصلة كمعاهدة الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي الأمم 

كما تجدر  )2(.واقتراح التدابير التنفيذية لهذه الاتفاقيات ونشر قواعدها ،1994تحدة لعام الم
الإشارة إلى ضرورة تعاون هذه اللجان وتنسيق عملها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق 

والتي تنص على  1995التوصية الصادرة عن الخبراء الحكوميين لحماية ضحايا الحرب لعام 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعا يضم من الدول التي أنشئت فيها لجانا وطنية تنظيم "

وكذلك من الدول المعنية الأخرى، وأن تقدم تقريرا عن استنتاجاتها للدول الراغبة في إنشاء مثل 
  )3(.هذه اللجان

مثلة في انضمام وفي الأخير نخلص إلى أن التدابير الوقائية التي تم التطرق إليها والمت      
الدول إلى اتفاقيات جنيف وكل الاتفاقيات الإنسانية الأخرى ذات العلاقة والتزامها بنشر قواعد 
القانون الدولي الإنساني وتأهيل القائمين بالنشر، لا يحد بصفة نهائية من انتهاكات قواعد القانون 

ردعية لقمع الانتهاكات  الدولي الإنساني، ولذا يجب على الدول الأطراف إيجاد آلية أخرى
الجسيمة التي تم النص عليها في كل من اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الإضافيين لعام 

دور في والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وسنبين هذه الآليات الردعية الداخلية المتمثلة  1977
  .وأعيان الخدمات الإنسانية القضاء الوطني في قمع الانتهاكات الجسيمة التي تقع في حق أفراد

  
  المطلب الثاني

  دور القضاء الوطني في ردع الانتهاكات الجسيمة
  

مهما تكن درجة المحاولات والجهود التي تبذل من قبل الدول والمنظمات الإنسانية في       
فإن هذه الجهود والمحاولات تبقى عملية نسبية لا  ،تجسيد الآليات الوقائية على أرض الواقع

يمكن لها أن تحقق الاحترام الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني، ذلك أن فطرة البشرية 
مجبولة على الخير والشر في آن واحد وهذا ما أكدته أغلب الشرائع السماوية وخاصة منها 
الشريعة الإسلامية في مخاطبة المسلمين بأسلوب الترغيب والترهيب في اجتناب ما هو محرم 

إذا تم تجاوز هذه النصوص الأخلاقية، ولم يأخذ بها وهي التدابير الوقائية بمصطلح عليهم، ف
القانون الدولي الإنساني، تأتي المرحلة الثانية والمتمثلة في الجزاءات والعقوبات، فكذلك جاءت 

تنص على إلزام الدول بإدراج ضمن تشريعاتها جزاءات لقمع الانتهاكات  ةاتفاقيات جنيف الأربع
لا  افالقضاء الجزائي الوطني قد يحقق م. سيمة في حق أفراد وأعيان الخدمات الإنسانيةالج

تحققه المحكمة الجنائية الدولية، لأن دورها يعد مكملا فقط للولايات القضائية الجنائية الوطنية، 
  .كما عبرت عن ذلك ديباجة النظام الأساسي لروما

والبروتوكول الإضافي الأول  1949ف الأربع لعام وفي هذا لاتجاه أوردت اتفاقيات جني      
قائمة من المخالفات الجسيمة ألزمت الدول بقمعها جنائيا في حالة انتهاكها حيث  1977لعام

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة " من اتفاقية جنيف الأولى على) 50(نصت المادة 

                                                 
 .355 رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  )1(
 .501المرجع السابق، ص  نشر القانون الدولي الإنساني، ،محمد يوسف علوان  )2(
 .356رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )3(
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ذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إ
القتل العمد، التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم : بالاتفاقية

الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير 
سع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق وا

) 130(من الاتفاقية الثانية والمادة ) 51(وهي مادة مشتركة تقابلها المادة  ".مشروعة وتعسفية
من البروتوكول الإضافي ) 85(من الاتفاقية الرابعة والمادة ) 147(من الاتفاقية الثالثة والمادة 

  .1977لعام  الأول
) أ)(8(محكمة الجنائية الدولية الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف في المادة كما أدرجت ال      

حماية موظفي الأمم المتحدة الذين يقومون بالمساعدة الإنسانية أو ) 3)(ب(وأضافت في الفقرة
الانتهاكات الجسيمة في حالة ) ج(كما أضافت الفقرة . حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة

ومن أجل قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني على الصعيد . سلح غير دوليوقوع نزاع م
يتعين على الدول إدراج ضمن قضاءها الوطني تجريم الانتهاكات التي تقع في حق  ،الوطني

مع إقرار الاختصاص العالمي لفائدة المحاكم . أفراد الخدمات الإنسانية أثناء قيامهم بمهام إنسانية
ذلك أن إقرار مثل هذا . نية سواء كانت محاكم عسكرية أو محاكم جزائية مدنيةالجزائية الوط

الاختصاص الذي يحث القانون الدولي الإنساني على إقراره بالنسبة للمحاكم الجزائية الوطنية 
هو الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الدولية التي تقع في حق أفراد وأعيان الخدمات 

    )1(.الإنسانية
ويعرف مبدأ الاختصاص العالمي تقليديا بأنه مبدأ قانوني يسمج لدولة أو يطالبها بإقامة       

دعوى قضائية جنائية فيما يختص بجرائم معينة بصرف النظر عن مكان الجريمة وجنسية 
لمبدأ القواعد العادية للاختصاص الجنائي التي الإجراء مخالف هذا  يأتيو. مرتكبها أو الضحية

  )2(.م صلة إقليمية أو شخصية بالجريمة أو مرتكبها أو الضحيةتستلز
إلا أن الأساس المنطقي الذي يستند إليه أشمل من ذلك فهو يقوم على مفهوم أن جرائم معينة قد 
تكون مضرة بالمصالح الدولية إلى درجة تسمح بتخويل دول أو حتى إجبارها على إقامة دعوى 

النظر عن مكان الجريمة أو جنسية مرتكبها أو الضحية،  قضائية على مرتكب الجريمة، بصرف
ويسمح الاختصاص العالمي بمحاكمة أي شخص يكون قد ارتكب جريمة دولية في أي مكان في 

جرائم خطرة إلى حد أنها قد تكون أولها أن . ويبرر هذا الاستثناء بفكرتين أساسيتين ،العالم
لتي تمس أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء تلحق أضرارا بالمجتمع الدولي كالانتهاكات ا

وثانيها، أنه لا ينبغي أن يتوفر ملاذا آمن لمن يرتكب . النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
وعلى الرغم من أن بعض هذه المسوغات قد تبدو غير واقعية، فهي تشرح  ،مثل هذه الجرائم

ن خلال كل مكوناته دولا ومنظمات دولية إلى بوضوح الأسباب التي تدعو المجتمع الدولي، م
إن الاختصاص الدولي العالمي أمر بالغ . التدخل لمقاضاة مرتكبي مثل هذه الجرائم ومعاقبتهم

وتاريخيا، يمكن إرجاع الاختصاص العالمي إلى كتابات العلماء . الأهمية بالنسبة للجميع
شرت بعد الحرب العالمية الثانية من خلال إلا أن الفكرة انت" غروسيوس"المشهورين الأوائل مثل 

إنشاء المحكمة العسكرية الدولية وإقرار اتفاقيات جديدة تضمنت بنودا صريحة أو ضمنية حول 

                                                 
ون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية، من كتاب القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على توفيق بوعشبة ، القان )(1

 .374،375ص، 2003الصعيد الوطني، تقديم أحمد فتحي سرور ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،القاهرة، 
، مختارات من المجلة الدولية >>مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل وكيف يتوافقان المبدآن<< كزافييه فيليب  )(2

 .87، ص 2006جوان  862العدد  88للصليب الأحمر، المجلد 
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الأهم بالنسبة إلى هذا  1949وكانت اتفاقيات جنيف المؤرخة في عام  )1(.الاختصاص العالمي
للمخالفات الجسيمة لتلك الموضوع إذ نصت بعبارات واضحة على الاختصاص العالمي 

ولم تعد الجرائم الدولية بمنأى عن العقاب بقبول فكرة أنه يمكن في ظروف معينة  )2(.الاتفاقيات
  ) 3(.الحد من السيادة في حالة الجرائم الشائنة

ويجد الاختصاص العالمي أساسه في كل من قانون المعاهدات كاتفاقيات جنيف الأربعة والقانون 
الذي يمتد ليشمل كل انتهاكات قوانين وأعراف الحرب التي تشكل جرائم حرب الدولي العرفي 

وما يقال عن . كتلك المتعلقة بوسائل وأساليب القتال التي لم تصنف ضمن المخالفات الجسيمة
الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد أفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية 

ومن ثم فإن مثل هذه الانتهاكات تحظى بالقبول  ،زاعات المسلحة غير الدوليةيقال كذلك في الن
الواسع فتخضع كذلك للاختصاص العالمي مثلها مثل الانتهاكات الخطيرة في المادة الثالثة 

  )4(.المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني
ومن خلال دراستنا  ،ةوللعودة إلى الانتهاكات التي قد تقع لأفراد الخدمات الإنساني      

للاختصاص العالمي أنه يمكن رفع قضايا بالنسبة للدول التي تقر الاختصاص العالمي في حالة 
وجود المجرمين على ترابها بمحاكمتهم أو بتسليمهم  إلى محاكم دولية أو إلى الدول التي ترفع 

مات غير دعاوى ذات وجاهة ظاهرة، والاختصاص في حد ذاته دعوة مشجعة خاصة للمنظ
الحكومية التي تنشط في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة التي يتعرض أفرادها في 
غالب الأحيان إلى التصفية الجسدية والاختطاف من قبل أطراف النزاع وخاصة في المناطق 

  )5(.التي تشهد نزاعات مسلحة غير دولية

                                                 
 .88ص ،السابق، المرجع >>مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل وكيف يتوافقان المبدآن<< كزافييه فيليب )1(
، الاتفاقية الثالثة 50تفاقية الثانية المادة ، الا49أنظر المواد المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة، الاتفاقية الأولى المادة  )2(

 .146، الاتفاقية الرابعة المادة 129المادة 
 1999والمعدل في  1993تعد بلجيكا من بين الدول القليلة التي أدرجت في قانونها الاختصاص العالمي والصادر ) 3(

هاكات الجسيمة التي ارتكبت على الأشخاص أفعال تعد من قبيل الانتعلى ) 20إلى 1من (والذي نص في مادته الأولى 
المحميين بمقتضى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافيين كما تنص المادة السابعة منه على أن الاختصاص القضائي 
البلجيكي غير محدود إقليميا، كما لا يشترط رابطة الجنسية مما يسمح لممارسة محاكم بلجيكا الاختصاص القضائي 

ا يتعلق بجرائم الحرب الدولية وغير الدولية التي ترتكب في حق أفراد الخدمات الإنسانية، ولا يسمح القانون العالمي فيم
كذلك بالتذرع بالحصانة الرسمية لمنع تطبيق أحكامه، وكانت أول محاكمة جرت بموجب القانون البلجيكي هي الدعوة 

بتهمة التورط  2001ذين أدانتهم هيئة المحلفين بلجيكية في عام القضائية التي رفعت ضد المتهمين الروانديين الأربعة ال
كما أقام العديد من الضحايا على ضوء قانون الاختصاص العالمي  1994في عملية إبادة جماعية في رواندا عام 

لي البلجيكي دعاوى ضد عدد من كبار رجال السياسة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائي
قرار المحكمة أوديانثيا ناثيونال الأسبانية كما أدرج القضاء الإسباني الاختصاص العالمي  من خلال  .أرييل شارون

أن بوسع اسبانيا أن تحقق الجرائم المرتكبة في شيلي، وأن المحكمة تستطيع ممارسة الاختصاص " الذي نص على 
يعد الحجة والسند ". أجانب أو ضدهم خارج نطاق إقليم اسبانيا القضائي العالمي فيما يتعلق بالجرائم التي يقترفها

الأساسي للاختصاص القضاء العالمي وعلى أثر هذا القرار أعتمد عليه الطلب الرسمي بتسليم بينوشيه إلى حكومته 
ى من وقد كان بينوشية موجود في الأراضي البريطانية، وبعد النظر في الدعو 1998والصادر بإسبانيا في نوفمبر 

طرف القضاء البريطاني، أكدت الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة على ضرورة التزام الدول الأطراف في اتفاقية 
باتخاذ جميع الإجراءات من أجل ممارسة الولاية القضائية على مرتكبي الجريمة  1984مكافحة التعذيب لعام 

وأكدت أيضا على أي رئيس دولة بعدم التذرع . لى حكومة دولتهموالموجودين بإقليم الدولة ومحاكمتهم أو تسليمهم إ
بالحصانة لتفادي تسليمه إلى حكومته، ولقد كان هذه الإجراءات القضائية للمملكة المتحدة تأثير على الشيلي في رفع 

مما أدي إلى الحصانة البرلمانية على بينوشيه وتجريده من عضويته الدائمة بمجلس الشيوخ فور عودته من بريطانيا 
 .وما بعدها 359المرجع السابق، ص أنظر رقية عواشرية،  .المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونية المحلية ضده

 .307،308ص  المرجع السابق ،>>مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل وكيف يتوافقان المبدآن<< كزافييه فيليب   )4(
  http://www.msf.fr :أنظر موقع أطباء بلا حدود )5(
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ة يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق ويرى الخبراء وأساتذة القانون الدولي أنه ولأول مر
وهو إن كان قد ركز على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل " إسرائيل"في الجرائم التي ارتكبتها 

باعتبارها تابعة للأمم المتحدة، إلا أنه في " الأونروا"في حق منظمات الأمم المتحدة متمثلة في 
في حق الفلسطينيين بوجه عام وأهمية هذا التصريح " رائيلإس"ثنايا كلامه أشار أيضا إلى جرائم 

تكمن في أنه يأتي على لسان المسئول الأممي الأول، كما أنها السابقة الأولى التي يتحدث فيها 
" إسرائيل"احد المسئولين الدوليين في هذا الموضوع، ومن ثم فإن الباب أصبح مفتوحا لملاحقة 

الجرائم التي ارتكبوها سواء عن طريق الاختصاص العالمي أو  وقادتها قانونيا ومحاسبتهم على
  )1(.عن طريق المحاكم الجنائية الدولية

وفي الأخير نخلص إلى نهاية هذا المبحث المتعلق بالآليات الداخلية لحماية أفراد وأعيان        
ضمانات وقائية الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تعد ك

وردعية في نفس الوقت إلا أن هذه الآلية تبقى فعاليتها محدودة ما دام هناك تفاوت شاسع بين 
الدول في مدى قناعتها والتزامها بتنفيذ هذه الآليات بالرغم من الجهود التي بذلت من طرف 

مما  )2()192(الدول في التصديق على اتفاقيات جنيف الأربعة والتي وصلت إلى حد الآن إلى 
يتطلب بذل الجهود من طرف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 

والتصديق على  ،الإنسانية لإقناع الدول من أجل إدراج الاختصاص العالمي في نظامها القضائي
ها، والاتفاقية الاتفاقيات ذات الصلة، كاتفاقية الأمم المتحدة لحماية موظفيها والأفراد المرتبطين ب

الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة، وغيرها من الاتفاقيات التي أبرمت 
ولا يكون لهذا التصديق أي معنى ما لم تلتزم الدول بإجراءات لاحقة تخص موائمة . مؤخرا

  .    نظامها القانوني الوطني وفق القانون الدولي الإنساني
د بخصوص تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ومهما بذلت من جهو     

من طرف الدول ومن خلال آليتها الوطنية فإن هذه الجهود تبقى محدودة في واقعها بالنظر إلى 
الانتهاكات التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولية ولم تجد طريقا إلى حد الآن لحاكمة 

ليست على درجة واحدة في السهر على تنفيذ قواعد القانون الدولي مرتكبيها، كون أن الدول 
  .مما يتطلب من المجتمع الدولي بالقيام بتنفيذ هذه القواعد عن طريق آليات دولية ،الإنساني

           
  المبحث الثاني

  الآليات الدولية الخاصة بحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية 
  

ية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية من بين الآليات العامة التي تعد الآليات الدول      
نصت عليها اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين ومؤخرا اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 

، وإذا كانت الدول مسئولة مسئولية فردية بالتزامها بتنفيذ 1994بسلامة موظفي الأمم المتحدة 
إن الآليات الدولية جاءت على خلاف ذلك فكما دل أسمها فإن تنفيذها يكون الآليات الوطنية، ف

بتفويض دولي سواء لدولة أو لمنظمة أو لجان مشتركة أو محاكم دولية، ولم تأتي النصوص 
الواردة في هذا الشأن بصيغة الحصر وإنما تركت للدول كامل الحرية لتنظر في أي وسيلة 

لخدمات الإنسانية وردع كل انتهاك في حقهم من أي جهة كانت، تمكنها من ضمان حماية أفراد ا
وعليه نتطرق في هذا المبحث إلى الآليات الدولية الخاصة بحماية أفراد وأعيان الخدمات 

                                                 
أنظر التقرير الأخير للأمم المتحدة  بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على غزة على   )1(

 .الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة 
 .روني للجنة الدولية للصليب الأحمرأنظر الموقع الإلكت  )2(
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الإنسانية أثناء النزاع المسلح، وفق ما جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة والاتفاقيات الأخرى 
ثم اللجنة الدولية ) المطلب الأول(ع به الدولة الحامية ذات الصلة، بدءا بالدور الذي تضطل

والجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية ) نيالمطلب الثا(لتقصي الحقائق 
المطلب (ودور مجلس الأمن في التدابير التي يتخذها في هذا الصدد ) المطلب الثالث(الأخرى

ة في ردع انتهاكات التي ترتكب ضد أفراد وأعيان ثم دور المحكمة الجنائية الدولي) الرابع
التكييف  وفي الأخير نتطرق إلى). المطلب الخامس(الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة 

قطاع غزة على أفراد وأعيان  في مؤخرا يللجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيل الجنائي
   ).المطلب السادس( الخدمات الإنسانية

  
  الأول المطلب

  الدولة الحامية
  

في الأحكام  1977لعام والبروتوكول الإضافي الأول ةخصت اتفاقيات جنيف الأربع      
الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية دون النزاعات المسلحة غير الدولية، بالنص على حق 

لدولي، وقبل الأطراف المتنازعة بالاستعانة بدولة ثالثة ترعى مصالحها أثناء النزاع المسلح ا
التطرق إلى دور الدولة الحامية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين 

ثم إلى دورها في ) الفرع الأول(وأفراد الخدمات الإنسانية نتطرق إلى مفهوم الدولة الحامية 
  ).الفرع الثاني( الحماية

  
  الفرع الأول

  مفهوم الدولة الحامية
  

رق أولا لتعريف الدولة الحامية وفق ما جاءت به نصوص اتفاقيات جنيف ثم إعطاء نتط     
  .نبذة تاريخية عن ممارسة الدولة الحامية لهذه المهمة

  
  تعريف الدولة الحامية: أولا

  
الدولة التي تتولى رعاية مصالح   » دولة حامية « بمقتضى أحكام اتفاقية جنيف تعتبر      

  )1(.رعايا هذه الدولة لدى دولة متحاربة أخرى بموافقة هاتين الدولتين دولة متحاربة ومصالح
  

  لمحة تاريخية عن الدولة الحامية: ثانيا
  

يرجع عمل الدولة الحامية إلى القرن السادس عشر، وإن لم تكن تعرف بهذا الاسم في اتفاقيات 
لدولة الثالثة في رعاية لاهاي، فقد لعبت دورا يذكر في تطبيق تلك الاتفاقيات مع بداية عمل ا

مصالح أحد الدول الأطراف في النزاع خاصة أسرى الحرب وهذا العمل بدأ تطبيقه مع بداية 

                                                 
دليل للتطبيق على الصعيد  من كتاب القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ،   )1(

وأنظر أيضا الفقرة . 260ص  ،2006،الطبعة ، القاهرة أحمد فتحي سرور بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة،تقديم  الوطني،
 .1949البروتوكول الإضافي الأول، لاتفاقيات جنيف ) 2(من المادة ) ج(
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وخلال الحرب العالمية الأولى، لم تكن هذه المهمة  )1(1870الحرب الفرنسية البروسية لعام 
من اتفاقية جنيف  )86(سهلة بأي حال من الأحوال، وبعد النص على الدولة الحامية في المادة 

الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فمنذ ذلك أصبحت الدولة الحامية تعرف بهذا الاسم،  1929لعام 
تقر الأطراف السامية المتعاقدة بأن التطبيق المنتظم لهذه الاتفاقية إنما "  :وتنص المادة على

ح الأطراف المتحاربة، يكمن في إمكانية قيام التعاون بين الدول الحامية المكلفة بحماية مصال
وفي هذا السياق يمكن للدولة الحامية، بصرف النظر عن موظفيها من الدبلوماسيين، أن تعين 

ولابد أن يحظى تعيين هؤلاء . مندوبين من بين مواطنيها أو مواطني دولة محايدة أخرى
ولة ويحصل ممثلو الد. المندوبين بموافقة الطرف المحارب الذي سيضطلعون معه بمهمتهم

الحامية، أو مندوبوها المعترف بهم، على ترخيص بالوصول، دونما استثناء يذكر، إلى أي مكان 
كما يتعين أن يصلوا أيضا إلى كل المراكز التي يشغلها . يكون أسرى الحرب محتجزين فيه

السجناء ويتمكنون من التحدث معهم، على إنفراد وبدون شهود، حسبما تقتضي القاعدة العامة، 
ء تحدثوا شخصيا مباشرة أو استعانوا بمترجمين ويكون على الأطراف المتحاربة أن تيسر سوا

ولابد من إخطار . بأقصى قدر ممكن مهمة ممثلي الدول الحامية أو مندوبيها المعترف بهم
كما يتعين أن يوافق كلا الطرفين المتحاربين بالسماح . السلطات العسكرية بهذه الزيارة

     )2(".س جنسية السجناء بالمشاركة في الجولات التفقديةلأشخاص يحملون نف
وقد تم تطبيق هذه المادة على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية إلا أنها كشفت عن       

  .أوجه قصور في جوانب عديدة
ر فمع انتشار رقعة النزاع اضطرت الدول القليلة المحايدة لتتولى دور الدول الحامية لأكث      

مما ترتب عليه عدم اعتراف الدول الحاجزة . من بلد واحد، مما يوقعها في مشكلة المساومة
بالدولة التي تطلب من الدولة الحامية رعاية وحماية مصالحها لدى الدولة الثالثة وهي ما تعرف 

كما ترتب على هذا القصور أن عانى المدنيون ومن في حكمهم من أفراد ". دولة المنشأ" باسم 
الخدمات الإنسانية الذين وقعوا في أيدي العدو، أشد المعاناة من افتقارهم إلى دولة محايدة، مع 

ونظرا لهذا القصور الذي . عدم تفكير أي جهة من الجهات في توفير أي نوع من أنواع الحماية
ظهر من خلال الممارسة للدولة الحامية، ومع وضع تلك الاعتبارات جميعها في الاعتبار، 

  :هت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اهتمامها بعد الحرب إلى ثلاث نقاط وهيوج
 توسيع نطاق مبدأ إشراف الدول الحامية بحيث يمتد ليشمل الاتفاقيات جميعها؛ .1
لإحلال الدول الحامية التي لم يعد بمقدورها العمل أو  ةاتخاذ الترتيبات اللازم .2

 التصرف ؛
  )3(.فرض الرقابة إجباريا .3
 

  الثاني الفرع
   تنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانيةدور الدولة الحامية في 

  

نتطرق إلى دور الذي تقوم به الدول الحامية من خلال الوظائف والمهام التي جاءت بها       
وإلى التطبيق العملي لهذه ) أولا( 1977اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول 

  ).ثانيا(ف الوظائ
                                                 

(1)  Robert Kolb. Op. Cit., P .244. 
 .520،521إيف ساندو، المرجع السابق، ص   )2(
 .520،521إيف ساندو، المرجع السابق، ص   )3(
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  وظائف الدولة الحامية: أولا
  

تنص الاتفاقيات الأربع على أن أحكامها تنطبق بمساعدة الدولة الحامية وتحت إشرافها       
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف "والتي تنص على ) 8،8،8،9(طبقا للمواد المشتركة 

ع وطلبا لهذه الغاية يجوز للدول الحامية الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزا
أن تعين ، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دولة 

  .ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها. أخرى محايدة
ي الدولة الحامية، إلى أقصى حد وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوب      
ويجب أن لا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود . ممكن

مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون 
رورات الحربية وحدها، ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الض. فيها بواجباتهم

  ".ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة
فطبقا لهذا النص تكون للدول الحامية مهام واسعة النطاق وبالخصوص حماية أسرى        

الحرب والمدنيين الذين من بينهم أفراد الخدمات الطبية المؤقتين وأفراد الدفاع المدني العسكريين 
من ) 5(وجاءت المادة  )1(الإنسانية الذين تستبقهم الدولة الآسرة،الدائمين وكذلك أفراد الخدمات 

البروتوكول الإضافي الأول مدعمة لتلك الوظائف حيث أوردت الفقرة الأولى من المادة المبدأ 
الذي يوجب على أطراف النزاع أن تعمل منذ بداية النزاع على تأمين الإشراف وتنفيذ الاتفاقيات 

يجب على الدول الحامية " ق نظام الدول الحامية، وتضيف الفقرة الأولى وهذا البروتوكول بتطبي
فهذه الصياغة جاءت على خلاف اتفاقيات جنيف الأربع التي  "رعاية مصالح أطراف النزاع

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف  "تشير إلى مجرد أمر واقع 
فيتخذ هذا الأمر طابع ) 5(أما في الفقرة الأولى من المادة  ".عبرعاية مصالح أطراف النزا

الإلزام تتحمله دولة يتم تعيينها أثناء النزاع المسلح بقيام بدور الدولة الحامية بعد أن توافق هي 
ولا يمكن أن يفهم هذا الإلزام من خلال سياق البروتوكول على أنه يتمثل في الاضطلاع . بذلك

ثيل الدبلوماسي، ولكن المصالح التي تكون الدولة الحامية مطالبة بحمايتها بواجب عام هو التم
هي مصالح الطرف الذي يكون طرفا في النزاع، ويكون هذا الطرف حريص على أن يعامل 

   )2(.رعاياه الذين وقعوا في قبضة العدو وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق
  :الدولة الحامية فيما يليويمكن أن نجمل وظائف   

الحق في زيارة الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين  -
  ؛لها نالإضافيي

 أو في أراضي محتلة؛ الاحتجازالحق في تقييم ظروفهم المعيشية في حالات  -
 الحق في الإشراف على توزيع إمدادات الإغاثة؛ -
ات الإغاثة ومنع توجيهها لأغراض واجب ضمان الطبيعة المحايدة والمدنية لعملي -

 عسكرية؛
حق الإشراف على التنفيذ الملموس لإجراءات الحماية الخاصة بالأشخاص المحميين  -

 خاصة في حالات الاحتجاز والاعتقال؛

                                                 
 .42ص  .لرسالةأنظر المطلب الثاني الحماية الخاصة لأفراد الخدمات الإنسانية من هذه ا  )1(
 .166فريتس كالسهفن، وليزابيث تسغلفد، المرجع السابق، ض   )2(
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حق ضمان احترام الضمانات القضائية وخاصة في حالات المحاكمة، وبصورة  -
   )1(.خاصة في حالات التي تشمل عقوبة الإعدام

ومن خلال هذه الوظائف التي تمتاز بها الدولة الحامية فإنها تعد وبدون شك كآلية من       
آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني التي تخص أفراد الخدمات الإنسانية أثناء أسرهم أو 
استباقهم حسب الوضعيات التي تحكم هذه الفئات كما سبق وأن رأينا، فتولي الدولة الحامية 
مصالح أطراف النزاع يدخل ضمنه الأسرى والمستبقين من أفراد الخدمات الإنسانية لأحد 

  .  أطراف النزاع
  

  لوظائف الدولة الحامية التطبيق العملي: ثانيا
  

وبالرغم من الوظائف والمهام الموكلة للدولة الحامية بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول       
ملاحظ أنه نادرا ما لجأت إليها الدول في الحروب الحديثة، بل لم الإضافي الأول، غير أن من ال

ومعركة بنزرت بين تونس  1956مثلما حدث في حرب السويس  الحالات تطبق سوي بعض
وحرب  1971والنزاع بين الهند وباكستان  1961بين الهند والبرتغال " غوا"و 1961وفرنسا 

 نرعت البرازيل بعض المصالح الأرجنتينيي حيث ،1982المالوين بين الأرجنتين وبريطانيا 
ويتبين من خلال دراسة كل نزاع من هذه النزاعات أنه  )2(.وسويسرا بعض مصالح بريطانيا

حتى في إطارها لم يحدث أن أدى هذا النظام مهمته على النحو المرجو، وحيث أن البروتوكول 
ر في نزاع مسلح، فمن السابق لم يكن قد وضع بعد موضع الاختبا 1977لعام الإضافي الأول 

لأوانه أن نحكم على أحكامه الإضافية الواردة في هذا الشأن، وقد أرجع بحث ودراسة موضوع 
  :عدم الأخذ بنظام الدول الحامية من طرف الدول للأسباب التالية

حيثما لا (الخوف من أن ينظر على تعيين دولة حامية باعتباره اعترافا بالطرف الأخر  .1
 ؛)رفا بهيكون معت

عدم الرغبة في الإقرار بوجود نزاع مسلح أو بأن ثمة خلافات في الرأي تتخذ شكل  .2
 نزاع؛

 الإبقاء على علاقات دبلوماسية بين الأطراف المتحاربة؛ .3
 معدل سرعة الأحداث في بعض الحروب؛ .4
صعوبة العثور على دول محايدة تحظى بقبول كلا الطرفين، وتكون قادرة وراغبة في  .5

 )3(.ذه الصفةالعمل به
لكن يبقى بعد ذلك أن نظام الدولة الحامية موجودا ويمكن اللجوء إليه في نزاع مسلح       

 .يقع مستقبلا
 
 
 
 

  

                                                 
بوشيه سولينييه، القاموس العلمي للقانون الإنساني، ترجمة، أحمد مسعود، مراجعة،عامر الزمالي، مديحة مسعود،   )1(

 .319،318ص ،المرجع السابق
دليل للتطبيق على الصعيد  من كتاب القانون الدولي الإنسانياني، عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنس  )2(

  .261المرجع السابق، ص  الوطني،
 .526 ،525إيف ساندو، المرجع السابق، ص   )3(
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  المطلب الثاني
  اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 

  

من خلال التجارب التي مارستها الدول أثناء النزاعات المسلحة الدولية ظهرت عدة       
مما أدى بالقائمين على المؤتمر  ،ل المنصوص عليها في اتفاقيات جنيفنقائص في الوسائ

وتمت الموافقة  )1(بضرورة إنشاء هيئة جديدة لتقصي الحقائق،) 1977 -1974(الدبلوماسي 
من البروتوكول الإضافي الأول الخاصة بلجنة تقصي ) 90(على ذلك فصيغت أحكام المادة 

ت المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة، وأنشئت اللجنة وذلك بغية تامين الضمانا )2(الحقائق
وهي هيئة دائمة غايتها الرئيسية التحقيق في كل واقعة تمثل مخالفة  1991رسميا في عام 

جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبهذه الصفة تعتبر اللجنة آلية مهمة تهدف إلى تطبيق 
الأمر الذي يتطلب منا )3(.مه في زمن النزاع المسلحالقانون الدولي الإنساني والتقيد بأحكا

 ثم دورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني) الفرع الأول(التعرف على تشكيل اللجنة
بصفة عامة، والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء القيام 

  ).الفرع الثاني(بمهامهم
  

  ولالفرع الأ
  تشكيل لجنة تقصي الحقائق 

  
على تشكيلة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والتي تضم ) 90(تنص الفقرة الأولى من المادة       

ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم  ،خمسة عشر عضوا تنتخبهم الدول التي تعترف باختصاصها
رة الأولى يتعين على وكما أوردت الفق ،ولا يمثلون الدول التي يحملون جنسيتها ،الشخصية

هؤلاء الأفراد أن يكونوا على درجة عالية من الخلق الحميد ومشهود لهم بعدم التحيز ويجري 
وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة أعضاء اللجنة  ،انتخاب الأعضاء كل خمس سنوات

المتعاقدة  بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها من كل الأطراف السامية
وعلى الدول أن تعمل على كفالة التمثيل الجغرافي المقسط داخل اللجنة طبقا  )4(شخصا واحدا،

ويمكن لأطراف النزاع أن تتفق فيما بينها لتشكيل  )5(.من نفس المادة) د)(1(لما جاء في الفقرة 
فتتكون اللجنة  غرفة التحقيق التي تتولى جميع التحقيقات، وفي حالة عدم التوصل إلى الاتفاق

من سبعة أشخاص خمسة يتم تعيينهم من خارج أطراف النزاع يعيينهم رئيس اللجنة على أساس 
مبدأ التمثيل الجغرافي العادل بالتشاور مع الأطراف، أما العضوان الآخران فيتم تعينهما من قبل 

العضويين من أطراف النزاع ولا يكونان من رعايا أيهما، وفي حالة عدم الاتفاق على تعين 

                                                 
(1)  la commission est devenu sur la proposition du Danemark, de la Norvège, de la suède, de 
la nouvelle- Zélande et aussi du Pakistan, ROBERT COLB, Op. Cit., p, 245.    

دليل للتطبيق على الصعيد  من كتاب القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ،   )2(
  .262ص  .المرجع السابق الوطني،

  . أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر  )3(
www.icrc/org/web/ara/siteara0. 

 .من البروتوكول الإضافي الأول) 90(من المادة ) ب)(1(أنظر الفقرة   )4(
 .180،181فريتس كالسهفن، وليزابيث تسغلفد، المرجع السابق، ص   )5(
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أطراف النزاع يقوم الرئيس على الفور بتعين عضوين إضافيين من اللجنة لاستكمال عضوية 
    )1(.غرفة التحقيق

  
  الفرع الثاني

  دور لجنة تقصي الحقائق في تنفيذ القواعد الخاصة  
  بحماية أفراد الخدمات الإنسانية

  
يزعم أنها تمثل مخالفة جسيمة لأحكام  تختص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في كل واقعة      

كما تختص كذلك بالعمل على احترام أحكام هذه  ،اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول
الاتفاقيات والبروتوكول من خلال مساعيها الحميدة وبالرغم من أن البروتوكول الثاني يصمت 

ديها صلاحيات تلقي طلبات عن هذا الموضوع فقد قررت اللجنة في أكثر من مناسبة أن ل
للتحقيق ولبذل مساعيها الحميدة فيما يزعم وقوعه من انتهاكات في أوضاع النزاعات المسلحة 

غير أن اللجنة لا يمكن لها أن تمارس مهامها إلا بقبول أطراف النزاع فلا يمكن  )2(غير الدولية،
) 90(من المادة ) ب)(2(للفقرة  لها أن تقدم على أي تحقيق إلا بعد موافقة أطراف النزاع، طبقا

تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعالية "  : التي تنص على ،من البروتوكول الإضافي الأول
إلى أمانة الإيداع لهذا الملحق البروتوكول التي تتولى إرسال صور منها إلى الأطراف السامية 

من الاتفاقيات جنيف ) 149، 132، 53، 52(ومن الجدير بالذكر أن أحكام المواد  ".المتعاقدة
الأربع المتعلقة بالتحقيق الدولي تظل سارية على كل دعوة بانتهاك أحكام هذه الاتفاقيات، كما 
يجوز لغرفة التحقيق أن تطلب من أطراف النزاع مساعدتها في البحث عن الأدلة، كما يجوز 

أن تقوم بعملها على أرض الواقع، لها أن تبحث عن الأدلة من تلقاء نفسها، كما يجوز لها أيضا 
ولأطراف النزاع حق التعليق وفي نفس الوقت الاعتراض على جميع الأدلة، كما يفرض على 
اللجنة عرض تقرير نتائج التحقيق التي توصلت إليها أطراف النزاع مع التوصيات التي تراها 

لا بموافقة جميع أطراف للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها إ زمناسبة، ولا يجو
 )3(.النزاع

وفي الأخير نخلص إلى أنه وبالرغم من النص على إنشاء هذه اللجنة في البروتوكول       
، إلا أنها ولحد الآن لم تقم 1991وإنشائها بصفة رسمية في عام  1977الإضافي الأول لعام 

لتي وافقت على تحكيم بأي عمل يذكر في مجال اختصاصها، بالرغم من ازدياد عدد الدول ا
اللجنة ليصل إلى قرابة ستين دولة، ويمكن إرجاع سبب عدم نشاطها إلى عوامل عدة يمكن 

  :حصرها كالآتي
أن اللجنة تواجه منافسة من هيئات أخرى سواء منها العاملة في مجال حقوق الإنسان أو  .1

ا قام به الأمين العام مثل م ،اللجان المختصة التي تشكلها الأمم المتحدة بين الحين والآخر
في تشكيل لجنة خبراء لجمع وتمحيص الأدلة بشأن الانتهاكات  1992للأمم المتحدة في عام 

وما تعرض له أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية في إقليم  ،الخطيرة للقانون الدولي الإنساني
ة الدولية يوغسلافيا السابقة، وكان من بين أعضاء هذه اللجنة عضوان من أعضاء اللجن

لتقصي الحقائق، بالرغم من تصريح اللجنة في أكثر من مناسبة باستعدادها بالقيام بأنشطة 
                                                 

ص ، 2007إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،   )1(
108،109. 

 .181ص . فريتس كالسهفن، وليزابيث تسغلفد، المرجع السابق،  )2(
 .108إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص   )3(
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وكذلك لجنة تقصي الحقائق التي تم إنشاؤها مؤخرا من قبل مجلس  )1(.تتصل بالأمم المتحدة
يلي حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي قام بها الجيش الإسرائ
 )2(.مؤخرا في قطاع غزة في حق المدنيين وأفراد الخدمات الإنسانية برئاسة القاضي غولدستن

اقتصار عمل اللجنة على الدول فقط فعضويتها ليست مفتوحة أمام الأفراد أو المنظمات  .2
الدولية الحكومية أو غير الحكومية وهذه كلها أشخاص اعتبارية تهتم بانتهاك قواعد القانون 

 .ي الإنسانيالدول
حدود صلاحية اللجنة الدولية بين الأطراف فقط التي تقبل اختصاصها مع حق الأطراف  .3

 .كذلك في رفض أو قبول التحقيق، الأمر الذي يحد كثيرا من فعاليتها
اقتصار صلاحية اللجنة الدولية الإنسانية في الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة وفق  .4

          )3(.ي استثناء الانتهاكات العادية من التحقيقوهذا يعن) ج)(2(الفقرة 
وللعودة إلى النصوص الواردة في كل من اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي       

الأول نجد أنها لم تقصر مهمة التحقيق والحماية على الدول الحامية واللجنة الدولية الإنسانية 
بدائل أخرى قد تكون أكثر فعالية من بينها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، فقد فتحت المجال ل

للصليب الأحمر ولمعرفة دورها كآلية في تنفيذ القواعد الخاصة بحماية أفراد الخدمات الإنسانية 
  .أثناء النزاعات المسلحة نتطرق لدراستها في المطلب الموالي

  

  المطلب الثالث 
 الإنسانية غير الحكومية الأخرىاللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات 

         

بالنظر إلى أن الآليات الدولية لتنفيذ قواعد الحماية لأفراد الخدمات الإنسانية مثل نظام       
القوى الحامية، ولجنة تقصي الحقائق لا تعمل إلا على نحو جزئي للغاية أو لم يتم إعمالها بعد 

الدولية للصليب الأحمر لها دور رائد  فما قدمته  أو ربما لا تعمل على الإطلاق، فإن اللجنة
وتقدمه منذ نشأتها حتى الآن من أعمال وأنشطة لحماية وإغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 
وغير الدولية، وما تبذله كذلك من عمل من أجل احترام أحكام القانون الدولي الإنساني ولا نبالغ 

  )4(وعملية تقنينه ارتبط بوجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذا قلنا أن وجود العمل الإنساني
في تنفيذ قواعد القانون  هادور نتطرق إلىوللتعرف على هذه المنظمة الدولية غير الحكومية 

ثم نتطرق إلى المنظمات غير الحكومية الأخرى التي لها عمل ) الفرع الأول(الدولي الإنساني 
  ).الفرع الثاني(لدولية إنساني مشابه لعمل اللجنة ا

  
  الفرع الأول 

  دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ
  قواعد حماية أفراد الخدمات الإنسانية 

  
أوكلت للجنة الدولية للصليب الأحمر مهام متعددة من قبل الدول الأطراف في اتفاقيات       

للحركة الدولية للصليب الأحمر  جنيف، وفقا لما جاء في المادة الخامسة من النظام الأساسي
الإطلاع بالمهام الموكلة إليها " والهلال الأحمر  على أن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو 

                                                 
 .181ص  فريتس كالسهفن، وليزابيث تسغلفد، المرجع السابق  )1(

 .www.un.orgأنظر موقع الأمم المتحدة،   )2(
 .331،332صمحمد فهاد شلالدة، المرجع السابق،   )3(
 .111 ،110إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص   )4(
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بموجب اتفاقيات جنيف، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني المنطبق في 
المادة ( "اكات المزعومة لذلك القانونالنزاعات المسلحة الدولية، وتلقي أية شكاوى بشأن الانته

ونقتصر في دراستنا على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة خاصة على  )1()ج5-2
وتقديم المساعي ) أولا(تذكير الأطراف بالقواعد الأساسية بالقانون الدولي الإنساني 

الدولية لتطوير وتأكيد والمساهمة في عقد المؤتمرات ) ثالثا(وتلقي الشكاوى ) ثاني(الحميدة
  ).رابعا(القانون الدولي الإنساني

  
  تذكير الأطراف بقواعد القانون الدولي الإنساني:أولا

  
يعد التذكير خطوة أولى تقدم عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتذكير الأطراف       

ة وغير الدولية، والتي بالقواعد الأساسية التي يراعى تطبيقها أثناء النزاعات المسلحة الدولي
تهدف أساسا إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة من مدنيين وأفراد الخدمات الإنسانية وغير 

وفي حالة عدم استجابة الأطراف  )2(المقاتلين الذين توقفوا عن القتال بسبب المرض أو العجز،
وهي التدخل للحد من للتذكير، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنتقل للمرحلة الثانية 

انتهاكات، ويتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاحتجاج مباشرة لدى السلطات المسئولة 
على التجاوزات التي يلاحظونها، ولفت انتباههم على كل التصرفات المخالفة للقانون الدولي 

قانون الدولي الإنساني الإنساني، مع تقديم الاقتراحات الكفيلة لحماية الفئات التي شملها ال
بالحماية، ومن في حكمهم من أفراد الخدمات الإنسانية وتختلف درجة الاحتجاج لدى الأطراف 
من ملاحظات شفوية إلى تقارير مفصلة من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السلطات 

جب إتباعه لتفادي المعنية تبين خروقات الأطراف للقانون الدولي الإنساني مع التذكير بما ي
الوقوع في الانتهاكات، وتحرر هذه التقارير بناء على شهود عيان وحقائق تجمع في الميدان، 
وتنتهج اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملها هذا السرية وفق التزامها أمام الأطراف للسماح 

 )3(.انون الدولي الإنسانيلها بهذه المهمة، ما دامت الأطراف تبذل الجهد في التزامها بقواعد الق
إلى العمل الذي تقوم به لتشجيع أطراف النزاع المسلح اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما تنظر 

. التي تقوم بها" العمل المباشر"على الامتثال للقانون الدولي الإنساني على أنه جزء من وظيفة 
ليات الميدانية والملاحظات المقدمة إن هذا العمل بالفعل مرتبط بعلاقة وثيقة متبادلة مع العم

ومهما يكن من بذل الجهد لتشجيع الأطراف بالالتزام بتطبيق قواعد القانون  ،خلال تلك العمليات
يتطلب الخروج عن الصمت والتنديد بالانتهاكات  ،لهمخالفات جسيمة وفي حالة  الدولي الإنساني

كانت اللجنة الدولية تلام كثيرا لإخفاقها في  وقد ،التي تكررها الأطراف أثناء العمليات العدائية
التحدث علانية عندما كان يجب عليها أن تفعل ذلك ولعدم قيامها بما يكفي لجعل المجتمع الدولي 

اللجنة الدولية عدداً من المبادئ التي تنظم  تاعتمدوقد  )4(. على وعي بالحالات غير المقبولة
وفي الحقيقة فإن اهتمام اللجنة الدولية الوحيد  ،الإنسانيالدولي طريقة معالجة مخالفات القانون 

من أجل  بالنسبة لمخالفات القانون الدولي الإنساني هو أن تقوم بأكثر الأعمال الفعالة الممكنة
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 اتليست بالضرورة أن تبدأ بتوجيه اتهام، وتجنيب الضحايا المعاناة من هذه المخالفات بعد ذلك
ومن المهم كذلك أن تكون . بدأ بإقامة حوار مع الأطراف المعنيةإذ تفضل اللجنة أن ت ة،عام

لذلك فإن اللجنة تناشد عموما المجتمع الدولي . لديها معلومات موثوق بها قبل توجيه الاتهامات
وذلك من منطلق إيمانها بأن هذه هي  ،فقط عندما يصبح الحوار مع السلطات بدون جدوى

ينطوي اتهام السلطات المعنية على  ،في بعض الأحيانو. الطريقة المثلى لتحريك الأشياء
لذلك فإن اللجنة تتخذ القرار فقط بعد استعراض وتقييم المسألة  ،مخاطر إنهاء العملية بأكملها

إن هذا لا يعني . والاعتبار المهمين هو مصالح الضحايا على المدى القصير وما بعده ،بدقة
ما يكون الوقت ذا أهمية قصوى على سبيل المثال في إذ أنه عند ،بالضرورة أنها عملية بطيئة

فإن اللجنة الدولية تستطيع أن تتصرف في أقل من أربع  ،حالة القصف المحظور بالقنابل
تقوم اللجنة بتنفيذ ذلك أولاً وقبل كل شيء على أساس  ،وبعد اتخاذ هذا القرار .وعشرين ساعة

فة الأطراف في اتفاقيات جنيف بالتزاماتها مع قيامها بتذكير كا ،القانون الدولي الإنساني
   )1( .للاتفاقيات" ضمان الاحترام"الجماعية من أجل 

وبصفة خاصة  الدولي،مجتمع اله يتنبب". المراقب"يجب أن تلعب اللجنة الدولية دور  كما      
 بأنه ليس أمامها ،مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من منطلق دوره في حفظ وصنع السلام

التي تنتهك فيها على الإطلاق في الظروف  يءشأي الكثير لتقوم به أو أنها لا تستطيع عمل 
تقوم واجب اللجنة أن ف. حماية أفراد الخدمات الإنسانية كاستهدافهم أو منعهم من القيام بمهامهم

بذلك من كون أنها عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإطلاع رئيس مجلس الأمن 
  .عن الانتهاكات التي تقع أثناء النزاعات المسلحة

ومهما يكن من نتائج لآثار التنديد بالانتهاكات والخروج عن الصمت فإنه يعد الملاذ       
الوحيد للجنة الدولية للصليب الأحمر عندما تصل وضعية النزاع إلى مرحلة التعفن، خاصة إذا 

التحكم في إدارة العمليات العدائية مما يتطلب  عدمفي فقدت السلطة القائمة مبررات وجودها 
على اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الحالة القيام بهذا الدور للفت انتباه المجتمع الدولي 

  )2( .لاتخاذ ما هو ضروري لحماية ضحايا النزاعات المسلحة

  
  المساعي الحميدة:ثانيا

  
جنيف الأربعة في حالة عدم وجود دولة حامية،  أوكلت الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات      

بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كهيئة محايدة بديل للدولة الحامية بمساعيها الحميدة في 
للأطراف  " :والتي تنص على) 10/10/10/11(المواد المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع 

عهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة السامية المتعاقدة أن تتفق في  أي وقت على أن ت
وإذا لم ينتفع الجرحى . والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية

والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود 
علاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولى أ

محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية 
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن . التي تعينها أطراف النزاع

لدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة ا
تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو تقبل رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات 
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فمن خلال هذه الأحكام تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ....".الذي تقدمه مثل هذه الهيئة
جهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح حلول، كونها بدور الوسيط المحايد كتقريب و

الهيئة الوحيدة التي أصبحت محل ثقة بين الأطراف، وهناك أمثلة عديدة يمكن الاستشهاد بها 
مثل دورها في يوغسلافيا بالجمع بين مفوضي الحكومات الفيدرالية والكرواتية والصربية وكذلك 

مل على تأكيد تطبيق المبادئ الإنسانية والتفاوض حول الجيش الفدرالي في جنيف من أجل الع
المسائل الإنسانية كإطلاق سراح الأسرى، وتحييد أعيان الخدمات الإنسانية ـ المستشفيات 

   )1(.والوحدات الطبية
  

  تلقي الشكاوى:ثالثا
  

الأحمر تعتبر عملية تلقي الشكاوى من بين المهام التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب       
من المادة الخامسة من النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب ) ج(وفقا للفقرة 

الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات "  :الأحمر والهلال الأحمر والتي تنص على
في النزاعات جنيف، والعمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق 

  ".المسلحة، وأخذ العلم بأي شكاوى مبنية على مزاعم بانتهاكات هذا القانون
فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني       

سواء من أطراف النزاع أو من طرف ثالث سواء كانت دول أو منظمات حكومية أو غير 
جمعيات وطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وتنقسم الشكاوى في غالب  حكومية أو

  :الأحوال إلى فئتين
يكون للجنة الدولية فيها دور مباشر ويتعلق الأمر، بعدم تطبيق أطراف النزاع أو : الفئة الأولى

علقة بحماية أحدهما أحكام أو بعض أحكام القانون الدولي الإنساني، أثناء العمليات العدائية، المت
تعرض أفراد الخدمات الطبية مثلا للمضايقات وعدم السماح ي ما الفئات المشمولة بالحماية فعند

لهم بأداء مهامهم يعد من الانتهاكات في حق ضحايا النزاعات المسلحة، ففي هذه الحالة يكون 
لة انتهاك أحد بمقدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتدخل لوقف هذا الانتهاك، أو في حا

أطراف النزاع القواعد الخاصة بأسرى الحرب فمن حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة 
وإقناع المسئولين لتصحيح أخطائهم، وبالرغم  ،الأسرى والتأكد من مدى صحة تلك الشكاوى

جاوزات من أهمية هذا التدخل الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الحد من الت
في حق أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية وكل الفئات المشمولة بالحماية، إلا أن تدخلها يبقى 
مرتبط بموافقة الطرف الذي قام بالانتهاك، فحق دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرتبط 

أداء  وقد تحرم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من )2(،أساسا بموافقة أطراف النزاع المعنية
مهامها بدعوى الضرورة العسكرية أو بدواعي سياسية أخرى مما يؤثر بشكل سلبيا على حماية 

 )3(.ضحايا النزاعات المسلحة
من الشكاوي التي يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذها فهي تتمثل في : أما الفئة الثانية 

القانون الدولي الإنساني في اتفاقيات  الشكاوى الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي نص عليها
) 85،  147،  130،  51،  50(في المواد  1977جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول 
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الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا 
الملحق بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط 
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والتي ترتكب من الأطراف المتنازعة وتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الشأن 
ي هذه الحالة يجب على اللجنة وف )1(دورا غير مباشرا لأنها لا تستطيع أن تتخذ إجراء مباشر،

الدولية أن تنبه المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
   )2(.من منطلق دوره في حفظ وصنع السلام

  

  المساهمة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني:رابعا
  

وير قواعد القانون الدولي الإنساني وهو دور تساهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تط      
مخول لها بموجب تفويض المجتمع الدولي لها بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب 
اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي والداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر طبقا 

العمل على فهم ونشر القانون الدولي "  :من المادة الخامسة التي تنص على) ز)(2(للفقرة 
   ".الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة وإعداد أي تطوير له

فدور المساهمة يتمثل في رصدها لقواعد القانون الدولي الإنساني، في كل مرحلة من       
 الأمر الذي، مراحله، نظرا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم مما يزيد في تطوير الأسلحة

يتطلب مراجعة قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة مستمرة ودائمة، ولهذا الغرض تقوم اللجنة 
تتماشى والوضع القائم،  ةالدولية بإعداد المؤتمرات الدبلوماسية من أجل اعتماد نصوص جديد

لتبرير  منطقية توجد في الوقت الراهن أسبابو )3(للحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني،
 ،ويجب القول بأن اللجنة الدولية تعتبر ،مزيد من المراجعة أو التعديل للقانون الدولي الإنساني

في وضع مناسب بصورة خاصة  ،بفضل أنشطة عملياتها في كافة أوضاع النزاع المسلح تقريباً
هناك مساحة لتطوير من المسلم به أن التطبيق العملي بين أنه ما زالت  .الدورللقيام بمثل هذه 

المتعلقة باستباق أفراد الخدمات فإن القواعد الحالية  ،وبداية. أو لتوضيح القانون الدولي الإنساني
الطبية التابعين للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والوضع القانوني لأفراد 

   )4(.تستحق بعض التدقيق الدفاع المدني العسكريين الدائمين
كذلك  الأربع وتستحق اللوائح المتعلقة بالشارات الحامية المعترف بها في اتفاقيات جنيف      

لقد اكتسبت شارة الهلال الأحمر في الحقيقة وضعاً مساوياً لوضع شارة . أن يعاد النظر فيها
على خلاف نص خطاب الاتفاقية الأولى الذي اعترف بالهلال الأحمر فقط في  ،الصليب الأحمر

تكون الآن حرة الأربع إن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف . البلدان التي تستخدمه بالفعل حالة
أو استعمال الشارة الجديدة طبقا  ، أو استعمال الشارتين معافي الاختيار بين الصليب والهلال

للبروتوكول الإضافي الثالث الذي تبنته الدول الأطراف في اتفاقية جنيف خلال المؤتمر 
وبناءا على هذا البروتوكول فقد تم وضع شارة جديدة  2005لوماسي المنعقد في ديسمبر الدب

أطلق عليها شارة البروتوكول الإضافي الثالث وتعرف باسم الكريستالة الحمراء إلى جانب 
  )5(.شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر

 اجة لمراجعة اتفاقيات جنيفتبين أنه في نواحٍ معينة ربما تكون هناك ح الأمثلةهذه       
 ،ولا ينطبق ذلك على الأحكام الجوهرية وحسب. 1977وبروتوكوليها الإضافيين لعام  الأربع

دولية لقمع جرائم الجنائية المحكمة الإنشاء  كما أن. ولكن كذلك على الأحكام المتصلة بالتطبيق
دراسة الأحكام ذات الصلة  النظر فيسبباً آخر لإعادة سيكون الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
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فإن هدف العالمية التي  ،وعلاوة على ذلك. بروتوكوليها الإضافيينوجنيف الأربع اتفاقيات ب
، تعد أساسية للقواعد المنطبقة في المنازعات المسلحة ،تحققت تقريبا فيما يتعلق باتفاقيات جنيف

مع كافة جهود الإقناع  ،سوف يلزم متابعته لسنوات طويلة فيما يتعلق بالقواعد الجديدة
ووفقا لتفويض اللجنة  )1(.الموافقة التي سينطوي عليها ذلك والإجراءات المرهقة للتصديق أو

 1977من البروتوكول الأول لعام )2(98الدولية وإجراءات المراجعة المحددة في المادة 
لإعداد لتعديل ل 1989استشارت اللجنة الدول الأطراف وعقدت اجتماعاً للخبراء الفنيين في 

وقد اعتمدت القرارات المتخذة في الاجتماع ". اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية"المرفق المعنون 
وهناك مجال آخر كانت هناك دعوة لمراجعته  )3(.من قبل الدول الأطراف في البروتوكول الأول

التي تقيد وكان من الممكن تحقيقه بدون التسبب في مشاكل كثيرة بدون قصد في القواعد 
أعاد تأكيد المبادئ والقواعد  1977إن البروتوكول الأول لعام . استخدام أسلحة تقليدية معينة

ولكن أدخلت جوانب حظر وقيود دقيقة في  ،طورهاتالأساسية التي تنظم استخدام الأسلحة و
كان ففي هذا المجال  ،لذلك .تشمل آلية للاستعراض الدوري 1980اتفاقية منفصلة اعتمدت في 

وبصفة  ،ينظر إلى عملية المراجعة على أنها مرغوبة وكانت اللجنة الدولية تدعم المؤيدين لها
والقيام بدور  ،خاصة عن طريق تنظيم حلقات دراسية للخبراء عن المواد التي تحتاج إلى دراسة

إن هناك قضيتين . إيجابي في الاجتماعات التحضيرية وفي المؤتمر الدبلوماسي الاستعراضي
وكانت  )4(.الألغام الأرضية المضادة للأفراد والأسلحة المسببة للعمى: رئيسيتين تطلبتا الاهتمام

 ،اللجنة الدولية مؤهلة بصورة خاصة للتحدث عن الألغام بسبب كل العمل الذي قام به جراحوها

                                                 
 .المرجع السابق" فتها حارسا للقانون الدولي الإنسانياللجنة الدولية للصليب الأحمر بص" إيف ساندوز  )1(
  :من البرتوكول الإضافي الأول على 98تنص المادة   )2(

، "البروتوكول"تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق  -1
مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات 

ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق ". البروتوكول"لهذا اللحق ) 1(
عقد هذا  وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى. ، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً فيه من تعديلات)1(رقم 

الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة 
وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر . على عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده

  .المتعاقدة  أيضاً في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف الساميةالدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع 
تدعو أمانة الإيداع إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي  -2

ثلث الأطراف  اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو
  .السامية المتعاقدة

في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة ) 1(يتم إقرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم  -3
  .الحاضرة والمشتركة في التصويت

ى أطراف تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف السامية المتعاقدة وإل -4
الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال 

  .هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة
الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة  -5

ويمكن لأي طرف يصدر . الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً لتلك الفقرة
  .البيانمثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على سحب 

تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل،  -6
وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما 

 .تم سحبه منها
  .المرجع السابق" دولية للصليب الأحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي الإنسانياللجنة ال" إيف ساندوز )3(

 .المرجع نفسه  )4(
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وفي مرحلة لاحقة عمل أخصائيوها في مجال الأطراف الاصطناعية لمساعدة ضحايا تلك 
وقدم  ،كان يجب إعادة النظر فيه ،بعد أن تبين أن القانون المتعلق بالألغام غير ملائم. حةالأسل

الأحمر الدولية للصليب  ولذلك دعمت اللجنة. فرصة فريدة للقيام بذلك 1980استعراض اتفاقية 
ل ومن خلا ،وفوق كل شيء خبرتها الميدانية المباشرة ،العملية من خلال تقديم خبرتها القانونية

, على سبيل المثال. القيام بمبادرة تنظيم مجموعات الخبراء لدراسة جوانب معينة من المشكلة
ضعت استنتاجاتها بشأن قيمة الألغام العسكرية في وجمعت مجموعة من الخبراء العسكريين و

. وبذلك أسهمت بالتأكيد في المكاسب الضخمة والتي ما تزال غير كافية. منظور مختلف تماماً
أسلحة الليزر في ميدان المعركة بصورة غير  كما ناقشت ،تحققت أثناء عملية الاستعراض التي

. 1986رسمية في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 
ولكن لم يكن الليزر قد استخدم بعد في  ،كانت هناك تطورات تقنية في هذا المجال ،وفيما بعد

فرصة مثالية لمحاولة منع  1980كان واضحاً أن استعراض اتفاقية . سلحةالمنازعات الم
عقدت اللجنة  ،وعن هذا الموضوع أيضاً. استخدامها قبل أن تظهر لأول مرة في ميدان المعركة

وكانت هذه الوقائع  ،الدولية عدة اجتماعات للخبراء ونشرت تقريراً عن وقائع الاجتماعات
لمكثفة للحوار والمعلومات حاسمة لنجاح عملية الاستعراض التي والتقرير الناتج والجهود ا

 ،وفوق كل شيء ،انتهت باعتماد بروتوكول بشأن الأسلحة المضادة للأفراد التي تسبب العمى
مبدأ عدم شرعية استخدام الأسلحة المسببة للعمى  ،ربما للمرة الأولى وإلى الأبد ،أرسى المؤتمر
  )1(.كوسيلة حرب

دور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعد كآلية فعالة لحماية المدنيين ومن هذا ال      
في حكمهم من أفراد الخدمات الإنسانية سواء من حيث الجهود التي تبذلها في بداية النزاع 
المسلح في تذكير الأطراف بالقواعد التي تخص حماية أفراد الخدمات الإنسانية، أو من خلال 

المساعي الحميدة التي تقوم بها في حالة أسرهم أو اختطافهم أثناء النزاع المسلح، دورها في 
وفي نفس الوقت تقوم برصد كل الفجوات والثغرات التي تظهر من خلال تنفيذ القواعد الخاصة 
بحماية أفراد الخدمات الإنسانية لإعادة تطويرها وفق ما يتطلبه وضعهم في ممارسة مهامهم 

ويبقى السؤال الذي يطرح حول دور المنظمات الإنسانية الأخرى التي . ت المسلحةأثناء النزاعا
ظهرت بعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر هل يمكن أن يكون لها نفس الدور الذي تقوم به 
اللجنة الدولية؟ وما هي علاقتها بالقانون الدولي الإنساني؟ للإجابة على هذا السؤال يتطلب منها 

الدور الذي تقوم به منظمة أطباء بلا حدود كون أن عملها شبيه بالعمل الذي تقوم  التركيز على
  .به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في المطلب الموالي

  
  الفرع الثاني

  الدولية غير الحكومية الأخرىالمنظمات  
  كآلية لتنفيذ قواعد حماية أفراد الخدمات الإنسانية 

  
ها غير الحكومية بمساندة دولية وإقليمية، لممارسة أدوار الإنسانية ماتحظيت المنظلقد       

في العالم، إذ أنها انتقلت من مجرد الوظيفة الإنسانية  المسلح اعنزمتعددة في مناطق الال
إبراز الانتهاكات الحاصلة أثناء المقتصرة على تخفيف آثار الحروب، إلى ممارسة دور في 

في أداء وظائفها بضرورة بناء الثقة بينها  ،فعالية تلك المنظمات وترتبط .ةالمسلح اتالنزاع

                                                 
  .المرجع السابق" اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي الإنساني" إيف ساندوز  )1(
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من حيث أسبابه والفاعلين فيه، فضلا عن طبيعة  نزاعتحليل ال ىوبين المتنازعين، وقدرتها عل
وما إذا كان يعتمد على معونات  ،المنظمة نفسها وهياكلها وحجم انتشارها ونوعية تمويلها

وكلما كانت المنظمة أكثر . والنزاهة والشفافيةالتزامها بالحياد وكذلك مدى . رسمية أم مستقلة
أصبحت أكثر فعالية وقبولا من أطراف كلما تجاه الصراعات، ااستقلالا في تمويلها ومواقفها 

منظمة أطباء مثل أغلب هذه المنظمات بعد الحرب العالمية الثانية  تونشأ .نفسه المسلح اعنزال
ولية ومنظمة أوكسفام، وهي منظمات غير حكومية دولية، ونكتفي بل حدود ومنظمة العفو الد

بالتركيز في دراستنا على منظمة أطباء بلا حدود كون أن دورها شبيه إلى حد ما بالدور الذي 
ثم نشأتها ) أولا(وكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتطرق إلى التعريف بالمنظمة 

في تنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات  ها أثناء النزاع المسلحثم التطرق إلى دور) ثانيا(
  ).ثالثا( الإنسانية

   
   التعريف بمنظمة أطباء بلا حـدود: أولا 

    
منظمة أطباء بلا حدود، هي منظمة إنسانية غير حكومية ذات مهمة دولية، مهمتها       

يعانون من أزمات مختلفة في العالم،  للذينالأساسية تقديم المساعدات الطبية، والاغاثية 
وتعتمد . والزلازل والأوبئة والمجاعات كالفيضانات, كالنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية

كونها مستقلة عن جميع الدول والمؤسسات الحكومية وعن  المنظمة في عملها على المتطوعين، 
ضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية إ .السياسية والاقتصادية والدينية جميع التأثيرات والقوى

الصمت، لأن الصمت، حسب اعتقادها هو أكبر  ماللازمة، كما أن منظمة أطباء بلا حدود لا تلتز
. وتنتقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة في الميدان حليف للظلم، فهي تعبر عن رأيها

ة مباشرة من الميدان تعتمد في غالب الميداني، فهي تدلي بشهادات حي ومن خلال عملها الطبي
  .الواقع اليومي الصعب للمتضررين والضحايا الأمر على

  
  نشــأة منظمة أطباء بلا حدود: ثانيا

  
تقدم خدمات طبية في  عالمية غير حكوميةمنظمة إنسانية هي  ،أطباء بلا حدود منظمة      

 20تأسست المنظمة الأم في ، بشتى أنحاء العالم لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية والحرو
وزير الصحة برئاسة ، مجموعة صغيرة من أطباء فرنسيين وصحافيين من قبل ،1971ديسمبر

 الحق آمنوا بأن جميع البشر لهم Bernard Kouchnerكوشنيربيرنار  اليهودي الفرنسي آنذاك
الإنسانية  لمنظماتا وتعتبر حاليا واحدة من أكبر. في الحصول على العناية الطبية والإنسانية

، ويرجع والاجتماعية والإنسانية منها الطبية ،التي تقدم المساعدات الطارئة في شتى الميادين
، حيث أعلنت 1967الذي أعلن استقلاله سنة  أزمة إقليم بيافرا في نيجيريا،سبب تأسيسها إلى 

والتي دامت ثلاث  الحكومة النيجيرية الحرب على متمردي هذا الإقليم، وسميت بحرب البترول
أدت البيروقراطية والتدخل الحكومي إلى إعاقة وصول الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة، سنوات، و

  .)1(التي شهدت مذابح مروّعة

                                                 
(1)  Forster et Fino «  humanitaire face à ces contradictions », institut universitaire des hautes 
études internationales, fev 2005 ».www.msf.org/article. 
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ثم برز نشاطها بشكل لافت  1976ولقد بقي عمل هذه المنظمة متواضعا، حتى سنة       
  .للانتباه في كل من لبنان وفي فيتنام

 حازت ،لأعمالها الإنسانية تكريماًو .في العالم دولة 80في أكثر من المنظمة وحاليا تنشط 
  .1999 سنة نوبل للسلام جائزةأطباء بلا حدود علي  منظمة
 ،سويسرا ا،بلجيك ،مكتب فرنسا( منظمة أطباء بلا حدود من خمس مراكز تنفيذية  تتكونو      

 المالية عالم يعملون على جمع التبرعاتمكتبا في مختلف أنحاء ال )14(و) وهولندا سبانياإ
 ومنظمات خاصة )1(من مؤسسات وشركات  مقدممالي  دعم، كما تستفيد المنظمة من الضرورية

 طبية والقيام بعمليات توعية حول عدة قضايا ومشاكل ،لتسيير البرامج وحكومية، وكذا الأفراد،
والهيئات الدولية ظمات الإنسانية والتجارب مع المن إضافة إلى تبادل الأفكار ،أو إنسانية

         من بينهم أطباء  ،شخص 3000كل عام أكثر من  إلى هذه المنظمة ينظم .الأخرى
 ومهندسي الصحة ،وممرضين وعاملين في مجالات طبية أخرى وخبراء لوجستيين ،ممرضاتو

 التي تعمل بهاألف شخص يتم تشغيلهم محليا من المناطق ) 15(إضافة إلى  ،وإداريون والمياه
على الأقل من نفقاتها لتمويل برامجها % 80 تخصصو. وذلك لتقديم المساعدة الطبية المنظمة

، إلى 1979ولا بد أن نشير إلى أن المنظمة تعرضت في سنة  .)2(الإنسانيةو ونشاطاتها الطبية
عالم، إلا أن انقسام بين أعضائها، مما نتج عنه ظهور مجموعة ثانية، أطلق عليها اسم أطباء ال

  .هذه الأخيرة لم يكتب لها النجاح، وبقيت منظمة أطباء بلا حدود هي المنظمة القوية و الفعالة
  

   دور منظمة أطباء بلا حدود: ثالثا
  في تنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية 

  
 :لمادة الأولى منه علىبالرجوع للنظام الداخلي لمنظمة أطباء بلا حدود نجد أنه ينص في ا      

والتي يصنعها  ،إلى ضحايا الكوارث الطبيعيةو المتضررة، م المساعدة إلى الشعوبيتقد"
أو  الدين،الجنس، أوعن  دون تمييز، وبغض النظر المسلحة، اتاعنزإلى ضحايا الو الإنسان،

إلى  ،الطبيةفرق اليتم إرسال  المسلحة،عندما تقع النزاعات ف". السياسيأو الانتماء  قالعر
المواقع المتضررة وهم مزودون بمعدات مصممة خصيصاً ومعدة مسبقاً لتؤدي العمليات الفعالة 

نظراً لافتقار الأمن وتدهور الظروف السياسية  ،غالباً ما تكون معقدة ،والسريعة في ظروف
عدات الطبية تقوم المنظمة بتوسيع المسا ،النزاعات في الميدان فترة وإذا ما طالت. والاجتماعية

وتجبرهم  ،عاتنزاوتوفير الغذاء للسكان الذين تشردهم تلك ال ،لتشمل الرعاية الصحية الأساسية
حيث  ،معتمدين على مساعدات المجتمع الدولي من أجل العيش المأوى،على الهجرة بحثاً عن 

ى أصبحت الدول التي تستضيف اللاجئين تعاني من ضغوط أعدادهم المتزايدة، مما أدى إل
  .استنفاذ مواردها

وتتمتع المنظمة بتجربة عملية داخل مخيمات اللاجئين، وخبرة في العلاج والرعاية الطبية       
  .والوقائية والتغذية وإمدادات المياه، وتدريب عمال الصحة المحليين

وطبقا للتقارير التي تعدها المنظمة في كل سنة عن أنشطتها الإنسانية  فقد أشارت في       
، إلى نسبة النفقات المخصصة لمساعدة الأشخاص، أثناء النزاعات 2003/2004تقريرها لسنتي 

من مجموع ميزانية المنظمة، وهذه النسبة التي تعد عالية تدل دلالة واضحة % 60:المسلحة بـ

                                                 
 www.msf.org :أنظر على الانترنيت موقع منظمة  أطباء بلا حدود  )1(
   .المرجع نفسه )2(
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، و تركيزها أكثر على هذا الجانب، بحكم طبيعة )1(على نشاط المنظمة، أثناء النزاعات المسلحة
ة المنظمة وكذلك التزايد الذي أصبح يشهده العالم من نزاعات مسلحة، وخاصة النزاعات مهم

المسلحة غير الدولية، والتوترات الداخلية، ومن خلال استقراء نشاط المنظمة، نجد أنها تلفت 
العناية بقدر كبير للاجئين والنازحين المدنيين، الذين تركوا أوطانهم نتيجة هذه النزاعات، فهي 

، 2005وقد أشار التقرير السنوي لسنة . تواجدة في أغلب المناطق، التي تشهد هذه الظاهرةم
. إلى نشاط المنظمة أثناء النزاعات المسلحة، والى الصعوبات التي تتلقاها أثناء أداء مهامها

وعلى سبيل المثال الصعوبات التي تلقتها أثناء غزو أمريكا للعراق، حيث أعلنت وقف نشاطاتها 
ي العراق بسبب انعدام الأمن، وأفادت في بيان صدر في جنيف، أنها اتخذت هذا القرار، على ف

ضوء المخاطر الكبرى التي تحدق بالعاملين في المجال الإنساني حاليا في هذا البلد، كما عبرت 
الشعب العراقي بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية  نعن أسفها في اتخاذ مثل هذا القرار لأ

أنه بات من المستحيل علينا كمنظمة إنسانية « وقد أوضح مدير عام المنظمة في بلجيكا،  .وطبية
. »دولية ضمان مستوى أمني مقبول لموظفينا سواء، الأجانب منهم أو الموظفين العراقيين 

ولكنها قامت بفتح مستشفيات خاصة بها في الأردن، وفي البلدان المجاورة، لمعالجة الجرحى 
، وهي تنسق مع وزارة الصحة العراقية، لتقديم )2(تيجة الحرب التي تشهدها المنطقةوالمرضى، ن

كما تعذر على المنظمة، مباشرة مهامها في البوسنة والهرسك عند تدخل . مساعداتها الإنسانية
حلف الناتو، حيث رفض هذا الأخير جميع المنظمات غير الحكومية، التي تعمل في هذا المجال 

  )3(.لدولية للصليب الأحمرعدا اللجنة ا
وفي الأخير لابد أن نشير إلى أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود       

في حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، إلا أن جهدها لا يمكن أن يصنفها ضمن آليات 
الحامية أو لجنة تقصي الحقائق  القانون الدولي الإنساني سواء الوطنية منها أو الدولية، كالدول

أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الآليات التي نحن بصدد دراستها، وإنما يتوقف 
المستقلة، التي لا تشملها حماية شارتا الصليب نشاطها ضمن المنظمات الإنسانية الأخرى 

ها، وللدول الأطراف في طالما أنها تسعى للمحافظة على استقلالالأحمر أو الهلال الأحمر 
الاتفاقيات الحق دون غيرها في الموافقة على استخدام شارتا الصليب الأحمر، ولا تشمل هذه 
الحماية بالتالي منظمة أطباء بلا حدود التي لا تخضع بطبيعة الحال لمراقبة الدولة، غير أننا نجد 

خرى التي ليست تابعة للحركة اتفاقيات جنيف الأربع تناولت المنظمات الإنسانية المستقلة الأ
من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية  9الدولية للصليب الأحمر كالمادة الثالثة المشتركة والمادة 

لا " : بنصها على ما يليمن اتفاقية جنيف الرابعة والتي تتماثل إلى حد بعيد  10والثالثة والمادة 
الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية عقبة في سبيل الأنشطة  الاتفاقيةتكون أحكام هذه 

للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية الأشخاص المحميين 
من ذكر المنظمات الإنسانية المستقلة في دورها في العمل الإنساني، إلا أنها  فبالرغم ".وإغاثتهم

دولية للصليب الأحمر في الحماية كما سبق وأن لا تقوم بنفس الدور الذي تقوم به اللجنة ال
كما أننا لم نجد من خلال دراستنا لهذه المنظمة أي تنسيق دائم بينها وبين اللجنة الدولية  )4(رأينا،

. للصليب الأحمر مع الرغم أن هناك أوجه تشابه كبير بينهم كونهما يشتركان في العمل الإنساني

                                                 
(1)  « Rapport d'activités 2003/2004 »,  site : http://www.msf.fr.  
(2)  « Rapport d'activités 2005 »,  site : http://www.msf.fr. 

 .416حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص   )3(
، من مختارات اللجنة "المنظمات الإنسانية المستقلة وموظفيها في ضوء القانون الدولي الإنساني"كات ماكينتوش،   )4(

 .11-6، ص 2007، 865، العدد 89الدولية للصليب الأحمر، المجلد 
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ح الانتهاكات الحاصلة في النزاعات، مما قد يضر بدورها كما أن المنظمة تقوم على مبدأ فض
ويبقى دور هذه المنظمة وغيرها من المنظمات . الأساسي المتمثل في العمل الإنساني المحايد

الإنسانية التي لم تحصل بعد على تفويض دولي مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدى 
ايير التي تؤهلها للارتقاء بالمنظمة لكي تصبح آلية إثبات قدرتها في تجسيد مهامها وفق المع

دولية تساهم في العمل الإنساني بتفويض دولي وتساهم كذلك في تنفيذ حماية أفراد وأعيان 
  .الخدمات الإنسانية

  
  المطلب الرابع

  الأمم المتحدة كآلية تنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية
  

هل الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال القانون الدولي الإنساني، لا يمكن أن نتجا      
خاصة فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، عن طريق القرارات التي تصدرها كل من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة في الآونة الأخيرة بفضل التطورات التي 

، مما يتطلب منا التعرض إلى دور الجمعية العامة في تنفيذ قواعد حماية يشهدها المجتمع الدولي
الفرع (أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة من خلال قراراتها وتوصياتها 

وكذلك دور مجلس الأمن من خلال القرارات والصلاحيات المخولة له في حماية أفراد ) الأول
  )الفرع الثاني(النزاعات المسلحة سانية أثناء وأعيان الخدمات الإن

       الفرع الأول
  دور الجمعية العامة في في تنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية

  
بالرجوع إلى الجهود التي تبذلها الجمعية العامة في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني        

  :مة نذكر منها على الخصوص القرارات التاليةنجد أنها أصدرت عدة قرارات ها
الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعون بناء على  49/59القرار رقم  .1

تقرير اللجنة السادسة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وهي 
لمشمولين بالحماية وفق ما جاءت الاتفاقية التي تصنف موظفي الأمم المتحدة ضمن الأفراد ا

وقد نصت الاتفاقية في . 2005و 1977بها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الثلاث
مادتها التاسعة على الجرائم التي ترتكب ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها 

 ":وقد جاء النص كالتالي
ل التالية جرائم بموجب قانونها تجعل كل دولة طرف الارتكاب المتعمد للأعما .1

 :الوطني
قتل أو اختطاف أحد موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها، أو الاعتداء    .أ 

 .بشكل آخر على شخصه أو حريته
أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية لأي موظف من موظفي الأمم    .ب 

نه الخاص، أو وسائل تنقله، قد المتحدة أو فرد من الأفراد المرتبطين بها أو على سك
 .يعرض شخصه أو حريته للخطر

التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو    .ج 
 .اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه

 .الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل   .د 
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ل، أو في الشروع في أي عمل يشكل اشتراكا في جريمة اعتداء من هذا القبي   .ه 
ارتكاب اعتداء من هذا القبيل، أو تنظيم آخرين لارتكاب اعتداء من هذا القبيل أو 

 .     إصدار الأمر اليهم بذلك
جرائم يعاقب عليها بعقوبات ) 1(تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في الفقرة  .2

  ".مناسبة تراعى الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم
لاتفاقية على تعاون الدول في منع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة كما نصت ا      

  )1(.والأفراد المرتبطين بها واتخاذ جميع التدابير في كفالة المحاكمة والتسليم
 16المتعلق بسلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية والمؤرخ في  52/167القرار رقم  .2

ذا القرار بشجاعة المشاركين في العمليات الإنسانية إذ تشيد الجمعية في ه 1997ديسمبر 
الذين كثيرا ما يواجهون شخصيا أخطار كبيرة، حيث يسوءها ازدياد عدد الإصابات في 
صفوف موظفي المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما 

يتعرض لها المشاركون في النزاعات المسلحة، فضلا عن العنف البدني والمضايقات التي 
حيث أكدت في هذا القرار على كفالة احترام وتعزيز . العمليات الإنسانية بصورة متكررة

مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المبادئ والقواعد المتصلة بسلامة وأمن 
الدول في البند وتطلب من . موظفي المساعدات الإنسانية، الدوليين والمحليين على السواء

الرابع من هذا القرار من جميع الحكومات والأطراف في البلدان التي يعمل فيها موظفو 
كما تدعو جميع الدول إلى الانضمام إلى . المساعدات الإنسانية، بكفالة احترام وحماية حياتهم

المتحدة الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم 
 )2(.والأفراد المرتبطين بها والدعوة إلى احترام أحكام تلك الصكوك احتراما تاما

المتعلق بسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم  175/55القرار رقم  .3
وقد جاء هذا القرار تأكيدا للقرار السابق مع بعض  2000ديسمبر  19المتحدة، المؤرخ في 

الخاصة التي أوردتها في البند الثالث مثل حرمة الأماكن التابعة للأمم المتحدة، الإضافات 
وفي البند الثامن الذي نصت فيه على واجب الدول أن تقدم معلومات وافية وفورية في حالة 
اعتقال أو احتجاز موظفي المساعدات الإنسانية أو موظفي الأمم المتحدة، وعلى اتخاذ التدابير 

الة الإفراج بسرعة عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين، وذلك وفقا اللازمة لكف
كما أضافت في البند التاسع دعوة . للاتفاقيات ذات الصلة ولأحكام القانون الدولي الإنساني

جميع أطراف النزاع أن تكفل سلامة وحماية موظفي المساعدات الإنسانية وموظفي الأمم 
 1949بطين، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام المتحدة والأفراد المرت

وأن تمتنع عن اختطافهم أو احتجازهم بما يشكل انتهاكا  )3(والبروتوكولين الإضافيين،
لحصاناتهم بموجب الاتفاقيات ذات الصلة وبموجب القانون الدولي الإنساني المنطبق، وأن 

 .ن منهم دون تعريضهم للأذىتفرج على وجه السرعة عن أي مختطفين أو محتجزي
( الذي اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة السادسة 57/28القرار رقم  .4

(coor.A/57/568  والخاص بنطاق الحماية القانونية  2002نوفمبر  19والمؤرخ في
 حيث جاء. بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

                                                 
، من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 13، 12، 11أنظر المواد   )1(

1994. 
 www.un.orgأنظر موقع الأمم المتحدة،   )2(
ينص في المادة الخامسة منه  الذي صدر بعد هذا القرار والذي  2005بما في ذلك البروتوكول الإضافي الثالث لعام   )3(

 .على حق أفراد الخدمات الطبية التابعة للأمم المتحدة باستعمال الشارة
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بجملة من البنود تركز على حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومن بين 
البنود الهامة التي جاء بها هذا القرار البند الثالث الذي يوصي الأمين العام بمواصلة السعي 
لإدراج الأحكام الرئيسية للاتفاقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنع الاعتداءات على أفراد 
العمليات، وتقرير هذه الاعتداءات كجرائم يعاقب عليها القانون ومحاكمة مرتكبيها أو 

  )1(.تسليمهم
الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الستين بناء على تقرير اللجنة  60/42القرار رقم  .5

المتعلق بالبروتوكول الاختياري  2005ديسمبر  8والمؤرخ في  (A/60/518)السادسة 
ية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والذي جاء استجابة للاتفاق

التي شددت على الحاجة إلى  2005من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام ) 167(إلى الفقرة 
اختتام المفاوضات المتعلقة بوضع بروتوكول يوسع نطاق الحماية القانونية لموظفي الأمم 

 .راد المرتبطين بها خلال الدورة الستين للجمعية العامةالمتحدة والأف
القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الستين بناء على تقرير اللجنة الثالثة  .6

(A/60/509Add.1)  الخاص بالمبادئ الأساسية والمبادئ  2005ديسمبر  16المؤرخ في
نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الا

لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، هذا القرار الذي يشتمل على 
ديباجة وثلاثة عشرة بندا أكدت فيه الجمعية العامة على ضرورة التزام الدول باحترام 

دولي الإنسان وفق وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون ال
المعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، ووفقا للقانون الدولي العرفي وعلى ضرورة إدماج 
معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قوانينها المحلية، واعتماد 

أقر القرار  إجراءات تشريعية وإدارية مناسبة وفعالة تضمن الوصول إلى العدالة، كما
التي تشكل جرائم  ،الانتهاكات الجسيمة لكل من حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

بموجب القانون الدولي بإلزام الدول التحقيق فيها ومحاكمة الأشخاص الذين يزعم أنهم 
د كما نص القرار في البن. ارتكبوا هذه الانتهاكات وإنزال العقوبة بالجناة في حالة إدانتهم

الرابع على عدم انطباق قوانين التقادم على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
كما أوجب القرار حق الضحايا سواء كانوا أفرادا أو جماعات . والقانون الدولي الإنساني

 )2(.بالتعويض عن الضرر
حالة إلى اللجنة الرئيسية قرار اتخذته الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسون دون الإ  .7

(A/57/L.83/Rev.1)  والمتعلق بإدانة الهجوم الذي تعرض  2003سبتمبر  15المؤرخ في
له مبنى وموظفو الأمم المتحدة في بغداد، الذي أدانت فيه وبشدة الهجوم الوحشي المتعمد الذي 

موظفي  تعرض له مكتب الأمم المتحدة في بغداد والذي راح ضحيته خمسة عشر فردا من
الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد يفقد في حادث واحد، كما دعت من خلال هذا القرار جميع 
الدول للتعاون من أجل العثور على مرتكبي هذا العمل الوحشي ومنظميه وراعيه وتقديمهم 

   )3(.إلى العدالة
اقع العدوان وبالرغم من هذه القرارات والتوصيات الصادرة من الجمعية العامة، فإن و      

وكالة إغاثة الإسرائيلي لم يحترم أي من هذه القرارات باستهدافه مقار الأمم المتحدة التابعة ل
                                                 

(1)  N. TCHOMTCHOUA TAGNE, Op. Cit.,   
 

  www.un.orgأنظر موقع الأمم المتحدة،  )2(
 .المرجع نفسه )3(
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محيط المكاتب الإقليمية للاونروا في قطاع غزة إلى  حيث تعرضوتشغيل اللاجئين الاونروا، 
قرب المنطقة الشظايا  وأدت إلى تطاير ،قذيفة داخل ساحة مكاتب الأونروا أدى إلى سقوط قصف

موجودين داخل الموقع من الالموظفين  عددا من مما أدى بإصابة .التي تحوي مخازن الوقود
وأشار التقرير الصادر من مدير الإعلام والاتصال بوكالة إغاثة  .دوليين موظفين 10ضمنهم 

لأونروا ا انه وبسبب هذه الاعتداءات على مكاتب الاونروا لن تتمكنوتشغيل اللاجئين الأونروا، 
وعليه تم تعليق حركة  ،برامعالمن تحريك شاحناتها ولن تتمكن من استلام الإمدادات من 

، وقلق من الإنسانيةوالمساعدات  النيران تشتعل بمخازن الدقيق والطعام أنالشاحنات، مشيرا 
أشار  كما .المستشفيات إلىتنقلها الاونروا  أنمخازن الوقود التي من المقرر  إلىوصول النيران 

 أصيبتونروا بغزة والملاصق لمكاتب الرئاسة لأا مركز التدريب المهني التابع أن التقرير إلى
 .أشخاص 3المعطيات الأولى إلى جرح  بقذيفة مباشرة أدت حسب هي الأخرى

العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف فوري  وجددت الأونروا تأكيدها على مطلب السكرتير
    .)1(على الأقل من القيام بواجباتها تتمكن المؤسسات الدوليةلإطلاق النار لكي 

ومن خلال هذه القرارات يتبن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبذل جهود مضنية من       
أجل حث الدول في تجسيد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتوسيع نطاق حماية أفراد 

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إلا أنه على الرغم من هذه  الخدمات الإنسانية أثناء 
الاختصاصات الواسعة التي تتمتع بها الجمعية العامة ومن بينها القرارات التي تصدرها فهي لا 

وهي عبارة عن توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء من الناحية  ،تتمتع بالقوة الإلزامية
بخلاف  )2(بوزن أدبي لما تمثله من تعبير عن رأي الجماعة الدولية،القانونية وإن كانت تتمتع 

القرارات التي تصدر عن طريق مجلس الأمن التي تتمتع بالقوة الإلزامية ونظرا لأهمية هذه 
الهيئة نتطرق لدراسة دورها كآلية تحد من انتهاكات أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء 

  .المواليالنزاعات المسلحة في الفرع 
  

  الفرع الثاني
  دور مجلس الأمن في تنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية

  
يعد مجلس الأمن الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وهو أهم جهاز في المنظمة، ويعد المسئول       

دوان وإنزال الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والسهر على الأمن الدولي، وقمع أعمال الع
 )3(العقوبات بالأعضاء المخالفين، ويتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

وفي أعقاب تزايد النزاعات المسلحة خاصة منها النزاعات المسلحة غير الدولية بصورة كبيرة، 
) 82(والي ح) 1992 - 1989( بأن العالم شهد خلال الفترة من  تحيث أثبتت أحدى الإحصاءا

كان لها آثارها السلبية على الفئات المشمولة  )4(صراعا مسلحا غير دولي،) 79(صراعا منها 
بالحماية ومنها أفراد الخدمات الإنسانية، وقد شجع هذا الوضع مجلس الأمن لاتخاذ قرارات تلزم 

                                                 
باستهداف مخازن  تشغيل اللاجئين الأونروا،الصادر من مدير الإعلام والاتصال بوكالة إغاثة وأنظر التقرير   )1(

  :الأونروا على الموقع
http//www.jeninnet.net/vb/showthread.  

 .414حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص   )2(
 .233محمد المجذوب، المرجع السابق، ص   )3(
 .440مسعد عبد الرحمان زيدان، المرجع السابق، ص   )4(
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ات قضائية دولية وقرارات منشأة لهيئ) أولا(الدول بتنفيذ قواعد حماية أفراد الخدمات الإنسانية 
 ).ثانيا(تنظر في الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح 

  
  دور مجلس الأمن في تنفيذ قواعد حماية :أولا

  أفرد وأعيان الخدمات الإنسانية من خلال قراراته  
  

 1502القرارين رقم  دور مجلس الأمن من خلال نقتصر في هذا الموضوع على دراسة      
المتعلق بإنشاء لجنة ) 780(والقرار رقم ) 1(ة موظفي أفراد الخدمات الإنسانية المتعلق بحماي

  ).2(تحقيق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا سابقا 
  .المتعلق بحماية أفراد الخدمات الإنسانية 1502قرار رقم   .1

وأعيان الخدمات من بين القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص حماية أفراد       
المنعقدة ) 481(في جلسته رقم ) 1502(الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، القرار رقم 

إذ أكد من خلال هذا القرار على حماية موظفي المساعدة الإنسانية  2003أوت  26في 
نزاع وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف في أي 

مسلح بالامتثال التام لقواعد القانون الدولي ومبادئه السارية عليهم والمتعلقة بحماية موظفي 
ولاسيما القانون الدولي  ،المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

لقرار كما أعرب مجلس الأمن من خلال البند الخامس من ا. الإنساني وقانون حقوق الإنساني
عن عزمه اتخاذ الخطوات الملائمة لكفالة سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي 

  :الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والتي تشمل في جملة أمور المتمثلة فيما يلي
الطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى إدراج الأحكام الأساسية الواردة في اتفاقية سلامة    .أ 

الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وإلى قيام البلدان المضيفة بإدراج تلك الأحكام  موظفي
ومنها الأحكام المتعلقة بشن الهجمات ضد الأفراد العاملين قي عمليات حفظ السلام، باعتبار 

 .تلك الهجمات جرائم يعاقب عليها القانون ومحاكمة مرتكبيها وتسليمهم 
ى أن يقوم وفقا لصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتوجيه تشجيع الأمين العام عل   .ب 

انتباه مجلس الأمن إلى الحالات التي يمنع فيها وصول المساعدات الإنسانية بسبب العنف 
الذي يتعرض له الأفراد العاملون في المجال الإنساني وموظفو الأمم المتحدة والأفراد 

 .المرتبطين بها
من اتفاقية سلامة " 2)"ج)(1(استثنائي وفقا لأحكام المادة  إصدار إعلان بوجود خطر   .ج 

موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إذا ارتأى حسب تقديره أن الظروف السائدة، 
تؤيد إصدار مثل هذا الإعلان، ودعوة الأمين العام إلى إبلاغ المجلس بتوافر الظروف التي 

   )1(.ديرهتؤيد إصدار مثل هذا الإعلان حسب تق
كما يطلب قرار مجلس الأمن في آخر بنوده من الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع       

مجلس الأمن في جميع تقاريره عن الحالات المتعلقة ببلدان معينة، فيما يخص مسألة سلامة 
ي ذلك بما ف ،وأمن موظفي المساعدة الإنسانية، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

أعمال العنف الخاصة الموجهة ضد أولئك الأفراد والتدابير العلاجية المتخذة للحيلولة دون وقوع 
حوادث من هذا القبيل والإجراءات المتخذة لتعيين هوية مرتكبي تلك الأعمال ومحاسبتهم عليها 

  .وأن يقترح السبل والوسائل الإضافية الكفيلة بتعزيز سلامة هؤلاء الأفراد وأمنهم

                                                 
(1)  N. TCHOMTCHOUA TAGNE, Op. Cit.,   
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يتبين من خلال بنود قرار مجلس الأمن أن الحماية المقصودة في هذا القرار محصورة 
لفئات معينة ولا تشمل جميع أفراد الخدمات الإنسانية التي تشملها الحماية من خلال الأحكام 

إذ أكد على إسداء  2005و 1977الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الثلاث 
الصادر  52/167موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وإلى القرار رقم  الحماية على

 1997ديسمبر  16والمنعقدة في ) 73(عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة العامة رقم 
الخاصة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وهذه المهام التي تنفذ من قبل هؤلاء الأفراد تندرج 

ات الأمم المتحدة التي تنفذها كحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والتي تزايد عددها ضمن عملي
في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مما يتعين التمييز بين  الأخيرة في الآونة

ت ذات تنفيذ قواعد الحماية في القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قواعد الحماية والاتفاقيات والقرارا
  . الصلة بقواعد القانون الدولي الإنساني والتي نحن بصدد دراستها

 .المنشأ للجنة الخبراء في يوغسلافيا سابقا 780قرارا رقم   .2
من الخلال التحقيقات الدولية التي أجراها مجلس الأمن في جرائم الحرب التي ارتكبت في       

) 780(لجنة خبراء مؤقتة بموجب القرار رقم قام بإنشاء ) يوغسلافيا سابقا(البوسنة والهرسك 
، حيث طلب مجلس الأمن الأمين العام أن ينشئ على وجه السرعة 1992أكتوبر  6المؤرخ في 

بغية  1992لعام ) 771(لجنة خبراء محايدة لدراسة وتحليل المعلومات المقدمة عملا بالقرار 
تفاقيات جنيف الأربع وغير ذلك من تزويد الأمين العام من أدلة على حدوث انتهاكات خطيرة لا

وأثناء مباشرة اللجنة . انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا سابقا
ومن منظمات غير حكومية تتضمن روايات  ،مهامها تلقت تقارير عديدة من الجماعة الأوروبية

المخالفات الجسيمة للقانون الدولي  تفصيلية التي تحتاجها اللجنة في إسناد المسئولية عن
ورأت اللجنة أنه لكي يتسنى لها ممارسة ولايتها بنزاهة وموضوعية عليها أن تقوم  )1(.الإنساني

بتحليل جميع المعلومات المعروضة عليها، ومن خلال ذلك فقد اضطلعت بإعداد قاعدة بيانات 
ت الخرق الخطيرة لاتفاقيات مصممة لتوفير سجل شامل ومتسق، ويمكن تنظيمه لجميع حالا

ومن خلال التحليل الذي أجرته اللجنة توصلت إلى الاستنتاجات منها انتهاكات  )2(.جنيف الأربع
القتل العمد، والتطهير الإثني " القانون الدولي الإنساني التي أبلغ عنها تندرج تحت الفئات التالية

ات المدنية والممتلكات الثقافية والدينية، والقتل الجماعي، والتعذيب، والاغتصاب، ونهب الممتلك
وفي نهاية التقرير . والاعتقالات التعسفية، ومهاجمة أفراد الخدمات الإنسانية ومهاجمة الصحفيين

أن الأمر متروك لمجلس الأمن، أو أي  ىناقشت اللجنة فكرة إنشاء محكمة دولية مختصة وتر
فيما يتصل بالأحداث التي  ،حكمة من هذا القبيلهيئة مختصة أخرى تابعة للأمم المتحدة لإنشاء م

وقعت في أراضي يوغسلافيا سابقا، وتلاحظ اللجنة أن مثل هذا القرار سيكون متسقا مع اتجاه 
    )3(.أعمالها
        

  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا : ثانيا
  

السابقة ، أنشأ مجلس الأمن بناءا على إثر الأعمال الوحشية التي ارتكبت في يوغسلافيا       
محكمة جنائية دولية من أجل مقاضاة  1993 وماي 25المؤرخ في ) 827(على القرار رقم 

                                                 
 .425،427حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص   )1(
 .428المرجع نفسه، ص   )2(
 .427، 425، ص المرجع نفسه  )3(
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الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم 
الدولي الجنائي، وسوف  وهذه المحكمة تقدم النموذج الحقيقي للقضاء )1(يوغسلافيا السابقة،

أصدر ) 827(فقبل الإعلان عن القرار رقم  نتناول المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا
بين فيه أن الوضع في يوغسلافيا السابقة يشكل تهديدا للسلم ) 808(مجلس الأمن القرار رقم 

نادا إلى الفصل السابع من اعتمد مجلس الأمن است) 827(والأمن الدوليين، وبمقتضى القرار رقم 
الميثاق لائحة تنظيم المحكمة ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمن تم إنشاء محكمة جنائية دولية 

مما يتطلب منا التعرف على هذه المحكمة بدءا بتحديد  )2(لمحاكمة مقترفي الانتهاكات الجسيمة،
لقضائية وذلك على النحو أساسها القانوني واختصاصها وواجب الدول بالتعاون والمساعدة ا

  :الأتي بيانه
 .الأساس القانوني للمحكمة .1

إذا كان النهج الطبيعي المتبع في إنشاء محكمة دولية هو إبرام معاهدة دولية تنشئ       
هذه الطريقة يعاب عليها أنها تحتاج إلى وقت طويل  فإنالمحكمة وتعتمد نظامها الأساسي، 

قها، ونظرا للأوضاع التي آلت إليها يوغسلافيا من للحصول على توقيعات الدول وتصدي
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، فقد رأى الأمين العام للأمم المتحدة أن تنشأ المحكمة 
الجنائية الدولية بموجب قرار من مجلس الأمن على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم 

تدابير حفظ السلم والأمن الدوليين، وهذا النهج يتميز  المتحدة، الذي من شأنه أن يكون تدبيرا من
المتضمن إنشاء المحكمة الجنائية ) 827(وهكذا صدر القرار  )3(بالسرعة والفورية والفعالية،

الدولية والمتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية لتصبح بعد ذلك فرعا من فروع مجلس الأمن طبقا 
مايو  25ومن ثم اكتسبت المحكمة وجودها القانوني في  ،حدةمن ميثاق الأمم المت )4()29(للمادة 
  )5( .بمقرها في لاهاي 1993

 .اختصاص المحكمة .2
نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على الاختصاص الزماني حيث نصت       

ن للمحكمة الدولية سلطة مقاضاة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانو"  :على
وفقا لأحكام هذا النظام  1991الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافا السابقة منذ عام 

   )6(".الأساسي
كما نص النظام الأساسي للمحكمة على المسئولية الجنائية الفردية بما في ذلك رئيس       

قت للمحكمة الدولة بالنسبة لبعض الانتهاكات المحددة والتي ارتكبت خلال الاختصاص المؤ
  :وتخص جرائم

 .1949الانتهاكات الجسيمة لمعاهدة جنيف    .أ 
 .مخالفات قوانين وأعراف الحرب   .ب 
 .الإبادة الجماعية   .ج 
 .جرائم ضد الإنسانية  .د 

                                                 
 .827أنظر البند الثاني من نص القرار  )1(
 .424-423رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )2(
 .476شيخة، المرجع السابق، ص حسام على عبد الخالق ال  )3(
لمجلس الأمن أن ينشىء من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة " من ميثاق الأمم المتحدة على 29تنص المادة   )4(

 ".لأداء وظائفه
 .426ـ425رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   )5(
 .368فهاد شلالدة، المرجع السابق، ص  ) 6(
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المسئولية الجنائية الفردية، فقد  علىمن النظام الأساسي ) 7و 6( تينكما نصت كل من الماد
حكمة الدولية اختصاص على الأشخاص الطبيعيين يكون للم"  :نصت المادة السادسة على ما يلي
  :ونصت المادة السابعة كذلك على". بموجب أحكام هذا النظام الأساسي

إن الشخص الذي يخطط، أو يحرض، أو يأمر أو يرتكب، أو يساعد أو يحرض على   .أ 
من هذا النظام الأساسي ) 5إلى  2(التخطيط أو التنفيذ لجريمة مشار إليها في المواد من 

 .يكون مسئولا بصفة فردية عن هذه الجريمةس
الصفة الرسمية لأي شخص متهم، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة، أو مسئولا في   .ب 

 .حكومة لم تعف هذا الشخص من المسئولية الجنائية ولم تخفف من العقوبة
من هذا النظام الأساسي قد ) 5إلى  2(أي فعل من الأفعال المشار إليها في المواد من   .ج 

أرتكب من قبل مرؤوس لن يعفي رئيسه من المسئولية الجنائية إذا كان الرئيس قد علم أو 
يفترض أن يكون قد علم بأن المرؤوس بسبيله لارتكاب هذه الأفعال أو أنه قد ارتكبها 

 .وأخفق الرئيس في اتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة لمنع هذه الأعمال وعقاب فاعلها
طبقا لأمر من حكومته أو رئيسه لن يعفيه من المسئولية  تصرف الشخص المتهم  .د 

الجنائية، لكن يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار بتخفيف العقوبة إذا المحكمة الدولية قررت أن 
  )1( ."العدالة تقتضي ذلك

كما أنه لا يجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية على أفعال تشكل في إطار النظام       
ت جسيمة للقانون الدولي الإنساني يكون قد سبق أن حوكم بسببها أمام المحكمة الأساسي انتهاكا

الدولية، ويجوز للمحكمة الدولية محاكمة شخص حوكم أمام محكمة وطنية عن أفعال تشكل 
  :انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وذلك في حالتين

 .عاديةأن يكون الفعل الذي حوكم عليه قد كيف باعتباره جريمة   .أ 
إذا كانت إجراءات نظر القضية أمام المحكمة الوطنية مفتقرة إلى اعتبارات النزاهة   .ب 

والاستقلال، أو موجهة إلى حماية المتهم من المسئولية الجنائية أو لم تكن القضية قد 
 )2(.استوفت حقها من النظر

 .التعاون والمساعدة القضائية .3
جنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أهمية التعاون الدولي، لم يغفل النظام الأساسي للمحكمة ال      

منه على ضرورة التعاون القضائي في التحقيق مع الأشخاص المتهمين ) 29(حيث نصت المادة 
وأن تمتثل الدول دون أي إبطاء  ،بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ومقاضاتهم

  : أمر صدر عن دائرة من دوائر المحاكمة بما في ذلكلا موجب له، لأي طلب للمساعدة أو 
 .تحديد هوية الأشخاص وأماكن وجودهم  .أ 
 .الاستماع إلى شهادات الشهود وتقديم الأدلة  .ب 
 .تقديم الوثائق  .ج 
 .اعتقال الأشخاص أو احتجازهم  .د 
  )3(.تسليم المتهمين، أو إحالتهم إلى المحكمة الدولية  .ه 

دولية ليوغسلافيا في تطبيق المبادئ القانونية التي والواقع، أن تجربة المحكمة الجنائية ال
وفي وضع مبادئ قانونية جديدة لمعالجة الكم الهائل من الحالات " نورمبورغ"ظلت مهجورة منذ 

                                                 
 .369 .368السابق، ص فهاد شلالدة، المرجع   )1(
 .481حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص   )2(
 .487، ص المرجع نفسه  )3(
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غير المسبوقة التي واجهتها أدت إلى تمكينها من اكتساب خبرة في تطبيق ووضع القانون 
اءات الجنائية الدولية ومجموعة من المبادئ نشاء مدونة للإجرإزيادة على . الجنائي الدولي

وقد أنجزت ثلاثة محاكمات كاملة،  ،القانونية الإجرائية المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني
تضمنت فيما تضمنته تهم ارتكبت في حق أفراد وأعيان  وثلاثة إجراءات لإصدار الأحكام،

أربع دعاوى استئناف، وهناك قضايا لم كذلك و ،الخدمات الإنسانية أثناء قيامهم بمهام إنسانية
   )1(.فردا 31ينظر فيها بعد، وثمة ثلاثة عشر لائحة اتهام إضافية لم تعالج بعد ضد 

ونخلص في الأخير إلى أن إنشاء المحكمة عن طريق مجلس الأمن تعد سابقة إيجابية       
المحكمة، والأحكام القضائية التي  بالرغم مما قيل عن مدى قانونية الطريقة التي تم بها إنشاء

أصدرتها، وعن طابعها المؤقت، كل هذا يمكن النظر إليه من زاوية العوائق التي تواجه أي 
كيان دولي جديد يكون سببا في الحد من أطماع بعض الدول مما يؤدي إلى تصادم مصالح 

جسيد مهامه التي الدول، والتغلب على مثل هذا التصادم يتطلب دعم مجلس الأمن من أجل ت
خولها له ميثاق الأمم المتحدة لتجسيد العدالة الجنائية الدولية، فلا يمكن أن تكون للمحكمة 

. الجنائية الدولية أي فعالية ما دام مجلس الأمن لم يؤدي دوره وهو الممثل عن المجتمع الدولي
ياته تمتد كذلك ه المحكمة بصفة مؤقتة فإن صلاحذوإذا كان لمجلس الأمن دور في إنشاء ه
من النظام الأساسي للمحكمة ) 13(من المادة ) ب(للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الفقرة 

الجنائية الدولية التي تنص على حق مجلس الأمن بموجب الفصل السابع بإحالة أي قضية على 
تمع الدولي الأمر الذي يؤكد نظرة المج. المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت

  .       إلى توسيع من صلاحيات مجلس الأمن للحد من انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني
يبقى أن نشير إلى الآلية الدولية الأخيرة في حد تقديرنا للآليات الدولية وهي الآلية التي       

لي الإنساني، ألا وهي تمكن المجتمع الدولي اللجوء إليها لمحاكمة منتهكي قواعد القانون الدو
  .المحكمة الجنائية الدولية

     

  الخامسالمطلب 
  المحكمة الجنائية الدولية ودورها في حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية 

  
بذل المجتمع الدولي في بداية القرن التاسع عشر جهود مضنية من أجل إنشاء محاكم       

لإنشاء قضاء دولي جنائي تلك التي وردت في معاهدة جنائية دولية، وكانت المحاولة الأولى 
الثاني إمبراطور " غليوم"والتي قررت مسئولية الإمبراطور ) 227(في المادة  1919فرساي 

ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى عن الجرائم التي ارتكبت أثناء هذه الحرب، وقررت إنشاء 
ذه المحاولة فشلت بعد رفض هولندا تسليم محكمة دولية لمحاكمة الإمبراطور، إلا أن ه

وجاءت . الإمبراطور بحجة أن الإمبراطور لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون الهولندي
دعت الحكومة الفرنسية  1934المحاولة الثانية عقب محاولة اغتيال ملك يوغسلافيا في فرنسا 

تتعلق الأولى منها  1937في جنيف عام إلى عقد اتفاقيتين تتعلقان بالإرهاب تم التوقيع عليهما 
بمنع الإرهاب وقمعه دوليا وتتعلق الثانية بإنشاء محكمة جنائية دولية، حيث نصت المادة الثالثة 
منها على أن تكون المحكمة الجنائية الدولية دائمة، ولكن لم تدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ لعدم 

بإنشاء  1945في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتم تكليل هذه الجهود  )2(.التصديق عليهما
                                                 

 .528،527حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق ، ص   )1(
" وإسرائيل منهاالمحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصاتها موقف الولايات المتحدة الأمريكية " بارعة القدسي  )2(

 .  118، 117العدد الثاني، ص  20مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ وطوكيو لمحاكمة مجرمي حرب العالمية الثانية 
وفي الأخير وبعد فترة قصيرة  )1(.وبإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لكل من يوغسلافيا ورواندا

ن الدولي المناخ السياسي الملائم التي من إنشاء محكمة يوغسلافيا، اغتنمت لجنة القانو
استطاعت من خلاله أن تنجز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو عمل كانت قد 

قدمت اللجنة مشروع  1994وفي عام . شرعت فيه منذ السنوات الباكرة في حياة الأمم المتحدة
ره قررت الجمعية العامة في دورتها النظام الأساسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى إث

الثانية والخمسين الدعوة لمؤتمر دبلوماسي يعقد في روما لاعتماد اتفاقية بشأن إنشاء محكمة 
اعتمد المؤتمر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وقام  1998يوليو  17جنائية دولية، وفي 

نت دراسة المحكمة الجنائية الدولية وإذا كا )2(دولة، 139بالتوقيع عليه في أعقاب ذلك ممثلو 
بطريقة تفصيلية يتجاوز بالضرورة متطلبات دراستنا، فأننا نقتصر في دراستنا للمحكمة الجنائية 

المحكمة  اختصاصالدولية على الجوانب التي تخدم متطلبات دراستنا، وعليه سوف نتناول 
  ).الفرع الثاني(لقضائي الدولي والتزام الدول بالتعاون ا) الفرع الأول(الجنائية الدولية 

    

  الأولالفرع 
  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  
يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حجر الزاوية الأساسي الذي تبنى عليه المحكمة       

الجنائية الدولية، الذي يحدد نطاق أعمال المحكمة القانوني، وقد تم تحديد اختصاص المحكمة 
) ثانيا(والاختصاص الشخصي ) أولا(مها الأساسي إلى الاختصاص النوعي وفق نظا

  ).رابعا(وأخيرا الاختصاص التكميلي للمحكمة ) ثالثا(والاختصاص المكاني وألزماني 
  

  الاختصاص الموضوعي: أولا
  

يقوم هذا الاختصاص على أشد الجرائم خطورة والتي تكون موضع اهتمام المجتمع       
، طبقا لنص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الدولي بأسره

جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان والتي نتولى 
  )3( :دارستها على النحو الأتي

 :جريمة الإبادة الجماعية  .1
لك عدت من الجرائم التي تشكل خطرا على وصفت جريمة الإبادة بجريمة الجرائم وبذ      

بإقرار  1948سبتمبر  9السلم والأمن الدوليين، مما أدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 
معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية وقمعها، وجاءت المادة السادسة من النظام الأساسي 

وكان من الضروري  1948من معاهدة للمحكمة الجنائية الدولية مطابقة تماما للمادة الثانية 
 )4(".لا جريمة ولا عقوبة بغير نص قانوني" تعريف الإبادة لأن عدم التعريف يتنافى مع قاعدة 

لغرض هذا النظام الأساسي "  :وتعني الإبادة الجماعية كما عرفتها المادة السادة التي نصت على

                                                 
 .118، المرجع السابق، ص بارعة القدسي  )1(
 .221فريتس كالسهفن وليزابيت تسلغلفد، المرجع السابق، ص  )2(
، ص 2001ات الحلبي، بيروت لينان، الطبعة الأولى، على عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشور  )3(

323. 
 .136بارعة القدسي، المرجع السابق، ص   )4(
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رتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو تعني الإبادة الجماعية، أي فعل من الأفعال التالية ي
  :عرقية أو دينية بصفتها هذه ، إهلاكا كليا أو جزئيا

 .قتل أفراد الجماعة   .أ 
 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة   .ب 
 .إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا   .ج 
 .ب داخل الجماعةفرض تدابير تستهدف منع الإنجا   .د 
 )1(.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى   .ه 

 :الجرائم ضد الإنسانية  .2
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التطورات التي عرفتها ) 7(تعكس المادة       

بعد وقوع مجزرة الأرمن في تركيا وفي عام  1915الجريمة ضد الإنسانية للمرة الأولى عام 
عد فصلها عن النزاع المسلح، وفي إدراجها مرة أخرى ضمن النزاع المسلح عند ب 1945

بخلاف المحكمة الجنائية لرواندا التي لم يشترط  )2(تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا،
أما نظام روما الأساسي فقد رفع الجرائم ضد الإنسانية إلى المستوى الدولي التي  )3(.فيها ذلك

من الهجوم المنهجي الواسع النطاق وفي إطار سياسة محددة أو مخطط مدروس ترتكب ض
لاستهداف عدد كبير من الضحايا المدنيين، وهذا من أجل تمييزها عن جرائم الحرب التي تتناول 

وأسفر مؤتمر روما الذي أرسى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن  )4(العسكريين،
ئم ضد الإنسانية، وبذلك يكون قد جرى ولأول مرة في التاريخ تعريف وضع تعريف عام للجرا

وعلى الرغم من أن هناك  )5(الجرائم ضد الإنسانية في معاهدة دولية اعتمدتها غالبية الدول،
تشابه بين جريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن الأولى أضيق نطاقا لأنها ترتكب ضد 

   )6(.إلخ...دينيةجماعة عرقية أو أثنية أو 
المنظمات في قيامها بهجوم منهجي مثلها مثل ) أ(في فقرتها الثانية) 7(كما شملت المادة         

الدول، وبذلك تصبح المحكمة الجنائية الدولية مخولة قانونا بملاحقة الجماعات المسلحة أو 
ار داتيتش الهام لم تعد التنظيمات العاملة لحساب الدولة في النزاعات الداخلية، فبعد صدور قر

الدولة هي الجهة الوحيدة التي ترسم المخطط أو السياسة المنهجية، بل أقر دور الكيانات التي لا 
   )7(.تحظى بالشرعية، ولكنها تتمتع بنوع من السلطة على إقليم معين

  :ة وهيولابد لنا من الإشارة إلى الأركان التي يجب أن تتوافر في الجرائم ضد الإنساني      
 ).2(فقرة) 7(أن تكون هناك سياسة دولية أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية المادة    .أ 
 ).2(فقرة ) 7(أن تكون الجريمة من الجرائم الواردة حصرا في المادة    .ب 
 )2(فقرة ) 7(أساسي منهجي المادة أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع أو    .ج 

                                                 
 .137، ص نفسه بارعة القدسي، المرجع  )1(
بأن القانون الدولي العرفي نفسه لا يشترط  Tadic 1997أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أثناء محاكمتها داتيتش   )2(

الإنسانية ضمن النزاعات المسلحة فحسب، وبأنه يكتفي أن تتم الأفعال ضمن هجوم واسع النطاق أو تأطير الجرائم 
  . منهجي ضد مدنيين كي لا تعد جرائم معزولة

 .149، 148قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص   )3(
 .149ص  المرجع نفسه  )4(
 .محكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي لل 7أنظر الفقرة الأولى من المادة   )5(
 .137بارعة القدسي، المرجع السابق، ص )  6(
 .149قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص   )7(
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لأنه يعمل  ،ركن السياسة هو المحك في الاختصاصيطهر من خلال هذه الأركان أن       
على تحويل الجرائم من جريمة وطنية إلى جريمة دولية، وتصبح من اختصاص المحكمة 

   )1(.الجنائية الدولية
 :جرائم الحرب  .3

تعتبر جرائم الحرب من أقدم الجرائم التي حاول المجتمع الدولي أن يجد لها حد أدنى       
خلال عدة مواثيق، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث اعتمدت  لمراعاتها وذلك من

أحكاما نصت على  1977 نوالبروتوكولين الإضافيي 1949اتفاقيات جنيف الأربع عام 
الانتهاكات الجسيمة وعلى ضوءها تم إدراجها في نظام روما الأساسي حيث أوردت المادة 

من نفس المادة ) ب)(2(ت الجسيمة والفقرة جرائم الحرب المتمثلة في الانتهاكا) أ)(8(
 1907الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المستمدة من قانون لاهاي لعام 

والسوابق المماثلة مع تطوير لأحكام القانون العرفي، والملاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة 
مسلحة الدولية على النزاعات المسلحة الجنائية الدولية كرس تطبيق قواعد المتعلقة بالنزاعات ال

من المادة الثامنة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير ) هـ)(2(غير الدولية فقد جاءت الفقرة 
من نفس المادة التي تنص على جرائم الحرب الخاصة ) ب)(2(الدولية نسخة مصغرة من الفقرة 

   )2(.مشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعبالنزاع المسلح الدولي، وتأتي انعكاسا للمادة الثالثة ال
ستة وعشرين فعلا ) 26(نجدها قد أوردت ) 8(من المادة ) ب)(2(وللرجوع إلى الفقرة       

أعدتها من الانتهاكات الخطيرة والتي أدرجتها ضمن جرائم الحرب، من بينها الانتهاكات 
ت المسلحة، والتي أوردتها على الجسيمة التي يتعرض لها أفراد الخدمات الإنسانية أثناء النزاعا

  :النحو التالي
تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات    .أ 

مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما 
نية بموجب قانون النزاعات داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المد

كما نص البند السابع من ذات الفقرة على إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو  )3(.المسلحة
أو شاراته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو أزيائها العسكرية، 

راد أو إلحاق إصابات بالغة وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأف
 .بهم

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو    .ب 
العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة 

  )4(.أن ألا تكون أهداف عسكرية
واد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من تعمد توجيه هجمات ضد المباني والم   .ج 

 )5(.مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي

                                                 
 .138بارعة القدسي، المرجع السابق، ص   )1(
 .154قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص   )2(
 .ليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو) 3)(ب)(2(أنظر الفقرة   )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 9)(ب)(2(أنظر الفقرة   )4(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 24)(ب)(2(أنظر الفقرة   )5(
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تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها    .د 
و المنصوص عليه في اتفاقيات لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النح

 )1(.جنيف
 جريمة العدوان .4

 1974كانون الأول  14المؤرخ في  3314عرفت الأمم المتحدة العدوان في قراراها رقم       
إلا أن هذا التعريف ارتكز على العدوان بصفته عملا ترتكبه الدول لا الأفراد، وبالتالي فهو لا 

ذه الجريمة، وكون المحكمة الجنائية الدولية معنية يتطرق إلى الركن المعنوي والمادي له
بمحاكمة الأفراد، يتطلب تعريف واف لجريمة العدوان، الأمر الذي أدى إلى إقرار مؤتمر الأمم 

في وثيقته الختامية إلى إنشاء لجنة تحضيرية لوضع مقترحات  نالمتحدة للمفوضين الدبلوماسيي
قدم إلى جمعية الدول الأعضاء في مؤتمر بشأن جريمة العدوان وأركانها وشروطها ت

 )2( .2009استعراضي بعد سبع سنوات من بدء نفاذ النظام الأساسي أي إلى غاية سنة 

  
  الاختصاص الشخصي للمحكمة: ثانيا

  
السؤال الذي يطرح بداية فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الدولية، هل تسأل الدول جنائيا       

  .ة الدولية أم أن هذه المسؤولية تثبت فقط في حق الأشخاص الطبيعيين؟أمام المحكمة الجنائي
للإجابة على هذا السؤال يجب الرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد       

يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص "  :منه على) 25(نصت الفقرة الأولى من المادة 
أي أن المحكمة لا تنظر في الجرائم التي ترتكبها  ".الأساسيالطبيعيين عملا بهذا النظام 

الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية مثل الدول أو المنظمات أو الهيئات التي تتمتع بالشخصية 
فالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئول عنها . الاعتبارية

حكمة الأساسي فالمسئولية الجنائية للفرد لا تؤثر بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لنظام الم
"  في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي طبقا للفقرة الرابعة من المادة نفسها التي تنص على

لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول 
الشخص الذي تقع عليه المسئولية أن لا يقل عمره عن  ويشترط في ."بموجب القانون الدولي

ثمانية عشرة عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، كما لا تحول الحصانات أو القواعد 
. الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص دون تقديمه للمحكمة لمحاكمته

في حالة إصابته بمرض أو قصور عقلي يعدم وتنتفي المسئولية الجنائية عن مرتكب الجريمة 
لديه القدرة على الإدراك والتمييز مثل الجنون أو كان في حالة سكر اضطراري أو إذا كان 
تحت تأثير إكراه معنوي ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم 

  )3(.مستمر
  
  
  
  

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 25)(ب)(2(أنظر الفقرة   )1(
 .166 قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  )2(
وأنظر كذلك  على عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص .  142بارعة القدسي، المرجع السابق، ص   )3(

327،328. 
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  ثالثا الاختصاص المكاني والزماني
  

مة الجنائية الدولية في الجرائم التي تقع في إقليم الدول التي أصبحت طرفا في تنظر المحك      
نظام روما الأساسي، أما بالنسبة للدولة التي يقع على إقليمها انتهاكا وفقا للمادة الخامسة 
فالمحكمة لا تنظر في هذا الانتهاك إلا إذا قبلت الدولة باختصاص تلك المحكمة، وبالرغم من 

دولي على مبدأ نسبية أثر المعاهدات، إلا أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء خاص بالنظام الاتفاق ال
التي تخول لمجلس الأمن ) 13(من المادة ) ب(الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، طبقا للفقرة 

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الحق في إحالة أي قضية يبدو فيها أن جريمة أو 
. كثر من هذه الجرائم قد ارتكبت في أي دولة حتى وإن لم تكن طرف في نظام روما الأساسيأ

شهرا إذا رأى  12إرجاء التحقيق أو الملاحقة لمدة ) 16(كما يحق لمجلس الأمن طبقا للمادة 
ضرورة في ذلك على ضوء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا 

     )1(.روط ذاتهاالطلب بالش
أما فيما يخص الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية، فليس للمحكمة الحق في       

أي قبل نفاذ النظام الأساسي، وذلك طبقا  2002النظر إلى الجرائم التي انتهكت قبل جويلية 
ليس "   :أنه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على) 11(من المادة ) 1(للفقرة 

". للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي
وبالتالي نجد أن المحكمة أخذت بالقاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية 

بعد نفاذه فلا بأثر رجعي، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي تصبح طرفا في النظام الأساسي 
يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام 

  .بالنسبة لتلك الدولة
تطبيق المحكمة الجنائية الدولية للقانون بأثر فوري ومباشر هو عدم يتضح من خلال       

الجنائية الدولية دون الخوف من  دعوة لتشجيع الدول للانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة
) 2(.العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائم التي تكون الدولة قد ارتكبتها في الماضي

والسؤال الذي يطرح هو ما مصير الجرائم التي ارتكبت قبل بدء نفاذ نظام روما الأساسي؟ وهل 
من العقاب؟ وبذلك يمكن أن يصح أن نشجع الدول للانضمام لنظام روما على حساب إفلاتها 

نستخلص أن النطاق الزمني للمحكمة الجنائية الدولية حد من صلاحيات المحكمة، مما يتطلب 
  .إعادة النظر فيه

  
  الاختصاص التكميلي: رابعا

  
تنص الفقرة العاشرة من ديباجة نظام روما الأساسي والمادة الأولى منه على أن       

مل للولايات القضائية الجنائية الوطنية، مما يدل على أن اختصاص المحكمة الجنائية مك
الاختصاص يعود بالدرجة الأولى إلى الدول بولايتها في النظر إلى الجرائم الدولية، ولا تحل 
المحكمة الجنائية الدولية بصفة مطلقة محل القضاء الداخلي، هذا ما تؤكده الفقرة السادسة  من 

اجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك ديباجة نظام روما على أن من و
المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية، فلا يحق للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في الجريمة 

                                                 
 .169،170قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص   )1(
 .  141بارعة القدسي، المرجع السابق، ص   )2(
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التي يضع القضاء الداخلي يده عليها من خلال قرار يصدره أو مباشرة تحقيقه في الدعوة أو إذا 
   )1(.حكمة الوطنية المختصةكانت الدعوة منظورة أمام الم

من نظام روما الأساسي على أن المحكمة ) 17(إلا أن لهذا المبدأ استثناء قيدته المادة       
إذا كانت صاحبة الولاية غير راغبة في  ،الجنائية الدولية تختص بالنظر في الجرائم الدولية

الجنائية الدولية سلطة تحديد عدم القيام بالتحقيق أو المقاضاة، ففي هذه الحالة تتولى المحكمة 
الرغبة أو عدم قدرة الدولة في مباشرة ولايتها، وذلك وفق الضوابط المحددة في الفقرة الثانية 

  :والتي جاءت كالتالي) 17(من المادة 
جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض    .أ 

لمسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على حماية الشخص المعني من ا
 ).5(النحو المشار إليه في المادة 

حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم    .ب 
 .الشخص المعني للعدالة

ي لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجر  .ج 
 .مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

كما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة إتمام تقدير سلطة المحكمة في تحديد عدم القدرة       
لتحديد عدم القدرة في دعوة معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، "  :على

هيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار بسبب ان
المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب أخر على الاضطلاع 

  )2(.بإجراءاتها
نخلص في الأخير إلى أن المحاكم الوطنية هي صاحبة الولاية في الفصل في الجرائم       

ها في هذا رذا كانت لها الرغبة والقدرة على أداء مهمتها بحيث تكون أحكامها التي تصدالدولية إ
الشأن لها حجية أي قوة الشيء المقضي فيه، ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة 

مما يدل سمو القضاء الوطني على قضاء المحكمة الجنائية  ،الشخص أو محاكمته مرة ثانية
    )3(.الدولية

  

  الفرع الثالث 
  التعاون القضائي الدولي

  

ليس للمحكمة الجنائية جهاز تنفيذي يقوم بتنفيذ قراراتها وأحكامها، فهي بذلك لا تستطيع       
تنفيذ مذكرات التفتيش ولا حتى حمل الشهود على المثول أمام المحكمة، بخلاف محكمتي 

ية تعتمد في تنفيذ قراراتها على التعاون بين يوغسلافيا ورواندا، وبالتالي فالمحكمة الجنائية الدول
الدول الأطراف، لأنها جهاز تكميلي للمحاكم الجنائية الوطنية طبقا للمادة الأولي من نظامها 
الأساسي، فهي ليست جهازا قانونيا أجنبيا، الأمر الذي يتطلب منا التعرف على مجالات التعاون 

  ).ثانيا(والحالات المبررة لعدم التعاون ) أولا(طراف بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأ
  
  

                                                 
 .331على عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص   )1(
 .332لى عبد القادر القهوجي، المرجع السابق ، ص ع  )2(
 .333المرجع نفسه، ص   )3(
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  مجالات التعاون: أولا
  

من نظام روما الأساسي على طرق تعاون الدول مع المحكمة الجنائية ) 93(نصت المادة      
التحقيق والملاحقة والتقديم إلى المحكمة، وتنفيذ القرارات، : الدولية وهي تتعلق بمجالات أربع 

  .لقبض على المحكوم الفاروإلقاء ا
 .التحقيق  .1

تلتزم الدول التي ارتكبت جريمة على أراضيها في حق أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية       
للسماح للمدعي العام بمقابلة الأشخاص من دون حضور السلطات المحلية، وتلتزم الدول بتسهيل 

ع الأدلة بما فيها شهادة الشهود التحقيق من خلال تحديد هوية الأشخاص ومكان وجودهم، وجم
والخبراء وتسهيل نقلهم إلى المحكمة، وفحص الأماكن ومواقع القبور، وإخراج الجثث، وتنفيذ 
أوامر التفتيش والحجز، كما هو الحال بالنسبة لقادة وجنود الجيش الإسرائيلي الذين أصدروا 

وتوفير  )1(حرب الأخيرة على غزةالأوامر وشاركوا في استهداف أفراد الخدمات الإنسانية في ال
السجلات والمستندات الرسمية وغيرها، مع الالتزام بحماية المجني عليهم والشهود والحفاظ على 

  )2(الأدلة وحجز كل الممتلكات المتعلقة بالجرائم
 .الملاحقة والتقديم وتنفيذ القرارات  .2

الأشخاص، بتقديم المحكمة  من نظام روما الأساسي إجراءات تقديم) 89(أوردت المادة     
الجنائية طلبا إلى الدولة التي يكون المطلوب في إقليمها، مرفقة الطلب بالمواد المؤيدة وفق ما 

من نظام روما الأساسي والتي تشترط أن يكون طلب إلقاء القبض خطيا ) 91(نصت عليه المادة 
ن، كما قد تعترض المحكمة حتى تتمكن دول الأطراف التعاون مع المحكمة في تقديم المطلوبي

مسألة المقبولية وذلك في حال تقدم المتهم بالطعن أمام المحكمة الوطنية على أساس عدم جواز 
   )3(.المحاكمة عن السلوك الإجرامي ذاته مرتين

أما فيما يخص التسليم فقد تواجه الدولة طلبات متعددة لتسليم الفرد المتهم بجرائم دولية،      
لة تعطى الأولوية للمحكمة الجنائية الدولية إذا جزمت بمقبولية الدعوة، أما إذا وفي هذه الحا

كانت الدولة المتلقية الطلب ملتزمة بتسليم الشخص إلى دولة ثالثة ليست طرفا في المحكمة 
فيتوجب عليها إصدار قرار التسليم بناء على عدة عوامل تواريخ الطلبات المتعددة، وأولية 

التي تضم مكان ارتكاب الجرم وجنسية المطلوب والمجني عليهم، وتراعي الدولة  الدولة الطالبة
هذه الحالات ظروف والوقائع لكل التي تتقدم فيها الدولة بطلب التسليم، ويتوجب على الدولة 

   )4(.المتلقية الطلب أن تعطي الأولية لطلبات المحكمة ما لم تكن مقيدة بالتزامات دولية
لدول المتعاونة بالإذن للأشخاص المطلوب تقديمهم من إحدى دول الأطراف أو كما تلتزم ا     

دولة ثالثة قبلت التعاون مع المحكمة، بعبور إقليمها بناء على طلب تقدمه المحكمة وفق الشروط 
من نظام روما الأساسي، كما تلتزم الدول ) 89(من المادة  )5( )ب)(3(التي نصت عليها الفقرة 
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فيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية كتنفيذ الأحكام المتعلقة بالسجن، والتغريم المتعاونة بتن
    )1(.والمصادرة

وأخيرا تقوم الدول في مجال التعاون بطلب تسليم المتهمين الذين فروا إلى دولة ثانية      
مع بالقبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة بموجب الاتفاقيات المرعية، وذلك بعد التشاور 

المحكمة التي تأمر بنقل الفار إلى الدولة التي كان يقضي العقوبة فيها أو إلى أي دولة أخرى 
    )2(.تعينها

  
  الأسباب المبررة لعدم التعاون: ثانيا

  
من نظام روما الأساسي فإن الدول الأطراف ملزمة بالتعاون ) 89(طبقا لما ورد في المادة      

كالتحقيقات والملاحقة والتقديم  ،لدولية في الحالات التي تم ذكرهاالكامل مع المحكمة الجنائية ا
إلى المحكمة، أما الدول غير الأطراف فهي غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
مما يخول للمحكمة في هذه الحالة أن تلجأ إلى إحالة الموضوع الذي تم رفض التعاون فيه من 

لدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال طرف دولة ما إلى جمعية ا
بحكم أن الدولة الرافضة تكون قد خالفت مبدأ الحفاظ على السلم والأمن  )3(المسألة إلى المحكمة،

كما . الدوليين، ولمجلس الأمن أن يتخذ القرارات أو العقوبات في حق الدول التي ترفض التعاون
س الأمن أن يتخذه وهو تأجيل طلب التعاون لفترة معينة أو عدم أن هناك استثناء يمكن لمجل

مثل أن يتدخل التنفيذ الفوري للتعاون في تحقيق أو مقاضاة  ،تنفيذه إذا توافرت الأسباب المبررة
جارية يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى المتعلقة بالطلب، أو أن يتم الطعن في مقبولية 

م المحكمة ما لم تكن المحكمة قد كلفت المدعي العام مواصلة الدعوى التي هي قيد النظر أما
  )4(.جمع الأدلة

  :أما الحالات التي تبرر عدم التعاون فيمكن أن نلخصها في ثلاث نقاط     
إذا كان طلب المحكمة الجنائية متعلق بتقديم وثائق أو الكشف عن أدلة تتصل بأمن الدولة  .1

باتخاذ الخطوات اللازمة بالتفاهم مع المحكمة  القومي، ففي هذه الحالة تقوم الدولة
 .الجنائية الدولية للتوصل لحل مقبول

إذا كان الطلب المقدم من المحكمة الجنائية الدولية مخالفا لمبدأ قانوني أساسي، مما  .2
 .يتطلب في هذه الحالة تعديل الطلب من طرف المحكمة بصيغة لا تتعارض مع القانون

متعلق بحصانة الشخص الدبلوماسية أو ملكية دولة ثالثة، على وجود التزام دولي سابق  .3
  )5(.أنه يمكن أن تتحقق المحكمة من تنازل الدولة الثالثة عن تلك الحصانة

 
  

                                                                                                                                                         
 .ن موجز بوقائع الدعوة وتكييفها القانونيبيا  .ب 
 .أمر القبض والتقديم  .ج 

 .199، 198المرجع نفسه ، ص   )1(
 .199ص  المرجع نفسه  )2(
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السودان، بتهمة  ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور المتنازع عليه،  بالرغم من أن هذه الأخيرة لم تكن طرفا في 
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  المطلب السادس
في قطاع غزة على أفراد وأعيان  يدارسة حول الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيل

  الخدمات الإنسانية 
        
ل الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة المحتل وعلى ضوء من خلا      

دراستنا للمحكمة الجنائية الدولية، نحاول تكييف الوضع القانوني لقطاع غزة وفق قواعد القانون 
ثم نتطرق إلى تقرير الذي قام به المركز الفلسطيني حول انتهاكات ) الفرع الأول(الدولي العام

حق أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء حربه على غزة من  في يليالجيش الإسرائ
ثم التكييف الجنائي وخيارات الملاحقة القضائية ) الفرع الثاني( 13/1/2009إلى  27/12/2008

  ).الفرع الثالث(لبعض أفراد الجيش الإسرائيلي 
  

  الفرع الأول
  الوضع القانوني لقطاع غزة 

  
الإسرائيلي في أعقاب حرب  الاحتلالسطينية التي وقعت تحت سيطرة تعتبر الأراضي الفل      

أراضي محتلة، تندرج ضمن إطار ومفهوم لائحة لاهاي لعام  1967الخامس من جوان عام 
، وليس هذا فحسب بل أكدت على انطباق 1949وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1907

لصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وصف الأراضي المحتلة عشرات القرارات الدولية ا
للأمم المتحدة، كما أكد على هذا التوصيف فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية 

واستنادا لقواعد  )1(.2004الناشئة عن بناء جدار في الأراضي الفلسطينية، الصادرة في عام 
ائيلي، عن أجزاء من قطاع غزة في عام الإسر الاحتلالالقانون الدولي العام، يعتبر انسحاب 

، مجرد إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال عن هذه الأراضي وليس إنهاء 2005
لحالة الاحتلال، لكون هذا الانسحاب اقتصر على الإقليم الترابي ولم يمتد ليشمل كافة مكونات 

جراء تمسك إسرائيل بعد جلاءها عن  الإقليم الفلسطيني، بل لم يسترد الفلسطينيون سيادتهم عليه،
قطاع غزة بالسيطرة على أجواء القطاع، وأيضا على المعبر الحدودي الفاصل بين قطاع غزة 

زل تتحكم بحركة المواطنين من وإلى القطاع فضلا عن تحكمها المطلق تودولة مصر، كما لم 
يشرف على من إسرائيلي  زال الاحتلاليبدخول الإمدادات على اختلافها، وليس هذا فحسب فلا 

لأكثر من ثمانية ألاف موافقة على  2007حق الإقامة في القطاع بدليل إصدارها في عام  لهم
طلبات لم شمل لأسر القطاع، مما يعني بأن قطاع غزة لم يزل تحت السيطرة الفعلية لقوات 

وفق  سرائيليبالاحتلال الإوإدارة المحتل، ومن خلال هذا الوضع تبقى أرض فلسطين مرتبطة 
قواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة للاحتلال، كما تبقى جميع التزامات المحتل الناشئة عن 

وغيرها من القواعد العرفية  1949واتفاقية جنيف الرابعة لعام  1907لائحة لاهاي لعام 
    )2(.المنظمة للاحتلال سارية وواجبة الاحترام والتطبيق من قبل المحتل الإسرائيلي

  
     

                                                 
  :أنظر مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية على الموقع  )1(

http://www.dctcrs.org 
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  الفرع الثاني

  انتهاكات الجيش الإسرائيلي لحق أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية  
  في الحماية أثناء حربه على غزة

  
من خلال دراستنا للوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة فإن وضع أفراد الخدمات       

الحماية العامة (من الباب الثاني  1949لعام  الإنسانية تسرى عليهم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة
الخاصة بحماية المستشفيات المدنية ووسائل نقل ) 22إلى  15( المواد ) للسكان المدنيين

الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء بجميع أنواعها وحماية الموظفين المخصصين 
  . لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية

نتعرض إلى  )PCHR()1(لذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومن خلال التقرير ا
لأفراد المهمات الطبية وطواقم الإغاثة الإنسانية للحماية المقررة انتهاكات الجيش الإسرائيلي 

  ) ثانيا(منع أفراد الخدمات الإنسانية لإجلاء وانتشال القتلى والجرحى ) أولا(
  

  .لحماية المقررة لأفراد الخدمات الطبيةانتهاك الجيش الإسرائيلي ل: أولا
 

الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب الاعتداء  1949تحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام       
على الحياة والسلامة البدنية، وأعمال القتل بجميع أشكاله، والمعاملة القاسية، والتعذيب ضد 

 1977لعام  تفاقية والبروتوكولين الإضافيينكما توفر الا. الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية
نطاق حماية خاصة لأفراد الخدمات الإنسانية وتكفل مبدأ حرية الحركة والتنقل لأفراد الخدمات 
الطبية والعمل على توفير التسهيلات اللازمة من أجل قيام هؤلاء بمهماتهم، والتي تشمل القيام 

أو النفاس والتطعيم اللازم  ،والنساء الحوامل بعمليات إجلاء ونقل وإسعاف الجرحى والمرضى
يجب احترام " : على أنه 1949من اتفاقية جنيف الرابعة عام ) 21(وتنص المادة . للأطفال

وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر 
على قدم المساواة مع المستشفيات وذلك ... بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى 

على كل طرف " : من نفس الاتفاقية على )23(كما تنص المادة ). 18(المشار إليها في المادة 
من الأطراف السامية المتعاقدة، أن يكفل حرية مرور جميع الإرسالات الأدوية والمهمات الطبية 

. المدنيين حتى ولو كان خصما ومستلزمات العيادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد أخر
وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات 

يجب أن ... المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس
  )2(...".ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن

رجالا من أفراد الوحدات ) 7(قتل أقدمت على ربية المحتلة وأضاف التقرير أن القوات الح
الطبية، من بينهم طبيبان بينما كانوا يحاولون إجلاء القتلى والجرحى وتقديم الإسعافات اللازمة 

كما قتلت قوات . لهم، بالرغم من أنهم كانوا يتميزون بالشارات المميزة للفرق والطواقم الطبية
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لة الغوث الدولية أثناء قيامه بمهامه في إدخال المساعدات الإنسانية قرب الاحتلال سائقا تابع لوكا
معبر بيت حانون، الأمر الذي أدى بالوكالة الدولية للإغاثة الأونروا بتعليق كافة نشاطات الوكالة 
في القطاع، بعد أن تعمدت القوات الحربية المحتلة استهداف مؤسساتها، بما فيها موظفي 

هم يتميزون في المواقع الميدانية المختلفة بالأعلام الزرقاء الواضحة، ورغم الإغاثة، رغم أن
كما أكد  )1(.التنسيق المسبق مع القوات الحربية المحتلة في تحركات وتنقلات طواقم العاملين فيها

التقرير على تكثيف قوات الاحتلال عمليات استهدفت الوحدات الطبية الفلسطينية العاملة في 
مليات العسكرية، وقامت بانتهاك حقها في القيام بمهامها الإنسانية، وتقديم خدمات مناطق الع

العلاج ولاستشفاء وإسعاف المرضى والجرحى والمصابين، ومنعت عمليات نقل الضحايا من 
القتلى سواء من المدنيين أو العسكريين، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا بموجب اتفاقيات جنيف 

لرغم من النداءات المتكررة التي صدرت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ، هذا با1949لعام 
لا أن قوات الاحتلال استمرت إالعاملة في القطاع، وكذا العديد من المؤسسات الإنسانية الدولية، 

في اعتداءاتها على أفراد الوحدات الطبية بإصابة العشرات منهم وألحقت أضرار بسيارات 
لجمعية الوطنية للهلال الأحمر الفلسطيني بسبب قصف تعرضت له المنشآت الإسعاف التابعة ل

  . الطبية ومحيطها
وتشير التحقيقات الأولية، التي أجراها المركز، إلى أن عمليات قتل وإصابة أفراد الخدمات 
الطبية ووحداتها على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لم تكن تتم فقط بسبب الاستخدام 

مفرط للقوة العشوائية في معظم الأحيان، وعدم تمييز هذه القوات بين المقاتلين وغير المقاتلين، ال
بل كانت عملياتها تهدف وبشكل واضح إلى ترويع وترهيب أفراد الخدمات الطبية ومنعهم من 

   )2( .تقديم أي نوع من الخدمات الصحية والعلاجية للجرحى والمرضى
حتلال الإسرائيلي أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية لا يعدو كونه عملا إن مهاجمة قوات الا      

مقصود، أو حادث عرضي واحد بسبب خطأ ما أو نتيجة خطأ فردي صادر غير غير متعمد أو 
بل على العكس تشير كل المعطيات الواردة في التقرير إلى أن الإفراط . من أحد أفراد جنوده

شخاص المحميين وأعيانهم تعزز النية المبيتة للجنود بالعمل في استخدام القوة ضد هؤلاء الأ
  . على قتلهم وتدمير أعيانهم

  
  منع قوات الاحتلال أفراد الخدمات الإنسانية: ثانيا

  .إجلاء وانتشال القتلى والجرحى 
 

يشير التقرير الذي قام به المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن أفراد الخدمات الطبية      
من فيهم أفراد الدفاع المدني، واجهت ظروفا بالغة الخطورة حالت دون وصولهم الحر والآمن ب

وقد . إلى مناطق العمليات الحربية في القطاع، وعرقلت جهودهم في إجلاء الجرحى والمصابين
ترك المئات من هؤلاء الضحايا يعانون من جراحهم وإصابتهم الخطرة مما أدى بقائهم في 

ة أيام، دون أن يتمكن أفراد الخدمات الإنسانية من الوصول إليهم، بالرغم من أماكنهم لعد
الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الفلسطيني المحاولات الحثيثة التي بذلت من قبل هؤلاء بما فيهم 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوة و) 1(الإسرائيلي  الاحتلالالتي واجهت عراقيل من قبل 
   ).2(قواعد القانون الدولي  لاحتراملال الإسرائيلي قوات الاحت
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  .عرقلة الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الفلسطيني واستهداف أفرادها .1
عانت الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الفلسطيني من استمرار القوات الحربية المحتلة في       

الضحايا من القتلى والجرحى طيلة ومنعهم من الوصول إلى  ،استهداف أفرادها ووحداتها الطبية
وقد بقى . أيام العدوان الماضية، مما أدى إلى تفاقم معاناة الجرحى والمرضى ووفاة عدد منهم

العشرات من الجرحى والمرضى بمن فيهم النساء الحوامل، دون رعاية طبية، مما أدى إلى 
ت الإسرائيلية المحتلة العديد وطبقا لتوثيق الجمعية فقد استهدفت القوا. تدهور أوضاعهم الصحية

الذي يعد انتهاكا صريحا في حق أفراد نقل القتلى والجرحى، منعها من من عربات إسعاف و
 )1(.الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الفلسطيني

  .دعوة الصليب الأحمر السلطات الإسرائيلية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني  .2
م سماح القوات الإسرائيلية المحتلة لأفراد دللصليب الأحمر ع شجبت اللجنة الدولية      

الخدمات الإنسانية من الوصول إلى الضحايا من القتلى والجرحى، وعدم تقديم خدمات الإسعاف 
والتطبيب للسكان المدنيين الذين تركوا يعانون لعدة أيام، مما تفاقمت حالتهم الصحية وأدت إلى 

ووفقا لبيان صدر . ا من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لهممقتل عدد منهم بعد أن حرمو
عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد تمكنت أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال 

من  2009الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليوم السابع من شهر جانفي 
التي  ،الوصول إلى عدد من المنازل في حي الزيتون بغزة الحصول للمرة الأولى على إمكانية
وكانت اللجنة الدولية قد طلبت تامين ممر آمن لتمكين . تضررت من القصف الإسرائيلي

جانفي ولم تحصل على الإذن من القوات  3سيارات الإسعاف من الوصول إلى هذا الحي منذ 
ريق المشترك للجنة الدولية والهلال الأحمر وقد وجد الف. جانفي 7الإسرائيلية إلا بعد ظهر يوم 

الفلسطيني في أحد المنازل أربعة أطفال جالسين بالقرب من جثث أمهاتهم وقد بلغوا من الوهن 
جثة على  12درجة لم يعودوا قادرين على الوقوف، وحسب البيان فقد وجد الفريق المشترك 

   )2(.الأقل كانت ممدة على الفرش
كز الفلسطيني لحقوق الإنسان على عثور فريق أفراد الخدمات الإنسانية كما أضاف تقرير المر

شخصا آخرين  15المشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني على 
. كما وجدوا ثلاثة جثث في منزل أخر. نجوا من الهجوم في منزل أخر، من بينهم عدة جرحى

مترا عن ذلك  800كانوا يتواجدون في موقع عسكري يبعد  وقد أمر جنود الاحتلال الذين
  .المنزل، فريق أفراد الخدمات الإنسانية المشترك بمغادرة المنطقة

  :رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة" بيير فيتاش"وقال السيد 
ية كانت تعلم بهذا الوضع إلا أنها إنه حادث مروع من المؤكد أن القوات العسكرية الإسرائيل" 

ولم تسمح لنا ولا للهلال الأحمر الفلسطيني بمساعدة الجرحى . لم تقدم المساعدة إلى الجرحى
وقد حالت جدران عالية من التراب أقامها الجيش الإسرائيلي دون وصول سيارات الإسعاف 

الإسعاف على عربة يجرها ولهذا اضطررنا إلى نقل الأطفال والجرحى إلى سيارات . إلى الحي

                                                 
  :أنظر موقع الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الفلسطيني (1) 

www.crapalastine.org 
 

ان الإسرائيلي وطالبت من خلالها السلطات أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العديد من البيانات منذ بدء العدو  )2(
المحتلة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني،  واتهمت فيها قوات الاحتلال بعدم قيامها بواجبها القانوني في حماية 
السكان المدنيين في القطاع، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمرضى فضلا عن منعها السماح  لأفراد 

لمزيد من المعلومات أنظر الموقع الإلكتروني للجنة الدولية . الخدمات الإنسانية  في مباشرة مهامها لحماية الضحايا 
  .للصليب الأحمر

www.icrc.org  
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آخرين كانوا منهكين  12جريحا و 18وقد تمكن الفريق المشترك من إخلاء مجموع ". حمار
وقد أخبرت اللجنة الدولية بأن هناك المزيد من الجرحى ... كما جرى إخلاء جثتين. للغاية

الإسعاف يختبئون في منازل مدمرة وهي تطلب من الجيش الإسرائيلي أن يمنح لها ولسيارات 
التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ممرا آمنا حتى تتمكن من دخول الحي دون إبطاء للبحث عن 

ولم تحصل اللجنة الدولية على الترخيص لها بذلك، وترى اللجنة الدولية أن الجيش . الجرحى
لذي الإسرائيلي قد تخلف في هذه الحالة عن الوفاء بواجبه بموجب القانون الدولي الإنساني ا

وتعتبر أن التأخير في السماح لخدمات أفراد الخدمات . يقضي بتوفير الرعاية للجرحى وإجلائهم
      )1(.الإنسانية أمر غير مقبول

وخلص تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى تحذير قوات الاحتلال الإسرائيلي في       
ويستهجن المركز عدم قيام القوات المحتلة  تصعيد هجماتها ضد أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية

حتى هذه اللحظة على المستوى العسكري أو السياسي في حكومة الاحتلال بفتح أي تحقيق جدي 
في ظروف وملابسات الانتهاكات الجسيمة والصارخة التي نفذها أفراد قواته المسلحة ضد 

ر تعليمات عليا، ربما من قيادة العديد من الأطباء و الممرضين والمسعفين، مما يدل على صدو
هذه القوات أو على المستوى الحكومي الإسرائيلي للتعرض لأفراد الخدمات الإنسانية بترويعهم 

إن ارتفاع عدد الضحايا في صفوف . ومنعهم من أداء مهامهم الإنسانية تجاه الجرحى والمرضى
عدم امتثال دولة الاحتلال  أفراد الخدمات الإنسانية واستهداف أعيانهم تدل بشكل جلي على

ودعا المركز الوطني المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية . لقواعد القانون الدولي الإنساني
للتحرك العاجل من أجل وقف أعمال القتل التي  1949المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  :ويدعو بشكل خاص. تمارس على مرأى ومشهد هذه الدول
ع الدولي، ومن خلال مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فورية، من شأنها وقف العدوان المجتم -

المستمر على القطاع، ووقف الانتهاكات الجسيمة والخطرة التي تمارسها دولة الاحتلال 
 .والتي ترقى إلى جرائم حرب نالإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيي

، وذلك للبحث في تطبيق 1949يف الرابعة لعام الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جن -
والعمل الفوري على . أحكام الاتفاقية على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة لضمان احترامها

          من أجل ضمان المحتل الإسرائيلي )2(147،  146تفعيل المادة الأولى والثانية والمواد 
 .بأحكام الاتفاقية

                                                 
حتلال الإسرائيلي ومهمة نقل الطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات الا" المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  )1(

 .12المرجع السابق ص " وإسعاف القتلى والجرحى والمرضى
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات " :على )146(المــادة تنص   ) 2(

الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات 
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها،  .المادة التالية

وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف . وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم
على كل طرف  .عني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاصمتعاقد م

متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة 
حوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن وينتفع المتهمون في جميع الأ .المبينة في المادة التالية

 12وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في  105الضمانات المنصوص عنها بالمواد 
  . "1949أغسطس /آب

أحد الأفعال التالية إذا المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن " على )147(المــادة و تنص 
القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك : اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية 

التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل 
روع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو غير المش
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في الأراضي المحتلة، من  نلدولية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينييضمان توفير الحماية ا -
كافة الانتهاكات الصارخة التي أفضت إليها ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسببت في 
عمليات قتل واسعة النطاق، خاصة في صفوف المدنيين والأشخاص الذين يتمتعون بحماية 

 .نيةخاصة مثل أفراد الخدمات الإنسا
تفعيل دور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة  -

 . ضد أفراد الخدمات الإنسانية الفلسطينية وأعيانهم
نلص من خلال هذه الدراسة التي قام بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات       

غزة لم تعط أي اهتمام للأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الاحتلال الإسرائيلية أثناء حربها على 
وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفي  1949الأربع لعام 

الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بخصوص النصوص الواردة في حماية أفراد وأعيان 
حة الدولية، والدراسة تثبت وبشكل لا يدعو إلى مجال الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسل

للشك إلى إقدام قوات الاحتلال بشكل متعمد لاقتراف جرائم حرب تستوجب العقاب عليها وفق 
   .المادة الثامنة من نظام روما الأساسي

  
  الفرع الثالث

  التكييف القانوني وخيارات الملاحقة القضائية للجيش الإسرائيلي
  

ل التوثيق للجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين بصفة عامة من خلا      
 ي لما حدث فيوأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية بصفة خاصة، نتطرق إلى التكييف القانون

  ).ثانيا( ثم نتطرق إلى آليات تعقب المجرمين الإسرائيليين) أولا(حرب غزة 
  

  ى غزةالتكييف القانوني للحرب عل: أولا
  

أجمع المراقبون على أن الهجوم على غزة لا يمكن تبريره بأنه دفاع عن النفس، بل إنه       
يتعلق بانتهاكات للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب تقترفها إسرائيل بحق المدنيين في غزة 

فها ويمكن أن نجمل الوقائع التي تؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب في غزة من خلال استهدا
وذلك على النحو ). 2(استخدام الأسلحة المحرمة دوليا و) 1(فراد وأعيان الخدمات الإنسانية لأ

  :)1(التالي
 .استهداف أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية .1

أقرت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب كما رأينا       
منها على أنه لا يجوز ) 18(طيني لحقوق الإنسان في المادة سلفا من خلال تقرير المركز الفلس

الدول الأطراف في  على) 23(بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية، كما نصت المادة 
والملابس والمقويات  الاتفاقية أن تكفل حرية مرور جميع رسالات الأغذية الضرورية

النفاس، وكلها نصوص  نساء الحوامل أوالمخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر وال

                                                                                                                                                         
حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، 

 ."ة وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفيةوتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربي
أنظر " جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة نحو آلية للتوثيق والملاحقة" مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية  )1(

  :الموقع الإلكتروني للمركز
www.anhri.net 
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تستوجب حماية وتسهيل عمل منظمات الإغاثة التي تؤدي هذه الخدمات، وإضافة إلى ذلك فقد 
جنيف الرابعة على حظر  من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية) 52(نصت المادة 

  . استهداف الأماكن المدنية التي منها المستشفيات والمدارس
 وقد انتهكت إسرائيل في حربها على غزة كل هذه النصوص، حيث قامت إسرائيل أثناء      

مدارس  عدوانها بأبشع ما يمكن أن تأتي به قوة مقاتلة، حيث تعمدت ضرب بعض المدارس منها
تابعة  ، وكذلك ضرب عربات إسعاف ومستشفيات"الأونروا " تابعة لوكالة غوث اللاجئين 

مصرعهـم نتيجة لهجوم  تابعة للأمم المتحدة، فقد لقي ثلاثة أشخاص في غزةللوكالات الغوثية ال
في مدينة ) الأونروا(الدولية  الابتدائية التابعة لوكالة الغوث" أسمى " إسرائيلي على مدرسة 

ممن شردوا من منازلهـم في  شخص 400غزة، وقد كان الأشخاص الثلاثة ضمن ما يزيد عن 
المدرسة كانت محددة وبشكل   .ذين اتخذوا من المدرسة مأوى لهـمبيت لاهيا شمالي غزة وال

غادروا مبنى المدرسة لقضاء حاجتهـم  وكان الرجال الثلاثة قد. واضح كمقر تابع للأمم المتحدة
احتجاجا صارما ) الأونروا(مباشر، وقد قدمت  في المجمع المدرسي عندما تلقت المدرسة ضربة

. الإسرائيلية ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل وغير منحاز طاتعلى مقتل أولئك الأشخاص للسل
حدوث انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بمحاسبة الأشخاص  وطالبت الوكالة في حال تبين

وارتكازا على القانون الدولي الإنساني فان المقار كالمدارس  .المسئولين عن ذلك الانتهاك
ومن الجدير بالذكر أن الوكالة، . ية من الاعتداءاتمحم ) الأونروا(والمراكز الصحية ومنشآت 
كانت قد زودت السلطات الإسرائيلية بالإحداثيات الجغرافية لكافة  وقبل بدء العمليات الحالية،

شخصا على الأقل،  40، وفي حادث بشع أخر قتل )أسمى( فيها مدرسة  منشآتها في غزة بما
) الفاخورة(في قصف مدفعي إسرائيلي لمدرسة  بجراح 55الأطفال، وإصابة  بما فيهـم عدد من

 وقال مسئولون في المنظمة الدولية إن المدرسة كانت). جباليا(المتحدة في مخيم  التابعة للأمم
العديد من  تستخدم كمأوى لمئات الفلسطينيين الذين نزحوا عن مساكنهـم بسبب القتال، كما قتل

 4غزة يوم  ئيلية قرب مدرسة وسوق في مدينةالمدنيين عندما سقطت قذائف المدفعية الإسرا
، إضافة إلى تدمير عدد من المدارس الأخرى، واستهداف الجامعة الإسلامية في 2009جانفي 

وكذلك رصد أطباء الصليب الأحمر الدولي شهادات عن قصف سيارات إسعاف وقتل  غزة،
قصف استهدف سيارة  الأطقم الطبية بغزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين في من 15قرابة 

وكانت منظمة الصليب الأحمر الدولي قد أكدت مرارا أنها . حادث أخر أثناء العدوان إسعاف في
صعوبة في الوصول إلى العائلات المحاصرة بسبب الاشتباكات والتي يوجد بينها عادة  تجد

افح من وقتلى، وقال إياد ناصر، الناطق باسم المنظمة في غزة، إن فرق الإسعاف تك جرحى
  )1(.الدخول إليها الاستجابة لعشرات النداءات الهاتفية من مناطق لا يمكن أجل

اقترفها الجيش الإسرائيلي في حق أفراد وأعيان فهذه الانتهاكات صريحة وواضحة       
من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 20(والمادة ) 18(الخدمات الإنسانية المحميين بموجب المادة 

وفق  هذه الانتهاكات دول الأطراف بملاحقة مرتكبيال لزمت الاتفاقية في الحالة هذهكما أ 1949
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء "  التي تنص على) 146(نص المادة 

تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 
جسيمة لهذه الاتفاقية المبينة في المادة التالية، يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة أحدى المخالفات ال

المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وبتقديمهم إلى محاكمة أيا 
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كانت جنسيتهم وله أيضا إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه أن يسلمه إلى طرف متعاقد معني 
  ".كمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاصأخر لمحا

) 3()ب(كما صنفت المحكمة الجنائية الدولية هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب في الفقرة
من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، حيث اعتبرت شن هجوم ضد الموظفين ) 24(و

بمهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، أو استهداف المباني  والمنشآت والوحدات الخاصة
والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي جرائم حرب ويبقى التساؤل عن دور المحكمة 

 .الجنائية في التصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية
 .استخدام الأسلحة المحرمة دوليا .2

الدولي  قنين القانون الدولي الإنساني، أراد المجتمعمنذ القرن التاسع عشر، وفي إطار عملية ت
الأسلحة مفرطة  تنظيم وحكم استخدام الأسلحة التقليدية، مع السعي إلى تحديد أو حظر استخدام

إعلان سان بطرسبرغ  الضرر أو تلك التي تتسم بشكل خاص بالقسوة والافتقار للإنسانية، ومنذ
استخدام بعض أنواع  د الدولية التي أدت إلى حظرتم صياغة العديد من القواع 1868للعام 

الأسلحة التقليدية التي  وقعت معاهدة حظر وتحديد استخدام بعض 1980، وفي العام الأسلحة
والأسلحة المحرمة دولياً تشمل الأسلحة النووية  .يمكن اعتبارها مضرة أو ذات آثار غير مميِزة

الأسلحة التقليدية ولعل السبب الرئيسي لتحريم هذه أخرى من  والكيميائية والبيولوجية وأنواعاً
مجرد سلاح حربي يستخدم ضد جيوش الأعداء إلى سلاح أعمى  الأسلحة هو تجاوزها كونها

حيث  . السواء بل ويتعدى تأثيره إلى الجنود الذين يستخدمونه يقتل الجنود والمدنيين على حد
الأسلحة الرامية  ام بعض الأسلحة، استخدامحظر البروتوكول الأول لمعاهدة حظر وتحديد استخد

، كما حظر "اكس"الأشعة  إلى إحداث جروح باستخدام شظايا أو أجزاء غير قابلة للكشف عبر
  )1(.البروتوكول الثالث لنفس الاتفاقية استخدام الأسلحة الحارقة

في  ت الحقوقيةومع ذلك فقد رصد المراقبون ومندوبي الوكالات الدولية والأطباء والمنظما      
هذه  الأراضي الفلسطينية استخدام إسرائيل لعدد من الأسلحة المحرمة الدولية، ومن أهـم

  -: الأسلحة
فالتشوهات  :)المباشرة أسلحة الطاقة(الأسلحة الكهرومغناطيسية أو أسلحة المايكروويف  -

لاح عوارض لهذا الس والإصابات التي رصدها أطباء المستشفيات في غزة أظهرت أنها
الجلد مخترقة العظام،  المحرم تظهر في صورة تشويهات غير طبيعية للجثث وحرقها وإذابة

المستهدفين وظهور حروق في  وهذا النوع من الأسلحة يتسبب في تقطيع أوصال الأشخاص
  .أجزاء مختلفة من أجسادهـم

 fuel air) يةوالقنابل الوقودية الهوائ (thermo baric) قنابل الحرارة والضغط الفراغية  -
bombs): دون  هذا النوع من الأسلحة يظهر أثره في انهيار الرئتين وتوقف في القلب من

 .أسباب واضحة، بالإضافة إلى نزيف في الدماغ، وتفتت أو تفجر أعضاء الجسم الداخلية
 :الفسفور الأبيض  -

تمتد من الجلد  وهذه القنابل تظهر في هيئة جروح مختلفة وحروق من الدرجة الثالثة        
وهناك اعتراف  نحو الأعضاء الداخلية ويصبح من المستحيل علاجها في بعض الأحيان،

  .رسمي إسرائيلي باستخدامها
  :(DIME) القنابل الصغيرة والمتفجرات المحشوة بالمعادن  -
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القطر تحتوي على مركب في حالة كثيفة ومعادن خاملة  وهي عبارة عن قنبلة صغيرة    
يجعلها قادرة على الوصول بدقة قاتلة والانفجار ضد  في داخلها، مما (DIME) متفجرة

للأضرار الجانبية، وهي تحدث جروحا غريبة تتمثل في  الأهداف السهلة مع انخفاض مذهل
مفهومة بعد أن يكون الأطباء قد عالجوا الجروح  بتر للرجلين واليدين ووفيات غير

غزة أن إسرائيل تستخدم أسلحة كيماوية محرمة وقد ذكر أطباء مصريون دخلوا . الظاهرة
وفسفورا حارقا، وأن هناك أدلة طبية على ذلك مثل تعرض المصابين بمرض  دوليا

للنزيف الحاد بفعل الغازات السامة والمسرطنة المستخدمة في ) سرطان الدم( اللوكيميا
حروق الكيماوية المحرمة وهو دليل طبي ملموس، فضلا عن التهابات الرئتين وال الأسلحة
 عن غازات مهيجة وسامة في الجو، وهؤلاء مستعدون للشهادة أمام المحاكم الجنائية الناتجة

  )1( .الدولية على هذه الجرائم الصهيونية
ويعمل متطوعا في مستشفى " مادز جيلبرت"ومن بين شهود العيان الطبيب النرويجي       
 تصل إلى المستشفى يشير إلى احتمالية استخدامإن شكل الإصابات التي : "بغزة فقال الشفاء

الدموية  والتي تحدث ثقوبا في الأوعية (DIME) إسرائيل لقنابل الكثافة المعدنية الخاملة دايم
ارتفاع عدد حالات  وإصابات قاتلة لا ترى بالعين المجردة، ولا يكتشفها الأطباء، وتسببت في

دراسات تؤكد أن هذه  ام في غزة إلى أن هناكأي 10بتر الأرجل، وأضاف الطبيب الذي أمضى 
وقد أشار بعض الخبراء إلى أن شهادات الأطباء . الأسلحة تتسبب بسرطانات قاتلة خلال أشهر

 جوانتشابه في جروح أطفال غزة وأطفال لبنان في حرب  والخبراء الواردة من غزة تشير إلى
  )2(.يسبق استخدامها في لبنانجديدة في حرب غزة لم  ، بالإضافة إلى ظهور أسلحة2006
نجد أنها قيدت وسائل القتال وأدرجـت  ) 8(وبالرجوع إلى نظام روما الأساسي في المادة       

والتـي  ) 8(مـن المـادة   ) 18)(ب(الأسلحة المحرمة دوليا ضمن جرائم الحرب في نص الفقرة
ما فـي حكمهـا مـن    أعدت استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع 

من المادة الثامنة استخدام أسلحة أو ) 20)(ب(السوائل أو المواد أو الأجهزة، كما اعتبرت الفقرة 
قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكـون  

  .عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة
   

  آليات تعقب المجرمين الإسرائيليين: انياث
 

من خلال آليات القانون الدولي الإنساني التي تمت دراستها يمكن بواسطتها محاكمة قـادة        
في وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم في الأراضي الفلسطينية و

 :الآتي بعض الدول المجاورة، وتتمثل هذه الآليات في
الذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات  :العالمي المحاكمة عن طريق الاختصاص القضاء -1

الدولية أهمها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول، ولا يوجد أي موانع قانونية أن تصدر الدول 
قادة  العربية مجتمعه عن طريق جامعة الدول العربية قانونا بشأن تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة

وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية علي جرائمهم في حق العرب طبقا لما سبق من اختصاص 
عالمي، ويمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تفعل ذلك، ويمكن للدول العربية والإسلامية فرادي 
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أو جماعات أن تصدر قوانين تحاكم فيه قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي عما أرتكبه 
ويرتكبه من جرائم دولية في حقهم، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا توافرت الإرادة الحقيقية 
والرغبة الصادقة لعمل ذلك، وطالب مجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية 

م، بتشكيل محكمة جنائية دولية 2001سبتمبر ) 116(بذلك، في ختام أعمال دورته العادية رقم 
رمي الحرب الإسرائيليين، ودعم المبادرات الهادفة إلى ذلك، وقد أكد المكتب لمحاكمة مج

التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عزمه على ملاحقة المسئولين بحق الاعتداءات والجرائم 
التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان الأراضي العربية المحتلة في دورته السابعة 

اهرة وطالب بإيجاد الآليات والوسائل القانونية لحماية الشعب الفلسطيني، وإسرائيل والثلاثين بالق
ومن خلال الجهود التي يبذلها بعض الحقوقيين قصد   )1(.تخشى محاكمة جنرالاتها بجرائم حرب

محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الحرب التي اقترفوها في غزة فقد سلم ستة محامين نرويجيين 
ة إلى هيئة الإدعاء العام في النرويج تتعلق بمحاربة الانتهاكات الخطيرة وجرائم دعوى قضائي

ولم تقتصر الدعوى على ملاحقة قادة عسكريين بل  الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق سكان
شملت قائمة الاتهام قادة سياسيين على رأسهم أعضاء المجلس الوزاري المصغر إبان حرب 

ن وزير الدفاع إيهود باراك وسبعة ضباط إسرائيليين ورئيس الوزراء غزة الذي كان مؤلفا م
واتهم المحامون إسرائيل باستخدام ، السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني

وقدم ، أسلحة بصورة غير مشروعة ضد الأهداف المدنية في غزة بما في ذلك المستشفيات
قانون جديد يجيز توجيه الاتهام في النرويج إلى الأجانب هؤلاء المحامون الدعوى بموجب 

بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حتى إذا كانت هذه الجرائم ارتكبت 
كبيرة المدعين في الهيئة النرويجية الوطنية للادعاء في " سيري فريغارد"في مكان آخر، وأقرت 

الأخرى استلام الدعوى، مؤكدة أن الهيئة ستنظر فيها لتقرير  الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة
   )2(.ذا كانت ستحيلها على الشرطة للقيام بتحقيق رسمي أم لاإما 
  :المحاكمة عن طريق المحاكم الدولية الخاصة -2

يمكن للأمم المتحدة أن تنشئ محكمة جنائية دولية بقرار من مجلس الأمن، كما في حالة       
لجنائية الدولية ليوغسلافيا، ولكن تحكم الولايات المتحدة في مجلس الأمن لن يسمح المحكمة ا

 :هذا القرار عن طريقين هما غير أنه يمكن الوصول إلى مثلبصدور مثل هذا القرار العادل، 
للجمعية العامة أن تنشئ من (من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص علي أن) 22(طريق المادة -أ

فللجمعية العامة طبقا لهذه المادة إنشاء ما ) وية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفهاالفروع الثان
يمكنها من أداء دورها فيمكن إنشاء محكمة جنائية دولية، على صورة هيئة معاونة، ففي الجمعية 

فرصة صدور القرار أكبر، ويمكن إصدار تكون العامة نفوذ الولايات المتحدة أقل، ومن ثم 
 .ء المحكمة المطلوبةقرار بإنشا

في حالة استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو للحيلولة دون : الاتحاد من أجل السلم -ب 
إصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكرية 

م، وقد أعطي هذا 3/11/1950والأفراد، يمكن اللجوء إلي الاتحاد من أجل السلم الذي صدر في 
القرار علي الجمعية العامة سلطات تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، في حالة إخفاق مجلس 
الأمن في القيام بواجباته ومسئولياته الرئيسية بسبب عدم إجماع الدول الدائمة فيه يحق للجمعية 
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فاظ علي السلم والأمن العامة أن تنظر في الموضوع مباشرة وتصدر التوصيات اللازمة للح
  )1(.الدوليين، وتحل محل مجلس الأمن ويمكن إصدار قرار بإنشاء المحكمة المطلوبة

  :المحاكمة عن طريق المحكمة الجنائية الدولية -3
قانون  اعتمادمن الجدير بالذكر أن إسرائيل كانت من بين الدول السبعة التي صوتت ضد       

عت على نظام روما في اليوم الأخير المتاح للـدول للتوقيـع   ورغم ذلك فقد وق روما الأساسي،
على النظام، ولم تصادق على النظام وبالتالي فإن إسرائيل في منظور النظام الأساسي للمحكمة 
تعتبر من بين الدول غير الأطراف وبالتالي فإن إسرائيل غير ملزمة بنظام روما، غير أنه وكما 

فـي  لمحكمة الجنائية الدولية ينعقد إزاء الدول غير الأطراف سبقت الإشارة إليه أن اختصاص ا
الحالة الأولى، أن يتم امتثال الدولة غير الطرف لاختصاص المحكمـة برضـاء   : إحدى حالتين

في فقرتها الثالثة، ) 12(منها حسب ما جاء في نص المادة الرابعة في فقرتها الثانية ونص المادة 
حكمة اختصاصها على الدولة غير الطرف بصورة قسرية وذلـك  والحالة الثانية، أن تمارس الم

إما بقرار صادر من مجلس الأمن يحيل فيه حالة إلى المدعى العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر 
من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل السابع من ميثـاق  

اختصاصها على مواطني دولة غيـر طـرف بطريـق     أن تمارس المحكمة أو )2(الأمم المتحدة
التبعية إذا ما ارتكبت الجريمة على إقليم دولة طرف أو على إقلـيم دولـة قبلـت اختصـاص     

كما أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد يمتد ليشمل الدول غير الأطراف، في  )3(المحكمة
ه السلطة مصدرها في الالتزام الملقي على حالة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتلقي هذ

   )4(.عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف
وبالتالي يترتب على ذلك أن اختصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بجـرائم الحـرب            

الإسرائيلية التي ترتكب بعد دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ، أمر مقطوع به ولا يتوقـف  
       . ائيل ورضائهاعلى موافقة إسر

عند هذا الحد نكون قد تطرقنا إلى الآليات الوطنية والدولية للقانون الدولي الإنساني التي       
يتم من خلالها تنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة 

م تكن في مستوى واحد من حيث الدولية وغير الدولية، وبالرغم من تعدد هذه الآليات فإنها ل
فبالرجوع إلى الآليات الوطنية فبالرغم من انضمام أغلب الدول إلى اتفاقيات جنيف التنفيذ، 

الأربعة والتي أصبحت قواعدها عرفية تسري أحكامها على الدول غير الأطراف، فإننا نجد 
ة الأمر الذي يؤثر بصفة درجها في تشريعاتها الوطنيلم تأغلب دول العالم لم تلتزم بأحكامها و

أحكام هذه الاتفاقيات مما يتسبب في انتهاك القواعد الخاصة بحماية أفراد  جهلمباشرة على 
، كما أوجبت هذه وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

والذي ن الدولي الإنساني، الاتفاقيات الاختصاص العالمي لقمع الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانو
يعد وسيلة فعالة في تعقب مجرمي الحرب، غير أن الدول الأطراف أحجمت عن تجسيد هذا 
الالتزام ولم نرى سوى بعض الدول التي أدرجت هذا الاختصاص مثل بلجيكا وإسبانيا وأخيرا 

    .    النرويج
فمنها من استطاعت أن تؤدي  فهي الأخرى لم تكن في مستوى واحدأما الآليات الدولية       

لأحمر بغض النظر إلى |دورها بصفة دائمة منذ نشأتها إلى اليوم مثل اللجنة الدولية للصليب ا
الانتقادات الموجهة إليها، في حين لم نرى للدولة الحامية أي دور له أهمية استطاعت من خلاله 
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فراد وأعيان الخدمات الإنسانية أن تسدي الحماية للفئات المشمولة بالحماية بصفة عامة ولا لأ
كذلك شأن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي أنشأت بموجب البروتوكول . بصفة خاصة

الإضافي الأول لم تقم هي الأخرى بأي دور يذكر، بل نجد أن الأمم المتحدة قامت بإنشاء لجان 
علان هذه الأخيرة تحقيق دون أن تستعين باللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بالرغم من إ

لاستعدادها في التحقيق في القضايا التي تثار سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير 
الدولية، وتبقى الآلية الأخيرة المتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية والتي لا يمكن الحكم عليها 

تمثل في تخويل مجلس مسبقا نظرا لحداثتها، غير أنه يمكن أن توجه لها انتقادا جوهري الم
من نظام روما ) 16(والمادة ) 13(من المادة ) ب(الأمن في الإحالة وإرجاء التحقيق وفقا للفقرة 

الأساسي، وإن كان العيب لا يكمن في نص الفقرة والمادة في حد ذاتهما، وإنما يكمن في اتخاذ 
يلة لتحقيق أهدافها وفرض هذين النصين من قبل الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وس

سيطرتها على جميع من يخرج عن بيت الطاعة مثل الإحالة التي أحالها مجلس الأمن للمحكمة 
الجنائية الدولية في حق رئيس دولة السودان بتهمة انتهاكه جرائم حرب في إقليم دارفور بينما 

الخامسة من نظام روما نرى قادة إسرائيل وجيشها يرتكبون جميع الجرائم الواردة في المادة 
الذي من قبل مجلس الأمن حتى القرار الذي صدر مؤخرا إدانة ولا الأساسي ولم توجه لها 

لم يصدر بموجب الفصل  المتعلق بوقف إطلاق النار 9/1/2009المؤرخ في  1860رقم  يحمل
   )1(.السابع واكتفى بطلب غير ملزم للأطراف بوقف إطلاق النار

عن مدى فعالية هذه الآليات وقدرتها في تنفيذ قواعد القانون الدولي  هذا بغض النظر      
الإنساني، أمام أغراض وأطماع الدول، السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيقها على 

  .حساب المبادئ والقيم الإنسانية، أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
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من خلال دراستنا التفصيلية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات      

مدى كفاية في مقدمة بحثنا والتي تتمثل في  االمسلحة يمكننا الإجابة على الإشكالية التي طرحناه
نساني العرفي والاتفاقي لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية الحماية التي أقرها القانون الدولي الإ

نتناولها  الاقتراحاتأثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية؟ خلصنا إلى جملة من النتائج و
  :على النحو التالي

  
  النتائج: أولا

  
 :تعدد أصناف أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية  .1

الأول للوضع القانوني لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية، من خلال دراستنا في الفصل      
يتضح التنوع الشديد لأصناف أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية، وهذه الأصناف التي تم التطرق 
إليها لم تأت من وحي الخيال وإنما جاءت وفق النصوص التي أقرت تلك الأصناف وحددت لكل 

وإن جاء هذا التعدد وفق ما . أن تمارس فيها مهامهاصنف مهامه والجهات التي يحق لكل فئة 
تمليه طبيعة المهمة والمرحلة الخاصة بالعمل الإنساني لكل فئة أثناء النزاع المسلح، إلا أنه قد 

هذا في ظل خلو اتفاقيات جنيف . يكون سببا في عدم احترام الأطراف لكل هذه الفئات
  . تي تم التطرق إليها مثل أفراد الإغاثةوبروتوكوليها من تعريف واضح لبعض الفئات ال

 1977خلو المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني   .2
وهذا الفراغ لم يكن ناتجا عن قصور وإنما يمكن أن يفهم . من تعريف لأفراد الخدمات الإنسانية

ق نفس التعاريف التي وردت في النزاعات تعمد هذا الفراغ من واضعي هذه الاتفاقيات وتطبي
المسلحة الدولية على أفراد الخدمات الإنسانية الذين يباشرون مهامهم في النزاعات المسلحة غير 

من ) 12، 10،  9(الدولية وهذا ما أكده قرار اللجنة المكلفة بدراسة العلاقة بين المواد
الذي ورد في البروتوكول " دمات الطبية أفراد الخ" البروتوكول الإضافي الثاني، بأن مصطلح 

من البروتوكول الإضافي الأول، مما يمكن ) 8(الإضافي الثاني هو ذاته الذي جاءت به المادة 
  .تعميم باقي المصطلحات التي وردت  على باقي تصنيفات الفئات الأخرى

ات الطبية على وهذا القرار الذي جاءت به اللجنة فيما يخص انطباق مصطلح أفراد الخدم     
النزاعات المسلحة غير الدولية يعد في رأينا غير كاف لإقناع أطراف النزاع وكان من الأفضل 
صياغته في شكل مادة تحيل هذا المصطلح بصفة مباشرة إلى المعنى ذاته في النزاعات المسلحة 

ت المسلحة غير الدولية، من أجل إزالة اللبس أو الغموض الذي تتذرع به الأطراف أثناء النزاعا
 .   الدولية

من اتفاقية جنيف الأولى بخصوص أفراد ) 28(الوضع القانوني الذي أوردته المادة   .3
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يعد في نظرنا حكما قاسيا في حقهم 

رية أثناء بالنظر إلى طابعهم التنظيمي المدني، وإن كان خضوعهم للوائح والقوانين العسك
النزاعات المسلحة بنوعيها فإن هذا الخضوع يعد خضوعا مؤقتا، بحيث لا يفقدهم طابعهم 
المدني، فبمجرد الانتهاء من تأدية الواجبات الطبية ضمن فريق الخدمات الطبية العسكرية، 
يعودون إلى وضعهم كأفراد مدنيين، وخضوع الجمعية للقوانين واللوائح العسكرية لا يساوي 

ن، ونرى أن بقاء هذا الحكم في حق أفراد يلضرورة وضع أفراد الخدمات الطبية العسكريبا
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، يكون سببا وعائقا في منع كثير من 
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المتطوعين للانضمام للعمل الإنساني، مما يؤثر سلبا على الجهود التي تبذل من أجل الحد من 
 .يعيشها ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةالمعاناة التي 

من ) 2)(67(الوضع القانوني لأفراد الدفاع المدني العسكريين الذي أوردته المادة   .4
مقارنة بالحكم الذي جاء في حق أفراد  الم يكن منطقي 1977البروتوكول الإضافي الأول 

ن يع سبب حكم الأسر إلى كون هؤلاء مكلفن المؤقتين، الذين تم إرجايالخدمات الطبية العسكري
بالمهام الطبية بصفة مؤقتة، فلا يطلق سراحهم لإمكانية استخدامهم في مهام عسكرية، والحال 
ليس كذلك بالنسبة لأفراد الدفاع المدني العسكريين، فهم مخصصون بصفة دائمة للقيام بمهام 

ولا يحق  1977بروتوكول الإضافي الأول من ال) 61(من المادة ) أ(الدفاع المدني وفقا للفقرة 
لهم القيام بمهام أخرى غيرها، نفس الخاصية التي يتميز بها أفراد الخدمات الطبيين الدائمين، 
الذين يتمتعون بحق الاستبقاء بالقدر الذي تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب، وعودتهم 

، 1949من اتفاقية جنيف الأولى ) 28(ة بمجرد انتفاء الضرورة وفقا للإحكام الواردة في الماد
فوضع أفراد الدفاع المدني العسكريين مشابه تماما لوضع أفراد الخدمات الطبية العسكريين 

  .  الدائمين، الأمر الذي كان يستوجب منحهم حكم الاستباق وليس الأسر
لح بسبب العلامة تأثر الحماية الممنوحة لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاع المس  .5

من اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بعلامة الصليب الأحمر ) 38(المميزة التي أوردتها المادة 
والهلال الأحمر والقائمة على خلفية دينية فالصليب الأحمر يرمز إلى الديانة المسيحية والهلال 

ة المقاتل واستهدافه الأحمر يرمز إلى الديانة الإسلامية، مما يؤدي بالضرورة إلى إثارة حفيظ
 .  لأفراد وأعيان الخدمات الإنسانية

مؤخرا يوحي  2005تكريس تعدد الشارات من خلال البروتوكول الإضافي الثالث لعام   .6
بإسرار الجهات القائمة على العمل الإنساني المتمثلة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر على بقاء 

الأمر الذي يؤثر بطريقة مباشرة  ،لية للصليب الأحمرشارة الصليب الأحمر واسم اللجنة الدو
 .على مبادئ اللجنة الدولية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية

انضمام معظم الدول إلى اتفاقيات جنيف الأربع في حين بقيت كثير من الاتفاقيات ذات   .7
مما يؤثر ذلك سلبا على حماية أفراد وأعيان  بالتصديق ىالصلة بالقانون الدولي الإنساني لم تحظ

 .الخدمات الإنسانية
 .عدم فعالية نظام الدول الحامية ويلاحظ أنه نادرا ما لجأت إليه الدول في الحروب الحديثة  .8
من ) 90(عدم فعالية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بسبب القيود التي أوردتها المادة   .9

والمتمثلة في شرطي طلب التحقيق والموافقة من قبل  1977البروتوكول الإضافي الأول 
 .أطراف النزاع

تعارض اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر مع مبدأ   .10
 :الحياد
بالرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للهلال      

حايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يبقى الأفراد العاملين في هذا الأحمر في حماية ض
ن للاستهداف، في أغلب الحالات بسبب الخلفية الدينية لكلمة الصليب الأحمر يالمجال معرض
 .   والهلال الأحمر

التدخل المتزايد لمجلس الأمن في كثير من القضايا الإنسانية عن طريق إنشاء المحاكم   .11
جنائية الدولية وملاحقة مجرمي الحرب عن طريق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ال
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الإجراء قد يكون له إيجابياته في الحد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، في حالة 
 .التزام أعضاء المجلس بالشرعية الدولية وعدم التعامل بالمعايير الازدواجية

ة الجنائية الدولية والتي تعد أعظم انجاز قام به المجتمع الدولي من أجل إرساء المحكم .12
العدالة الجنائية الدولية وقد نصت مادتها الخامسة على أخطر الانتهاكات منها الانتهاكات 
الجسيمة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف، الأمر الذي يؤهلها إلى أن تكون آلية دولية فعالة تحد 

كات القانون الدولي الإنساني، هذا في حالة سيرها الطبيعي ودون تدخل هيمنة الدول من انتها
الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعين بمجلس الأمن لإحالة أي قضية تخدم 
مصالحها السياسية والاقتصادية كما هو واقع الآن في حق السيد عمر البشير رئيس دولة 

  .السودان الشقيقة
  

  اتحراقتالا: ثانيا
  

ات التي نعتقد أن من شأنها قتراحمن خلال دراستنا للنتائج التي توصلنا إليها نورد بعض الا     
 :   تعزيز حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاع المسلح وتتمثل فيما يلي

 :تعزيز الحماية الخاصة بأفراد وأعيان الخدمات الإنسانيةضرورة   .1
بالرغم من الحماية الخاصة التي أولاها المجتمع الدولي لأفراد الخدمات الإنسانية أثناء      

النزاع المسلح، إلا أنه يجب تعزيز هذه الحماية بآليات وطنية ودولية خاصة، بحكم طبيعة المهام 
فإن  وغير المتحيزة لأي طرف من أطراف النزاع ، إضافة إلى ذلك ةالإنسانية المحايدة والمستقل

دخول أفراد الخدمات الإنسانية والقيام بمهامهم لا يتم إلا بترخيص من أطراف النزاع، 
فاستهدافهم من أي جهة كانت تتطلب إجراءات فورية دون إبطاء وتسليط أقصى عقوبة على 

  .الأشخاص الذين تسببوا في استهداف أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية
اد الخدمات الإنسانية بما فيها موظفي الأمم المتحدة والأفراد توحيد شارة الحماية لكافة أفر  .2

بالرغم من الجهود التي بذلها المجتمع الدولي مؤخرا بالاتفاق على البروتوكول . المرتبطين بها
الخاص بشارة مميزة إضافية، إلا أن هذا الجهد  2005ديسمبر  8الإضافي الثالث المؤرخ في 

ن يم لم يتخلى عن شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر اللتفي رأينا لم يأت بجديد ما دا
ترمزان إلى خلفية دينية وتاريخية، والتي تخالف من الأساس مبادئ العمل الإنساني المتمثل في 

 . الحياد والاستقلالية
توحيد الوضع القانوني لأفراد الخدمات الإنسانية أثناء القبض عليهم من طرف سلطات   .3

وضع أفراد الخدمات الإنسانية أثناء القبض عليهم من طرف سلطات العدو فمنهم يختلف . العدو
ن العسكريين المؤقتين وأفراد الدفاع يمن يعد حكمهم حكم الأسير مثل أفراد الخدمات الطبي

ن، ين الدائمين الدائمين، ومن لهم حكم الاستباق كأفراد الخدمات الطبية العسكرييالمدني العسكري
 .يات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمروأفراد الجمع

مما يتطلب إعادة النظر في هذا الوضع خاصة بالنسبة لأفراد الخدمات الإنسانية المدنيين       
ن ونرى أن الوضع الأنسب لهؤلاء عندما يقعون في قبضة العدو أن ينطبق ين الدائميوالعسكري

التي تخص الجمعيات الوطنية التابعة  1949ام لع من الاتفاقية الأولى) 32(عليهم نص المادة 
لدولة محايدة التي لا تجيز استباق أفراد الجمعيات الوطنية، مع التصريح لهم بالعودة إلى بلدهم 
أو إذا تعذر ذلك إلى إقليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم 

  .وتسمح بذلك المقتضيات الحربية
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ة تقصي الحقائق من خلال رفع القيود المتمثلة في شرط طلب التحقيق والموافقة تفعيل لجن  .4
جنة تقصي الحقائق وتتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعلى التقرير النهائي الذي تقوم به 

 .تسييرها وينظر في تقاريرها بصفة إلزامية من مجلس الأمن
أحد  ABIA" أبيا" الاسم الذي اقترحه الدكتور  تغيير اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى  .5

 ".اللجنة الدولية للإغاثة:" أعضاء مؤسسي اللجنة ب
استثناء حق الفيتو فيما يخص إحالة القضايا إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية وإرجاء   .6

يات لباقي وإعطاء نفس الصلاح) 16(والمادة ) 13(من المادة ) ب(التحقيق في كل من الفقرة 
  .    أو إسناد هذه المهمة إلى الجمعية العامة. أعضاء المجلس للنظر في الإحالة والإرجاء

وفي ختام بحثنا نقر أن ما قدمناه كان بمثابة الخطوط العامة لموضوع حماية أفراد وأعيان      
طـوات  الخدمات الإنسانية وتناول هذا الموضوع من جميع زواياه وقضاياه الهامـة يتطلـب خ  

أخرى مستقبلية، ولكل شيء إذا ما تم نقصان فإن وفقت فمن االله وحده وإن أخطأت فمن نفسـي  
  .   والشيطان
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  ملخص
  

بداية مـن اعتمـاد   لمسلحة عرف المجتمع الدولي العمل الإنساني أثناء النزاعات ا      
والتي وافق الأطراف فيها على تحييد أفـراد ووحـدات    1864اتفاقية جنيف الأولى لعام 

الخدمات الطبية من أجل القيام بمهمة حماية الجرحى والمرضـى مـن أفـراد القـوات     
المسلحة، ولم يتوقف العمل الإنساني على هذه الفئة، حيث اتسع مضمونها فـي اتفاقيـات   

لتي تلت الاتفاقية الأولى ليشمل أصناف أخرى، مثل أفراد الخدمات الطبية المدنيين جنيف ا
وأفراد الدفاع المدني وأفراد الإغاثة الطوعية، وموظفي الأمم المتحدة وقـد جـاء تحديـد    

 1977والبروتوكولين الإضـافيين لعـام    1949وضعهم في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
لخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعـام  واتفاقية الأمم المتحدة ا

بطريقة أكثر تفصيلا، حيث خصت المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول   1994
مفهوم أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية، كما أدرجت المادة الأولى من اتفاقية الأمم  1977

مما أعطى معالم عامة وواضحة بخصوص حماية  المتحدة تعريف موظفي الأمم المتحدة،
أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء قيامهم بالمهام الإنسانية وقت النزاعـات المسـلحة،   
وبالرغم من هذه الحماية التي أضفيت على أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية مـن خـلال   

اقيات الأخرى ذات الصـلة،  والاتف 1949الأحكام التي جاءت بها اتفاقيات جنيف الأربعة 
إلا أنها لم تحد من ظاهرة الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد وأعيان الخدمات الإنسـانية  
بسبب تنامي ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مما أدى بالمجتمع الـدولي  

نية ودولية إلى الالتزام بإجراءات عملية أخرى للحد من الانتهاكات وذلك بوضع آليات وط
لتنفيذ قواعد حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية، مثل الدولة الحامية ولجنـة تقصـي   
الحقائق والأمم المتحدة ممثلة في جمعيتها العامة ومجلس الأمن واللجنة الدولية للصـليب  
الأحمر وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية، وبالرغم من هذه الجهود التي بذلت من طـرف  

جتمع الدولي برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تـم تفويضـها مـن طـرف     الم
المجتمع الدولي لتطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني يبقى تعرض أفراد وأعيان الخدمات 
الإنسانية قائما بدليل الانتهاكات الأخيرة التي تعرض لها أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية 

الإسرائيلي في حربه على غزة مما يتطلب تفعيل آليات القانون الدولي  من طرف الاحتلال
بصفة عامة والمحكمة الجنائية الدولية بصفة خاصة للحد من الانتهاكات التي تقع في حق 

  .أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
  
  
  
  
  
  
  
  



  خاتمــة

 

RESUME 
 

La société internationale connaît l'action  humanitaire au cours des conflits 
armés, depuis l'adoption de la première Convention de Genève de 1864, dont les 
parties se sont mis d'accord pour la neutralité des individus et des unités des 
services médicaux, afin de leur permettre de protéger les blessés et malades des 
forces armées.  
L'action humanitaire ne s'est pas limitée à cette catégorie, mais elle a élargi son 
champs par les Conventions de Genève, ratifies après le premier accord de 1864. 
Celles-ci ont inclu d'autres catégories tels que le personnel médical civil, les 
effectifs de la défense civile, les membres du secours volontaire et le personnel 
des Nations Unies. Ainsi, leur situation a été définie avec plus de détails, dans 
les quatre Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 
1977 ainsi que la convention des nations unies de 1994, relative à la protection 
du personnel y associé. 
Le premier Protocole additionnel de 1977 réserve son article 8 à la notion du 
personnel humanitaires. L'article 1 de la Convention des Nations Unies a définie 
la notion du personnel des Nations Unies, ce qui a fixé des paramètres généraux 
et précis, concernant la protection de ce personnel et les biens de caractère civil, 
pendant l'exercice de leur mission humanitaire, lors des conflits armés. 
En dépit de cette protection des  personnes de l'action humanitaire, garantie par 
les dispositions des conventions portant sur cet objet, celles-ci n'ont pas limité le 
phénomène des violations subies par ces individus, en raison de l'accentuation 
du phénomène des conflits armés internationaux et non internationaux. 
Cela étant, la communauté internationale a été amenée à s'engager dans  d'autres 
mesures pratiques visant à lutter contre les abus  par la mise en place de 
mécanismes nationaux et internationaux. Ceci pour la mise en œuvre des règles 
de protection des individus agissant dans le cadre de l'action humanitaire et les 
biens à caractère civil, comme la puissance protectrice, la commission 
international d'établissement des faits, la nation unies représentée dans 
l'assemblée générale et le conseil de sécurité, ainsi que le comité international de 
la croix rouge et le tribunal pénal international. 
Malgrès les efforts faits par la communauté, parrainé par le Comité international 
de la Croix-Rouge, qui a été délégué par cette même communauté pour 
l'application et la mise en œuvre du droit international humanitaire, ils restent 
vulnérable quant aux transgressions subies par le personnel humanitaire et les 
biens concernés, comme en témoignent les récentes violations contre ces 
personnes par l'armée de l'occupation israélienne dans la guerre contre Gaza. 
Ce qui nécessite l'activation des mécanismes de droit international, en général, et 
ceux de la Cour pénale internationale, en particulier, afin de lutter contre les 
abus portant atteinte au droit des personnels humanitaires, pendant les missions  
humanitaires opérées lors des conflits armés internationaux et non 
internationaux. 



 

 

  


